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حقوق الطبع محفوظة (©411١ه‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكثروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته : 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر 8 ١‏ 
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كتاب البيوع والمعاملات كتاب البيوع والمعاملات ه. 


ينم اع اقل ای د 
الحمدٌ لل الذي أحلّ لعباده البيعَ والشّراء وحرّمَ عليهمٌ المكاسب الخبيئة 
والرّبا. والصلاةٌ والسلامٌ على مَنْ عرف الأمةٌ الأحكامً» وأبانَ لهم مناهجٌ الحلالٍ 
والحرام؛ وعلى آله الذينَ شرا عُرَفَ دار السلام بطاعةٍ مولاهُم في كل مرام . 
(وبعدٌ)ء فقدٌ أعانّ اللَّهُ وله الحمدٌ بتمام الجزءٍ الأول من شرج بلوغ 
المرام؛ وها نحنٌ آنذونَ في شرج الجزء الثاني ونسألٌ يِن الله الإعانةٌ 
والتما» قال المصنك رحمة اللَّهُ تعالّى: 


[الكتاب السابع] 


كتاب البيوع 


اعلم أنّ الحكمةً في شرعية البيع كما 1 بار اذ 

حاجةً الإنسان تتعلّنُ بما فى يد صاحبه غالباًء 00 ففِي شرعية 
م لس ف لهاك هسه 

اختلافي 5 وهي ما 1 ولف“ لبيع ا يطلقٌ 7 منْهما على ما 
يُظلَقُ عليه الآخرّء فَهُمَا من الألفاظ المشتركة بِينَّ المعاني المتضادة. وحقيقةٌ البيع 
لغ تمليكُ مال بماليء وزادً فيه الشرحٌ قد التراضي. وقيل: هو إيجابٌ وقَبول في 
OT E E‏ ا ET‏ 
مالين ليس فيهما معنّى التبرّع» فتخرج المعطاءٌ. وقيل: مبادلةٌ مال بمالي 1لا 
سس ن 


.[YAV/J (0 كما في المخطوط (ج).‎ )١( 

(۳) بيع العين بالتقد كالثوب بالدراهم» وببع المقايضة وهو بيع العين بالعين كالثوب بالعبدء 
وبيع النقد بالنقد وهو الصرف» وبيع الدين بالعين وهو السّلّم وبيع المساومة وهو الذي 
لا يلتفت فيه إلى الثمن السابق» وبيع المرابحة» وبيع التولية» بيع المواضعة وهو ضد 
المرابحة حيث يضع من راس المال: شياً: اه بدر التمام ملخصاً . [من حاشية المطبوع]. 

(4) في (): «ولفظ». (0) زيادة من (ب). 


تاب | بوع والمعاملات کتاب البيوع والمعاملات 
على وجو التبرع» فتدخل فيه المعاطاةٌ. 

والدليل على اشترا تراط الإيجاب والقبولٍ أنه تعالى قال: رة عن 
اض . وأخرج ابن حبان وابنُ ا 7 عنهُ وه : «إلّما TT‏ 
ولما كان الَا أمرًا خفياً لا يُطلَعْ عليه وجب تعلق الحكم بسبب ظاهر يدل 
عليه» وهو الصيغة» ولا بنَّ أن يكونَ على صيغة الجزم م الفظها) لتم معرفةٌ 
الرّضا. 


إوقد استئني سني المحَّرُ من ذلك لجري عادةٍ المسلمينَ بالدخول فيه من غير 
لفظء وهذاا عند الجماهير من علماء ء الأمق»| إذهبت الشافعيةٌ إلى أنه لا بدَّ 1 
اللفظين كخيرو.| وقد اختاة النووي راكد المتأخوين من الشافعية عدم اتا 
العقَدٍ في المحمّر. والمحمَّرٌ ما دون e‏ وقيل: ا ا 
والرّطب والخبز» وقيل: اما دون نصارة” | : ة. والأشبة) اتباعٌ العُرْفٍِ 
ثم الحق أنه لم [يتم]”'' دليلٌ على اشتراط الإيجاب والقبول» بل حقيقةٌ 
البيع المبادلةٌ الصادرةٌ عن تراض كما أفادتٍ الآيةٌ والحديثٌ. . نعم الرْضًا أمرٌ خفىٌ 
يناط بقرائنَ» منها: الإيجابٌ والقبولء ولا ينحصرٌ فيهما بل می انسلختٍ النفسٌ 
عنِ المبيع والثمن بأيّ لفظ كانّ. وعلى هذا معاملاثٌ الناس قديماً وحديثاً إلا من 
عرف المذاهبٌ وخاف نقض الحاكم للبيع لاحظ الإيجابٌ والقبولٌ. 


# 4 ¥ 


.۲۹ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) في الإحسان (۱۱/ ۳٤٩‏ رقم .)٤۹٩۷‏ 

(*) ابن ماجه 0)5١86(‏ وقال البوصيري /28) رقم (مكلام 26 «هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات . . أها. 
وصحّحه المحدث الألباني في «الإرواء» (8/ ٠۲١‏ رقم 01187 

0( في (): «لفظاً». 

.)114/4( في «المجموع؛‎ )٥( 

() في (): فيقمك. 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ۷ 


[الباب الأول] 
باب شروطه وما نهى عنه 


[يعني بالشروط]“ شروظ البيع . والشرظ في عرفي الفقهاء ما يلزمٌ من 
تمريم حك ار يحابا قاد كال شرط أو لاء وله في عرفي النحاةٍ 

معنّى آخر. وقد جعلُوا شرو البيع أنواعاً منها في العاقلدء وهر وَ أن يكونّ عاقلا 
مميّزاًء ومنْها [أن يكون]”" في الآلٍ وهر أن يكونّ بلفظ الماضي» ومنْها في 
المحلٌ» وهوّ أن يكونّ مالا متقوّماً وأن یکول مقدور التسليم» ومنها التراضي» 
ومنها شرظ النفاذ وهو الملك أو الولايةٌ. وقولّه: «وما نهى عنه)» أي: :من 
البيوع. وستأتي الأحاديثٌ في الذي هي عن ی 


أفضل الكسب 
بف طرف - عَنْ رقَاعَةً بن رَافعٍ ڪه أذ النبِيّ كل سَهِلَ: أ يي الكشبٍ 


أَظيَبُ؟ قَالَ: «عَمَلُ الرّجْلٍ بيده وگل بیع مَبْرُورِ؛» 1 بكرف ا 
الْحَاِمٌ“. [صحيح بشواهده] 


)١(‏ في (ب): «أي». (0) زيادة من (أ). 

0) رقم )4/ (V4‏ و(9/ 55ل) و(١١/15!)‏ و(١/58/). (VE /1Dy‏ و(5١/١٠ه/ا)‏ 
و(5١/١هل/ا)‏ و(لا١/؟هلا) (Vo0/)y, (V04/14y,‏ و(١5/”هلا)‏ و(؟5/لاه/ا) 
Dy‏ / ¥04( ,)0/ ¥1( و(55؟/١51لا)‏ و(54/59لا). (20/هلالا) و(١4/ل/الا/ا)‏ 
و(۳٤/۷۷۸)‏ كما في كتابنا هذا. 

4 في «كشف الأستار» 9 رقم 1781). 

(5) هذا سبق نظر من الحافظ رحمه الله تعالى» وإلا فالحاكم إنما صح حديث البراء بن 
عازب وله انظر: «المستدرك» .)٠١/۲(‏ 


۸ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


(عنْ رفاعة بن رافع) ٠‏ ڪه هو ررقي م أنصارِيٌ شهد بدراًء وأبوة رافعٌ أحدٌ 
النقباءِ الإثنى غعشرّه وكانٌ أولٌ من قدم المدينة بسورة يوسف» وشهدٌ رفاعةٌ 
المشاهد كلهاء وشهدّ مع علي و الجمل وصفَّينَ» توفي أول زمن معاوية. 


(أنَّ النبيّ يِه سَيْلَ: أي الكسب أطيبُ؟ قالَ: عمل الرجلٍ بيده)» ومثله المرأةٌ: 
(وكل بيع مبرور)» وهر ما خلصٌ عن اليمينٍ الفاجرة [لتنفيق]" السلعة» وعن 
الغ في المعاملة» (واة البزا وصكحه الحاكم)؛ ورواءٌ المصنف في التلخيص 
عن رافع بن خديج ٠"‏ ومئله في المشكاة“ ٠‏ وعزاةٌ لأحمدٌ» وأخرجة السيوطي 


في الجامع” ' عن رافع أيضاً ذكرة في مسندو. قيل : ويحتمل أنه أَرِيدَ برفاعة 
رفا بن رافع بن خديجء فق رواهٌ الطبرانئ” عن عباية بن رافع بن خديجء عن 


أيه “عن جد فيا جر ان قاف ا جد لس 


= والحديث رواه رافع بن خديج» وابن عمرء والبراء» وعلي بن أبي طالب و : 
o‏ أما حديث رافع 
فقد رواه أحمد »)١11/4(‏ والطبراني (01/4؟ رقم )٤٤١١‏ وقال محقّقه: 
لشواهده. اه. والحاكم )٠١/۲(‏ وقال: «عن عباية بن رافع بن خديج عن أبيه؛ وصرّب 
الحافظ في «التلخيص» (؟/ ”) كونه عن جدهء وقال: «قول الحاكم عن أبيه فيه تجوز آھ. 
ه أما حديث أبن عمر: 
فقد رواه الطبراني في «الأوسط» (۳/ 81): وقال ابن أبي حاتم في العلل (۳۹۱/۱) عن أبيه: 
هذا حديث باطل . 0 الحافظ في «التلخيص» (۳/ ”7): «ورجاله لا بأس بهم». اه. 
٠‏ وأما حديث علي بن 1 بی طالب : 
فقد ذكره ابن أبي حاتم في «العلل؛ )۳۹١ /١(‏ ثم قال عن أبيه: «هذا الحديث بهذا 
الإسناد باطل» اه. 
» وأما حديث البراء: 
فقد رواه ابن أبي شيبة (2)579/19 والحاكم )٠١/۲(‏ وصشّح إسئاده» والبيهقي (0/ 
(TY‏ ورجح ا حاتم كما ذكر ابنه في «العلل» .)٤٤١/۲(‏ والبيهقي (178/0) 
والبخاري كما نقل عنه البيهقي (5/ 114) إرساله. 

.)٠٠٠ /۲( انظر ترجمته فى: «أسد الغابة»؛‎ )١( 

(۲) في (): «لينق1. 

(6) انظر: «التلخيص» (۳/۳) كما تقدم. ‏ (4) انظر: «المشکات (۲/ ۸٤۷‏ رقم ۲۷۸۳). 

(۵) انظر: «الجامع» تورف رقم ۱۱۲۲). 

(5) في «المعجم الكبير؛ .)۲۷٦/٤(‏ 


قط افر یں ر و ا توان جا رہ وها 


هھ 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه 


المصنفي [قولّه]”'' عن أبيه. والحديتُ دليلٌ على تقريرٍ ما 0 
طلبٍ المكاسب» وإنمًا 0 أطيبها أي أحلّها وأبركها + وتقنيم عمل اليد 
عل البق الخير وز دالٌ على أنهُ الأفضلٌ» ويدلٌ له [أيغاً] حديتٌ البخاريّ التي 
ودل على أطيبية التجارة الموصوفة. وللعلماء خلافٌ في أفضل المكاسب . 
قال الماوردي9© : أصولُ المكاسب الزراعةٌ والتجارةٌ والصنعةٌ» قالّ: 
والأقجا يمدقت السافعز آذ اظبيهَا التجارة. قال والأرجخ ص أن أئليها 
الزراعةٌ» لأنها أقرث إلى التوكل» وَتَعقت بجا أخرجة البشار 92 مِنْ حديثِ المقدام 
مرفوعاً : «ما أكلّ أحدٌ طعاماً خيراً من ان يکل من عمل يدو NL‏ 
يأكل من عمل يدوا قال النووئ : والصواب أنَّ أطيب المكاسب ما كان بعملٍ 
اليد وإ کان زراعة فيو ات المكاسب با ل عليز من كوتو تعمل لد 
[ولما فيه منّ التوكل]"» ولما فيه من النفع العام للآدمِيّ وللدوابٌ [وللطير) . 
قال الحافظ ابن حجر ف“ : وفوقٌ ذلك ما يكس مِنْ أموالٍ الكفارٍ 
بالجهاد وهو مكسبٌ النبئ يل وهوّ أشرف المكاسب لما فيه من إعلاءِ كلمةٍ الله 
تعالى وحدهء انتهی. قيل: وهر داخل في كسب اليل 0 
0 ب ل ا ,سی ( مارو روود مم ) 
لا ار رض 
ركاه وفك عابر لي مال ا ته سَمِعَ رَسُولَ الله وَل يمو نا بوب . 
عام الْمَنْح وَهُوَ بم : إن الله ڪرم بيع الْجَمْرِ ٠‏ وَالْمَبتَة» وَالْخِنْزِير والأضكام»» ‏ > 3 أ وموم 


َيل : يا رَسُولَ اللو أَرَآَيْتَ شُحَومَ المي كَإِنَّهَا تُظلَى ا السُّمُنُ وَتُدْمَنُ بها ا 


الْجُلُوفُ وَيَسَضبح بها الثّامنُ؟ فَقَالَ: دلا هُوَ حرام ُ م قَالَ سول الله ع ر بر 


0 زيادة من (ب). (؟) زيادة من‎ )1١( 
.)09/9( نقل ذلك عنه النووي في المجموع‎ )( 
.)15١55 رقم‎ ٩/۸( والبغوي‎ ۷/١ في الصحيحها (۲۰۷۲) والبيهقي‎ )5( 
في «المجموع؟ (24/9) وفي نقل الصنعاني تصرف.‎ )0( 
زيادة من (أ). 69 في (ب): «والطير».‎ 00 
1 في «فتح الباري؟ (004/5. رہ رن‎ )۸( 
ل م ليست كيم يقر شيو بد خم اع لای ی ہیں‎ ۰ 
rE واد‎ 
20 یر‎ 5 ~r 


3 لر اررق تفيل ف مر 0 


5 شروطه وما نهى عته كتاب البيوع والمعاملات 


عِنْدَ ذَلِكَ: اتل الله الْيَهُودء إِنّ الل تَعَالَى لَمُا حَرّمَ عَلَيهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ كُمْ 
بَاعُوهُ فَأَكَلُوا كمه ممق عَلَيْداا". [صحيح] 

(وعنْ جابر بن عبدٍ الله م دي انه سمع رسول اللَّهِ ب يقولٌ عام الفتج)» كان 
الفتح في رمضانً سنةً ثمانٍ منّ الهجرةء (وهق بمكة: إِنُ الله ورسوله خرّم)؛ وقع 
في رواية الصحيحين هگذا بإفرادٍ الضمير» وفي بعض الطرق: إنَّ الله حرّم» وفي 
رواية في غيرهما: إن الله ورسولّه حرّما. وتقدّمَ وجه ُ الكلام على جنع الضميرينٍ 
في باب الآنية!"؟ (بيع الخمر والمّيتةٍ) بفتح الميم ما زالثٌ عنهُ الحياءٌ لا بذكاةٍ 
شرعية» (والخنزيرٍ والاصنام) قال الجوهري": هر الوثنُء وقال غيرةٌ: الوثنُ ما 
لَهُ جثةء والصنمٌ ما كان مصرّراً (فقيلَ: يا رسونٌ اللِّ أرئيتَ شحوم الميتة؛ فإنّها 
لى بها السفنُ» وتُدْمَنُ بها الجلود» ويستصبحٌ بها الناس» [فقال]: لاء هق حرامٌ. 
ثم قال رسول الله 4 عند ذلك: قاتلَ الله اليهود إِنّْ الله لما حرّمَ عليهم شحوقها 
جَمَلُوه) بفتح الجيم والميم» > أي: أذابرة) (ثم باغوه [فاكلوا]”) ثمنة. متفقٌ عليه). 

في الحديث دليلٌ على تحريم [بيم]”" ما ذكرٌ قبلُ. . والعلةُ في تحريم بيع 
الثلاثة الأول إهي النجاسةٌ] ولكنّ الأدلة على نجاسةٍ الخمرٍ غيرٌ ناهضقء وكا 
تنجاسةٌ الميتة والخنزير» تمن جب العلة اجات النجاسة عدّى الحكم إلى تحريم بيع 
كل نجس . . وقالَ جماعةٌ: : يجوز بي م الأزبالٍ النجسةء وقيل يجوز ذلك للمشتري 
دون البائع» لاحتياج المشتري دوت وهي عل علةٌ عليلةٌ وهذا کله عند مَنْ جعل 
العلةً النجاسة. والأظهرٌ أنه لا يذ ينهض دليل على التعليلٍ بذلكَ بل العلة التحريم 
ولِذَا قال ل4 لما رمث عليمم شحو نجل لول نش ری وا باز 
عل إهدًا ولا يدخحل في الميئةٍ شعرها وصوفها وَوَيرها لأنها لا تحلها الحيامٌ 


0( البخاري (75177) وطرفاه: (رقم 5 ورقم »)٤٩۳۲‏ ومسلم )١081(‏ قلت: وأخرجه 
أحمد (9/ 2754 )۳۲١‏ وأبو داود (5585)» والترمذي (۱۲۹۷) وقال: حديث حسن 
صحيح . . والنسائي F/I)‏ 1°( وابن ماجه »)۲۱٦۹۷(‏ والبيهقي «(I/D‏ وابن 
الجاردو في المنتقى رقم (01/8). 


() في الجزء الأول باب الطهارة. () في الصحاح (1939/6). 
(4) فرت فاك + () في (): «وأكلوا». 
0) زيادة من (أ). (۷) في (ب): «على». 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه 1١‏ 


[ولا]“ يصدق ی [عليها]'" اسم المينا م الميتة. وقيل: إِنَّ الشعورٌ متنجسةٌ وتطهرٌ بالغسل» 
وجواا يعها مذعبُ الجمهور» وقي وقيلَ إلا [من)" الثلاثة التي هي نجسةٌ الذاتِ رار 
وأما علة تحريم' بيع الأصنام فقيل: 0 وقيل إِنْ 
كانت بحيتٌ إذا كُسِرَتِ انتُقِعَ بأكسارها جار بيعُهاء والأَوْلَى أن يُقَالَ لا يجورٌ 
بيعغها وهي أصنامٌ للنهي» ويجوڙ بيع كُسَرِها ٳذ [هِيَ]”" ليست ا ولا وجه 
تربع N‏ أصلا. ولما ES o‏ جور السافم أنه قد 
يخصٌ منّ العام 0 ما يصدقٌ عليه فقالَ السائل: أرأيتَ شحوم الميتة [بأنه]“ 
ذكرٌ لها ثلاث منافعَ أي: أخبزني عن الشحوم هل تحص من التحريم لنفعها آم 
لا؟ فأجاب كله أنه حرام فأبانَ له أنها غيرٌ خارجةٍ عن الحكم» والضمير [في 
قولهِ هو حراة]” “ يحتمل أنه للبيع) أي بيع الشحوم حرام وهذا هو الأظهرٌء 
لأنّ الكلامَ مسوقٌ له ولأنه فد أخرّجٌ الحديتٌ أ حم وفيه: فما تَرَى في بيع 
شحوم الميتة ‏ الحديتٌ. ا الى بها 
السفنُ إلى آخروء وحمله الأكثرٌ عليه فقالوا: لا يُنْتَهْمُ من الميتة بشيء إل بجلدها 
إذا دُبِعَ لدليله الذي مَضَى في اول" فهر يخص هذا العمومً» وهر 
مبنيٌ على عَوْدٍ الضميرٍ إلى الانتفاع» ومَنْ قالَ: الضميرٌ يعودُ إلي البيع استدلٌ 
. بالإجماع على جواز إطعام الميتةٍ الكلابَ ولو كانت كلاب الصيدٍ لمن ينتفع بهاء 
وقد عرفت أن الأقربٌ عَوْدُ الضميرٍ إلى اك فيجوزٌ الانتفاعٌ بالنجس مطلقاً 
[وتحريم]”"'' بيعه لما عرفت» ويزيدّه قوةٌ قولّه في ذم اليهود: إتهم جملوا الشحم 


(1) في (آ): «فلا). (؟) في (أ): «عليه». 
(۳) زيادة من (أ). 
() يعني بالثلاثة: الكلب» والخنزير» والكافر [من حاشية المطبوع]. 


(6) انظر: فتح الباري (455/4). )6 في (أ): «إنه لا نفع؟. 
0) زيادة من (ب). (48) في (): «كسر الأصنام». 
(4) في (ب): «أنّهه. )٠١(‏ زيادة من (ب). 


. في «المسنده (2)757/7 وقد تقدم تخريجه رقم (۲/ ۷۳۷) من كتابنا هذا‎ )١١( 
. إلى (18/6) من كتابنا هذا‎ )١7/7( انظر: الأحاديث من‎ )۲ 
. في (ب): (ويحرم؟‎ (O) 


۱۲ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


ثم باعوهُ وأكلُوا ثمنّه فان ظاهرٌ في توج النهي إلى البيع الذي تر تب عليه کل 
الثمنء وإذا كان التحريم للبيع جار الانتفاع بشحوم الميتةء والأدهان المتنجسة 
في كل شيءِ ع غيرٌ أكلٍ الآدميء ودهن بدنو» فيحرمانٍ كحرمة أكلِ الميتة 
والترطب بالنجاسة» وجار إطعامٌ ع الميتةٍ الكلابَ» وإطعامٌ العسل المتنجس 
النحلٌ» [وإطعامة] الدواتٌ» وجوارٌ جميع ذلك مذهبُ الشافعةة“ ونقلّه 
القاضي عياض عن مالكِ وأكثر أصحابهء وأبي حنيفةَ وأصحايه» والليث. 


ويؤيد جوارً افع ا رواة الطحار ي" أنه يه سنل عن فأرةٍ وقعثُ في 
سمن فقال: إن كان جامداً فألقُوها وما حولّهاء وإِنْ كان مائعاً فاستصبحُوا به 
ا قال الطحاوي : e‏ ررر ولان جباعة من 
الصحابة ملم علي ف 0 عم 1 وأبو وش 1 2 من a‏ 
ِينَ الاستهلاكاتٍ 0 محضٌ» 2 الس فان 
كان يمكنُ تطهيرهٌ فلا کلام في جوازٍ ببعوى وإِنْ [كانَ لا يمكنٌ]”' فيحرمٌُ بِيعُه. 
rJ]‏ الهادويةٌ ابن حنیل . وفي الحديث لیل على أنه إذا حرم بيع شيءِ 
حرم ثمنّه» وأنّ كل حيلة يَُوَصّلُ بها إلى تحليل محرّم فهِيَ باطلةً. 


اختلاف المتبايعين 


430 


عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتٌ 


WF‏ ان مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى 
رَسُولَ الله هة يَقُولُ : «إذًا اختلفٌ الْمُتَبَايمَانٍ وَلَيِسَ بَيِئَهُمَا بَيْنَدَّ كَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ 


.)۲۹/۹( في (): «وإطعام». (؟) انظر: المجموع‎ )١( 

(۳) انظر: الأحاديث من (97/ 947): )۷٤۳/۸(‏ من كتابنا هذا. 

(4) فلينظر من أخرجه. 

(4) انظر: مصنف عبد الرازق 85/١(‏ رقم ١۲۸)ء‏ وابن أبي شيبة (۹۳/۸ رقم ٤٤٤۸‏ 
و4445). 

(1) فينظر من أخرجه. (۷) في (أ): «لم يكن». 


(۸) في (أ): «قاله». 
(9) انظر: «المغني مع الشرح الكبير» (۱۱/ ۸۷ - ۸۸). 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ۱۳ 


رَبُْ السْلْعَةٍ أو يَكتارَكان؛. رَوَاهُ الحَمَْة» وَصَحْحَهُ الحاو“ . [صحيح] 
(وعن ابن مسعودٍ َل قالَ: سمعث رسول الله يِل يقولُ: إذا اختلفٌ 
المتبايعان)» وفي رواية: البيّعانْء (وليس بيئهما بيِّنةٌ فالقولٌ ما يقولٌ رب السلعة» 
[ا]” يتتاركان)» وفي رواية: يترادّانٍ» زادٌ ابن ماج“ في روايته: والمبيعٌ قائم 
بعينه. ولأحمد: والسلعةٌ كما هي. وأمّا رواية"©: والمبيعٌ مُسْتَهْلكُ فهي مضعفة 
(رواةُ الخمسةء وصِحَحَةٌ الحاكم) . وللعلماء علا یر ع 


قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: إِنَّهُ حديثٌ منقطع لا يكاد يتصل» وإن 
كان الفقهاءٌ قد عَمِلوا بو كُلّ على مذهبه الذي تأوله فيه» ثم ذكر طرقهء وأبان 
ما فيها من الانقطاعء وهوّ دليلٌ على أنه إذا وقمَ [اختلاف]“ ب بِينَ البائع 
والمشتري في الثمن أو المبيع أو في شرط مِنْ شروطهماء ٠»‏ فالقول 3 البائع مع 
يمينه لما عرف من القواعدٍ الشرعية أن مَنْ كان القول قولّه فعليه اليّمِينُ» وللعلماء 
في هذا الحكم الذي أفادهُ الحديثٌ ثلاثةٌ ةك أقوال: 

الأول للهافية أنَّ القول قول البائع مطلقاًء وهو ظاهرٌ حديث الباب. 

الثاني للفقهاء : أنّهما يتحالفان ويترادات المبيعٌ . 

والثالث: وهيل ولزف بو E‏ و الجس» أو الصفةء 
وبِينَ غيرهاء وهو تفصيل بلا دليل مُسْتونى في کت الفروع ونَقَلَهُ في الشرحء 
ويعني بالتحالف [أن]"“ يحلف البائعٌ ما بعت منكٌ كذاء ويحلفٌ المشتري ما 


صححة الحديث. 


)١(‏ فى سئن أبي داود :)7"61١(‏ والترمذي (۱۲۷۰)ء والنسائي (5158).: وابن ماج 
1۸7( وأحمد (4355/1). ١‏ 

(۲) فى «المستدرك؛ (45/1). قلت: وأخرجه الدارقطني في «السئن» ۲٠/۳(‏ رقم ۳ : 
(VY‏ والبيهقي (5/ ۰۳۳۲ ۳۳) وصِشّحه الألباني في «صحيح أبي داود؛ »)٦۷۱/۲(‏ 
وفي «الإرواء» (157/0 رقم ۱۳۲۲). 

(۳) زيادة من (ب» ج). فق في «سثنه» (۳۱۸7) . 

(6) فى «مسنده» .)555/١(‏ 

(3) في «سنن الدارقطني؛ (۲۰/۲ رقم ۷۰ 0/1. 

(۷) وصصّحه أيضاً ابن السكن كما أشار إليه الحافظ في «التلخيص» .)۴١/۳(‏ 

(۸) في (): «خلاف». (9) في (): «أنه». 


1 شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


اشتريثٌ منك كَذَا. وقيل غيرٌ ذلكٌ. والوجهٌ في التحالفٍ أن كل واحدٍ مدّعى عليه 
[فتجبٌ]”' على كل واحدٍ مهما اليمينُ لنفي ما لعي عليةء وهل و ين 


قولو ية : اليه على المذَّعِي واليمِينُ على المُلكر». والحاصل أَنَّ هذا حديتٌ 
مطلقٌ مقيدٌ بأدلةٍ باب الدعاوى» وسياتي” . 


النهي عن ثمن الكلب ومهر البّغي وحلوان الكاهن 
5 وَعَنْ ابي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيّ م فيك أنَّ رَسُولَ الل يله نَهَى : 
«عن تمن الكلبٍ. وَمَهْرِ الْبَغِي » وَحُْلْوَانٍ الكاهن»» مف یي . [صحيج] 
(وعنْ أبي مسعوبٍ الانصاري 5ه أنَّ النبي ل نَهَى عنْ ثمنِ الكلب» [ومهر 
البغيّ]”) بفتح الموحدة» وكسر الغين المعجمةء وتشديدٍ المثناةٍ التحنية أَريدَ بها 
الزانيةٌ (وځلوان) بم ۾ الحاء المهملة (الكاهن. متفقٌ عليه). والأصل في النّههي 
التحريمء والصحابيٌ قد أبرٌ أنه يل نَهَى أي أَنَى بعبارة تفيدُ اللي وإنْ لم 
يلكرما؛ وهو دال على تحريم ثلاثة أشياءِ. الأول: : تحريم ثمنِ الكلب ا 
ويدلٌ على تحريم بيعه باللّزوم» وهو عام لكل كلب من معلّم وغيره» وما يجوز 
0 وما لا يجوذ, و SS‏ 


السام بِرجَالٍ ثقاتِ» إل آل ی إن سم ا 2 3 عمومٌ 


)١(‏ في (ب): «فيجب». 

)( اخرجة بهذا اللفظ البيهقي (١٠/؟7501):‏ وأصله في البخاري (4007): ومسلم /١(‏ 
۲( وأبو داود (7519): والترمذي (2)1747 والنسائي (0416). 

(۳) باب الدعاوى يأتي في كتاب الجنايات من كتابنا هذا. 

(5) في البخاري (۲۲۳۷)» ومسلم (1531//89). 
قلت: وأخرجه أبو داود »)۳٤۸۱(‏ والترمذي )۱۲۷١(‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي 
.)7١9/90(‏ وابن مَاجَهُ (5159), وأحمد (3118/4 1۱۹ .)۱۲۰١‏ 


() زيادة من (آ). قف في (ب): «صیدا. 
(۷) في «سننه» (4574) وقال: هذا منكر اه. وصحّحه الألباني في «صحيح سنن النسائي» 
)۸44/۳( 


(A)‏ في ((: «#خص». 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه 16 


النّهي. والثاني: تحريمٌ مهر البغيٌ» وهو ما تأخذهٌ الزانيةٌ في [مقابل] الؤنى 
سما مهراً مَجَازاً فهذا مال حرامٌ. وللفقهاء م تعوةٌ وذ إلى كيفية في 
أخْذِوء والذي اختارة ابن القيّه”" أنه يفياته يج 
إلى الدافع» لأنه دفْعه ب ني معائل. وض لا e‏ ا ال 
استرجاعَه» فهر كسب خبيثٌ يجب التصدق بوء ولا يعانُ صاحبٌُ المعصية 
بخصول غرضه ورجوع ماله. والثالتُ: حلوانٌ الكاهن وهوّ مصدرٌ حَلَوثُه حُلواناً 
إذا أعطيئف وأصلهُ منّ الحلاوة شب بالشيءِ الحلو من حي إنهُ يؤخدٌ سهلا بلا 
كُلْفَةٍ. وأجمعٌ العلماء على تحريم حلوانٍ الكاهن. والكاهنُ الذي ي طم 
الغيب» ويخبرٌ الناسَ عن الكوائن» وهو شامل لكل مَنْ يدعي ذلك من منجّم 
وضرًاب [بالحصبا 08 ۳ ونحو ذلك فكل هؤلاء داخل تحت حكم الحديث» 
ولاس EU‏ يمطاة: ولا يز الاح a‏ فيه NE‏ 


بيع الحيوان واستثناء ركوبه 


EE GEES‏ قار تر 1 13 امير اراد 
ان يُسَيْبَهُ كَالَ: لقني اسي بي فَدَعَا لي» وَضَرَبَهُ. يسر مله 
فَقَالَ : ابعنِيه بأُوقيِق»» قُلْتٌ: 5 ت ۾ قَالَ: ابغنيه) عة اوق ق رَاشْعرَطتُ 


لاله 3 کد 


ته إلى أَمْبِيء كلما بْب أيه ِالْجَمَلِء ُنَقَدَنِي ا َأَرْسَلَ 
في أثرِي فَقَالَ: «أثُرَانِي مَاكَسْبُكَ لآخحل جَمَلَكَ؟ حُذْ جَمَلَكَ وَدَرَامِمَكَ فَوُ فَهْوَ لكو 


ممق عليه وَهَذَا السّيّاقُ لِمُنْلِم. [صحيح]. 


(وعنْ جابرٍ بن عبد اللّهِ ط4 انه كان على جَمَلٍ له [قذ]“ أعيا) أي گل عن 
السير (قاراد أن يُسَيْبَهُء قالّ: فلحقني رسول الله كل فَدَعا لي» فضربه فسارَ سيراً لم 


ر 


.)۷۷۹/٥( في (ب): «مقابلة!. (۲) فی «زاد المعاد»‎ )١( 

(۳) في (أ): «بالحصا». )٤(‏ في (أ): «تعاطاء». 

)2 آخرجه البخاري في عدة مواضع من (صحيحه» منها (5 .(V10 1 SS‏ 
قلت : وأخرجه أبو داود (٣٠٣)ء‏ والنسائي (۳۷) وأحمد (۲۹۹/۳). 

0) زيادة من (ب). 


15 شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


ين مثلّه. قال: بِعْْئِهِ باوقية, قُلتُ: لاء قال: بِعْدِيْهِء فَبْعِتُهُ باوقية واشترطتُ خملائةُ) 
بِضمٌ الحاء ۽ المهملق أي الحمل عليه ٠‏ إلى أهلي» فلما بلغث اتيثه بالجمل فنقتني 
ثمنّه ثم رجعث فارسل في أثري فقال: اثراني) بضمٌ [التاء الفوقانية)“ أي تظتّي 
(ماكسْتك) المماكسةٌ [في المكالمة] في النقص [من]”" الثمن (لآخدّ جملكء خذ 
جملكَ ودراهمكَ فهوّ لك. متفقٌ عليهء وهذا السياقٌ لمسلم) : 


فيه [دليلٌ على أ نه لا بأسَ بطلب البيع منّ الرجل لسلعتوء ولا [في 

المماكسة]) أنه يصع الي للدابة واستثناءِ ركوبهاء [ولكنْ]"' عارضّه 
[حديثُ]”" النهي عن بيع“ اليا وسيأتي» وعن بيع وشزیر وا 0 
اختلت العلماء [في 8 “ على أقوال: 

الأول: لأحمد [على]"" أنهُ 4 يصع ذلك وحديثٌ بيع اليا فيه : إلا أن 
يُعْلَّعٌ ذلك وهذا منهُ فقد عُلِمَتِ العْيّاء ذ فصمٌ البيعٌ» وخدييك النّهي عنْ بيع 
وشرط فيه مقا مع احتمالٍ أنه أرادٌ الشرظ المجهول. 

والثاني: [لمالكِ]”"" أنهُ يصح إذا كانت المسافةٌ قريبةً وحدّه [ثلاثة"“ 
آيام» وحمل حديثٌ حاو فل ا 

الثالثٌ: أنه لا يجوز مُظلقاً» وَيَحدِيثٌ جابر مرول بأنة قا عين موقوفةٌ 
يتطرقٌ إليها الاحتمالات. قانُوا: ولأنهُ يلك أرادٌ أن بُمْطِيَُ الشمنّ ولم يرذ حقيقة 
البيع ؛ > [قانُوا]”*'2: ويحتملٌ أنّ الشرظ ليس في نفس العقدٍ فلعلّهُ كان سابقاً فلم 


() في (ب): «المثناه الفوقية». (؟) في (): «في الممالكة». 
() في (ب): «عن». (5) زيادة من (ب). 
(5) في (ب): «بالمماكسة». (5) في (أ): اولكنه». 


0) زيادة من (ب). 
(4) انظر: تخريج الحديث رقم (50/ 0760 من كتابنا هذاء والتُيا هي أن يستثنى في عقد 


البيع شيء مجهول. 
(9) انظر تخريج الحديث رقم )۷٠٥/۲۰(‏ من كتابنا هذا. 
)٠١(‏ زيادة من (ب). )١١(‏ زيادة من (أ). 
)1١(‏ في (أ): «عن مالك». (1) في (ب): «يثلاثة». 


() زيادة من (ب). 


1 و ع0 عوبرج وا جه وااو عسو وسوس جد سوه بج دوجس له وداه سج عادو ساق ب اح لاه سه ستو جد‎ ٠ 
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يوئر ثم تبرعَ ول بإركايه. وأظهرٌ الأقوالٍ الأول وهو صحةٌ مثلٍ هذا الشرطء وكلّ 
شرط يصح إفراده بالعقدٍ كإيصال المبيع ا المنزل» وخياطة الثوب» وسكنى 
الدار. وقذ رُوِيّ عنْ عثمان أنهُ باح داراً واستثنى سَكُنَاهًا شهراً ى ا 


7415 وَعَنْهُ قَالَ: اتن رَجُلٌَّ مِنَا عَبْداً لَهُ عَنْ دُبْرٍ وَلَمْ يَكْنْ لَه مَالُ 


َير قدا به ال يل فَبَاعَهُ. فی علي“ . [صحيح] 


(وعنة) أي عن جابر بن عبد اللو نه (قال: اعتقّ رجلٌ منَا) أي منّ الأنصار 
(عبداً له له عن ئښ ؛ بهم الال المهملق وضع [البا ]4 افا“ ٠‏ لغ يعن لة 
مال غيرةء فدعا به النبي كله فباغه. . متفقٌ عليه). وأخرجّه أبو داودّء والنسائي 
أيضاً عن جابرٍ» وسمِّيًا فيه العبدَ والرجلّ» ولفظه": «عنْ جابر أن رجلا منّ 
الأنصار يُقَالُ لهُ أبو مذكور أَعْتَنَ غلاماً [ل4]/" يفال 0 يعقوت عن بر لم 
يكن لهُ مال غيرة» قُدعَا به النببئ ية فقال: من يشتري شترا نمیم بن عب الل بن 
النخام بثمانمائة درهم» فدفعها إليه»» زاد ل وعليه دَيْنٌّ. . وقد ترجم 
لهُ البخاري في باب الاستقراض" فقالَ: من باع مال المفلس: رة بين 
الغرماء» أو أعطاة إياه حنَّى ينفقّه على نفسه» فأشارٌ إلى علة بيعه» ووا 
إلى ثمنه. م ا ار وعلى أن 
للإمام أن يبع عنهُ وتأتي بقيةٌ [أبحاله]” “© في بابي“ إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ «شفاء الأوام» (ص07/0") مخطوطة بحوزتنا والترقيم لنا. 
زفق في البخاري (574؟): ومسلم (44۷). 

قلت: وأخرجه أبو داود (7”955) و(/19401): والنسائي (945؟) وابن ماجه (59011). 
زفرف أي علق عتقه على موته. 


)€( في (ب): «الموحدة». () زيادة من (ب). 

0) في سنن أبي داود (۷٥۳۹)ء‏ ولفظ النسائي (5047) بنحوه. 

(۷) زيادة من (ب). (۸) ذكرها الحافظ في «الفتح» .)٤١١/٤(‏ 
)0( في اصحيحه» (0/ 59). 20 في (ب): «مباحثه؟. 


.)8014/5( باب القراض في كتابنا هذا من حديث (۸0۳/۱)ء‎ )١١( 
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حكم الفأرة تقع في السمن 


۷ - وَعَنْ مَيمُونَةٌ زوج اللي يكل أن كَأْرَةٌ رَنَعَثْ في سَمْنِء قَمَانَتْ 
فيهء سيل اَن کا عَنْهَا قَقَالَ: «أَلثُومًا وَمَا حَوْلَهَا It‏ رَوَاهٌ الْبخَارِيُ 0 
وَزَادٌ a A‏ والنّسَائكُ9 : في سَمْنِ جَاي. [صحيح] 

(وعن ميمونة زوج النبي ولك أن فارةٌ وقعث في سمنء فماتث فيد فَسَئِلَ 
النبي بل فقال: القُوها وما حولها وكلوه. روا البخاري. وزاد أحمدُء والنسائيٌ: في 
سمن جامي). دل أمر هي بإلقاء ما حولّها وهو ما لامسته منّ السمنٍ على نجاسةٍ 
الميتةء لأنَّ المراد بما حولّها ما لاقامًا. لا الس رفم اموي لم 
يأتِ في طريق صحيحة تحديدٌ ما يُلْقَى > لكنْ أخرج ابن أبي شيب“ من مرسل 
عطاءٍ أنْ يكون قدرٌ الكففٌ» وسنده جيدٌ لولا إرسالةء انتهى. 

ودل مفهوم م قوله: «جامدا» أنه لو كان مائعاً لَنَْجْسَ كلف لِعَدَم مير ما 
ایالم پا ودل أيضاً على أنهُ لا ينتفع بالذَهنِ المتنجس في شيء من 
الانتفاعاتٍ إلا أنه تقد تقدمٌ الكلامٌ في ذلك وأنهُ يبا الانتفاعٌ به و في غير الأكل 
ودهنِ الآدمي؛ فيحمل هذا ويأتي من قولو: فلا تقْربُوهُ على الأكلٍ والدهن 
للآدمي جمْعاً بِينَ مقتضّى الأدلةء نعمْ وأما مباشرةٌ النجاسة فهر وإِنْ كان غيدٌ 
جائز إلا لإزاليها عمًا وجب أو ندب إزالثها عنة فإنة لا خلاف في جوازه لأنة 
لدفع مفسدتهاء وبقي الكلامٌ في مبائ شرتها لتسجير التثُورء وإصلاحج الأرض بهاء 
فقيل هو طلبٌ مصلحتهاء وأنهُ يقاس جوازٌ المباشرة له على المباشرة لإزالة 


.)٥٥6۰ 0044 في صحيحه (5178). وأطرافه (75, "امه‎ )١( 

(5) فى امسنده» (۳۳۰/۹). 

زإفرف في السئئهة (8569). 

قلت: وأخرجه أيضاً أبو داود »)۳۸٤١(‏ والترمذي (۱۷۹۸)» وعبد الرزاق في مصنفه 

/١7( رقم ۲۷۹)ء وابن أبي شيبة (8/ 97 رقم 2)1444 وأبو يعلى في مسنده‎ 84/١( 
رقم 1797 الإحسان)‎ ۲۳٤ /٤( رقم ۷۰۷۸)» والدارمي (۱۸۸/۱)ء وابن حبان‎ 65 
07097 /9( والبيهقي‎ 

.(V*/%0 )2 

(0) كذا في «الفتح». وهو في «مصنف عبد الرزاق» /1١(‏ 840 رقم ۲۸۲). 


يي يبي ب الج eee‏ )2-0-0 
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مفسدتهاء والأقربٌُ أنها تدخلٌ إزالةٌ مفسدتها تحت جِلْبٍ مصلحتهاء فتسجير 
التنُورٍ بها يدخلٌ فيه الأمران: إزالة مفسدة بقاءٌ مها وجل ال عة وهاي 
التسجير» وحينئظٍ فجوارٌ المباشرة للانتفاع لا إشكال فيو ٠‏ 1 

2-24 رَعَنْ ابي هُرَيْرَة له قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: «إذًا وَقَعَتٍ 
لقره في السّمْنِ» إن کان جامد كَألْقُوهَا وَمَا حَوَْهَاء وَإِنْ كان مَائِعا فلا تَفربُوةه» 
را غ وا و و حَكمَ ا الْبْخاري" وا اف 
بِالْوَمْم. [ضعيف] 

(وعنْ ابي هريرةً ط4 قالَ: قال رسول اللَّهِ يله: إذا وقعتٍ الفارةٌ في السمنء 
إن كان جايداً فالدُوها وما حولّهاء وإِنْ كان مائعاً فلا تقربُوةُ. روا أحمدُ وأبو داود» 
وقذ حَكَمَ عليه البخاري» وأبو حاتم بالؤهم). وذلكٌ لأنهُ قال الترمذي“ : سمعتٌ 
البخاري يقولُ: هو خطأ والصوابٌ الزهريٌ عَنْ [عبد اللو" عن ابن عباس يها 
عن ميمونةً قَرَأيُ البخاري أنه ثابثٌ عنْ ميمونةٌ» فحكمّ بالوفم على الطريقي 
المروية عن أبي هريرة» وجزمَ ابنُ حبانَ في صحيحها" بأنهُ ثاب منّ الوجهين. 
واعلمُ أنَّ هذا الاختلاف إنما هوّ لتصحيج اللفظ الواردء وأما الحكمُ فهر ثابتٌ» 
وأنَّ طرحها وما حولها والانتفاعَ بالباقي لا يكونُ إلا في الجامدٍ. [وهو)“ ثابتٌ 
أيضاً في صحيح البخاري”" بلفظ : حُذُوها وما حولّهاء وكلُوا سَمْتكمء وَيْفْهُمْ من 


(۱) فى «مسنده» الى Yo‏ 64°( 

(۲) فی «سننه» .)۳۸٤۲(‏ 
قلت : وأخرجه عبد الرزاق /١(‏ 84 رقم 22778 وابن أبي شيبة ٩۹۲/۸(‏ رقم »)٤٤٤٩٥‏ 
وابن حبان /٤(‏ ۲۳۷ رقم ١91‏ الإحسان)» والبيهقي )۳/4(. 

(۳) قال الترمذي في سننه (101/5) إنه سمع محمد بن إسماعيل يقول عنه: هذا خطأ أخطأ 
فيه معمر اه. 

(4) في «العلل» .)١١/۲(‏ وقال الألباني في ضعيف أبي داود: «شاذ». 

(6) فى «سننه» (561//4), 

(3) كذا في المخطوطء وفي الترمذي: «عبيد الله»: وهو الصواب. 

(۷) انظر: «الإحسان» /٤(‏ ۲۳۷). (۸) فى (أ): «وهكذا». 

(9) (4/ 1۸ رقم 0۳۸). 
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أن الذائبَ فى جميعه؛ إذ العلةٌ مباشرةٌ الميتق ولا اختصاصٌ في الذائب 
بالمباشرة» وتميّزٍ البعض عن البعض. وظاهرٌ الحديث أنة لا يقرب الب 
[الماقع]“ ولو كان في غاية الكثرة. وتقدّم وَجَْهُ الجمع بينّه وبِينَ حديثِ 
و 
جائڙ» وبه ا وقوَاء ا وقالّ: dh‏ بُعهذ عن السات منعهاء 
انتھی . 
قلتٌ: بل واجبٌ إن لم يطعمّه غيرّها كما يدل له حديث” ': إن امرأةً 
دخلتٍ النارٌ في هرو وعلله بأنّها لم تُظمِنها ولم تترگها تال مِنْ تحشاش 
الأرض» وفي خشاش الأرض ما هر محرّمٌ على المكلفي وغيرو. [فا]”؟» لحديث 
دل على أن أحدّ الأمرين : إطعامها أو ترگها تأكل من ل خمشاشس الأرض واجبٌ» 
وبسبب تركه عُذَْبَتِ المرأ وحََساشٌ الأرض - بالخاء المعجمة ة المفتوحة فشين 
معجمقّء ثم م أل فشين معجمةٍ هر هوا م الأرض [وحشراثها]؟ كما في 
3 
النهاية 


0 


وَالْكَلْبِ قَقَالَ: رَجَوَ ال 0 َل الك واه E e‏ را 3 
كلبَ صَيْدِ. [صحيح] 


)0( زيادة من (ب). 

(؟) في شرح الحديث رقم (۷۳۷/۲) من كتابنا هذا. 

9) رواه البخاري (۳۳۱۸) و(۸۲٤۳)‏ و(7"560) من حديث ابن عمرء ومسلم (57319/10) 
0 ص حديث أبي هريرة. 

)4( في ((. )0( زيادة من (ب). 

إلى (TID‏ 5 الممخطوط #وحرشاتها»» والصواب ما أثبتناه من النهاية. 

(۷) في «صحیحه» (1639). 

(0) في اسنته» (4158) وقال: هذا منكر. 


واا يس سم 


(وعنٰ أبي الزبير) هو أ بو الزبير “ محمد بِنُ مسلم المكيّ تابعىٌ؛ رَرَى عنْ 
جابر بن عبيد الله كثيراً (قالّ: : سالك جابراً عن من السَتُؤ) بكسر المهملو؛ وتشديد 
النونء هو الهرّ كما في القاموس " ': (والكلبٍ فقال: جر النبي يل عنْ ذلك. رواةٌ 
سنا وا و : إل كلب صيد). والعرج مجم هذا من یت جاب 
ورافع”” ' بن حُدَيْج. . وزاد النسائي في روايته استثناء ء كلب الصيدٍء ثمّ قالَ: هذا 
متكدٌ. قال المصنف في التلخي ص : إن ورد الاستثناءُ من حديثِ 0 ورجالة 
ثقاثٌ» انتهى . وَروايةٌ جابر هذو رواها أحمد» والنسائئ» وفيها استثناء الكلب 
المعلّم إلا أنه قال المناويُ في «شرح الجامع الصغير»”" متعقباً لقولٍ المصني: 
إِنَّ [رجال]“ ثقاتٌ» بأنهُ قالَ ابن الجوزي: «فيه الحسينٌ بن أبي حفصة»”. قال 
يحيى بن معين: ليس بشيء» وضعّفه أحمدٌُ. وقالَ ابنُ حبانَ: هذا الخبرٌ بهذا 
اللفظ باطلٌ لا أصل له. نعم الثابتُ جوا اقتناء الكلب للصيدٍ منْ غير نقص من 
عمل مَنِ اقتناه ١‏ لقوله 6و1" : «من اقنتّى كلباً إلا كلب صيدٍ ص من أجره كل يدم 
قيراطانٍ»» قيلَ: قيراظ منْ عمل الليل» وقيراظ منْ عمل النّهارٍ. وقيل: منّ 


= قلت: وأخرجه أبو داود »)۳٤۷۹(‏ والترمذي (۱۲۷۹)» وابن ماجه 2)5١51(‏ وأحمد 
)/ 1۷( 

)١(‏ انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» (0/ ۰ ) و«طبقات ابن سعد؛ )٤۸۱ /٥(‏ واطبقات 
خليفة» (581) و«التاري يخ الكبير» (۲۲۱/۱) واتاريخ الفسوي؛ (11/1) و«الجرح والتعديل» 
(۸/ 4/) واميزان الاعتدال: (0/4) و«تذكرة الحفاظ» (۱۲۹/۱) و«العقد الشمين؟ (۲/ 0604 . 

(۲) (ص0255) ولیس فيه بأنه الهر. 

(۳) في «صحيحه؛ (۳/ ۱۱۹۹ رقم »)/٨۸‏ ومتنه يختلف عن متن حديث جابر. 

©( 6/0( (ه) فی «المسند» )۳١۱۷/۳(‏ 

() افيض القدير» (7:04/5) (۷) فى (ب): هرجالها». 

(8) كنذا في المخطوط وفى فيض القدير»: (الحسين بن أبي جعفر)ء وفي «المسند: 
(الحسن بن أبي جعفر) وهو الصواب. انظر: «الكامل» (۲/ ۷١۷)ء‏ و«التاريخ الكبير» 
(44//1؟)» وهميزان الاعتدال» (۸۲/۱٤)ء‏ و«التهذیب» (۲/ ۲۲۷)ء و«التقريب» /١(‏ 
4 وقال فيه: ضعيف الحديث مع عبادته وفضله اه. 

(9) أخرجه البخاري »)٥٤۸۲ :٥٤۸١(‏ ومسلم (16105).: والنسائي (4584)» والترمذي 
»)۱٤۸۷(‏ وأحمد (۲/ ۰۸ )5١ ۰٤۷‏ من حديث عبد الله بن عمر #اء 
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الفرض والنفل. هذا النّهي عنْ ثمنٍ الكلب متفقٌ عليه من حديثِ [ابن](© 
مسعوو" . وانفرد مسلم”" برواية اهي عن لمن الور وأصل النّمي التحريم . 
والجمهوزٌ على تحريم بيع الكلب مطلقاً . واختلفوا ذ في الستّورِ» وقذ ذهب إلى 
تحريم بيع السثور أبو اهريرة» وطاوسٌء ومجاهد. وذهبٌ الجمهورٌ إلى جواز بيع 
إذا كان له سق وحملرا لني على التتريوء وهو خلاف ظاهر الحديث. والقول 
بأنهُ حديثٌ ضعیف» مردود بإخراع سل له وخرب والقوڻ بأنهُ لم يروو عن 
زر غير حاو بو سلما مرو بض بأ رجه سل عق معت بن بد له 
عنْ أبي الزبير؛ فهذانٍ ثقتانٍ رَوَيَا عن بي الزبير» وهو ثقةٌ أيضاً. 


ه. ‏ وَعَنْ عَايْشَةٌ يسه و قَالَتْ: جَاءَنْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: ِي كَائَبْتُ 


ألي عَلَى تشع أَرَاق في كَل ڪام أرق تأعينيني. َقُلْتُ: إِنْ أَحَبٌّ أَمْلّكِ أنْ 
أَعُدَّهَا ر هُمْ وَيَكُوُ وَلاوْكٍ لي كَعَلْتُ» َذَهَبَتْ بَريرَةُ إلى أَمْلِهَاء E‏ : ابوا 

عَلَيْهَاء فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ الله يل جال قَقَالَتُ: : إني د قد عَرَضْتٌ ذلك 
لبهم ايزا إلا أن كو الولام لهم كسمم مح التي يل فأخبرت عائشةٌ النبي كله 
قَقَالَ: «خُذيها وَاشتَرطي هم اللا نما الولاءُ لِمَنْ أت فَمَعَلَتْ عَايْسَةٌ ولثناء 
م َم سول الل في الاس يد الله أن عَلَبْهِ نُمّ قَالَ: «أما بَعْدُء كُمَا 
بال جال يشر يَْترِطُونَ شُرُوطاً لَيِسَث في کاب الله تَعَالَى؟ ما کان يِن شَرْطٍ َيس في 
کناب الله فَهُوَ بَاطِلُ» وَإِنْ كَانَ مائة شزط؛ قَصًاء الله أَحَقُ وَشَرْط الله أؤكن, 


وَإِنّمَا الْوَلَاء لمن أَعْتق». ممق علو ولل ِلْبْخَارِيَ. [صحيح] 


.٤يبآ«‎ :)( في‎ )١( 

0( أخرجه البخاري ۷ ) ومسلم (15719/99), وأبو داود (١۸٤۳)ء‏ والترمذي 
7 وقال: : حسن صحيح؛ والنسائي (۳۰۹/۷). وابن ماجه (۲۱۵۹)» وأحمد (54/ 
I4 14‏ 1°( 

۳) انظر تخريج الحديث )۷٤٤/۹(‏ من كتابنا هذا. 

)6( البخاري )ل ومسلم ,)1١ 6١‏ 5 


الس وجوه و سجاه ع وجا روس سجاج بروج سوبا سورع سوه بجا موسوسع توعد ودس سيج سق aa astan‏ 0 


وَعِنْدَ مُسْلِمٍ قَالَ: «اشتريها وََعْتِقِهَا وَاشْتَرطِي لَهُمْ الولاء». 


(وعن عائشة وها قالث: جاءتني بريرةٌ) بفتج الباء الموحََدوَء وراءين بينهما 
مثناةٌ تحتيةٌ» مولاةٌ لعائشةً (فقالث: [إني] كاتبك) منّ المكاتبة وهي العقدُ بِينَ 
السيدٍ وعبده (أهلي) هم نامنٌ منّ الأنصارٍ كما هو عند النسائيئ» (على تسع أواق 
في كلّ عام أوقيةٌ» فاعينيني) بصيغةٍ الأمرٍ للمؤنثِ منّ نَ الإعانق (فقلتٌُ: إِنّْ أحبٌ 
اهنك أنْ أعدّها لهم ويكونُ ولاؤك) لي فعلت» فذهبث بريرةٌ إلى اهلها فقالث لَهُمْ 
فاټوا عليها فجاءث منْ عندهم ورسولٌ اللَّهِ 495 جالسٌ فقالث: إني قد عرضتٌ ذلك 
عليهخ فأبّوا إلا أنْ يكونّ لهمٌ الولاء فسمعَ الذبي فاخبرث عائشة النبي 126 
فقالَ: خّذِيها واشترطي لهم)» قال الشافعئ”" والمزني: يعني اشترطي عليهم» 
فاللامٌ بمعنّى عَلّى» (الولاء فإِنّما الولاء لمنْ أعتقّ» ففعلث عائشةء 2 قام النبئي 496 
في الناس فحمد اللّهَ وَئْنَى عليهء ثم قال: : أما بعدٌ: فما بال رجالٍ يشترطونَ شروطاً 
ار ا ل ا ل ارم ONA‏ 
الذي كتبة على العبادٍ» ر اعم من ثبوته بالقرآن أو السنةء (فهق باطلٌ وان 
كانَ مائةَ شرطء قضاء الله احق) بالاتباع منّ الشروط المخالفةٍ لحكم الل 
و النّهِ أوثقٌ, وإنّما الولاء لمنْ أعتق. متفقٌ عليهء واللفظ للبخاري. وعند مسلم 
قال: اشتريها واعتقِئها واشترطي لهم الولاة). 

الحديثٌ دليلٌ على مشروعية الكتابةء وهي عَقّدٌ بِينَ السيِّدِ وعبده على 


رقبته» ر ب بوجو ا ا ی : کب 
يڪم ألضيًا لصا وهي مندوبةٌ. وقالَ عطاغ” ؛ وداودٌ: واجبةٌ إذا طلبّها العبد 


= قلت: وأخرجه أبو داود (۳۹۲۹» ۳۹۳۰)» والترمذي .)١١05(‏ والنسائي (57417» 
۳)) وابن ماجه (16371). 

(۱) زيادة من (ب). 

(؟) المراد بالولاء هنا ولاء العتاقة» وهو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه. 

(۳) انظر: «السنن الكبرى» )٤١/٠١(‏ و«المعرفة؛ (457/14). 

(54) سورة البقرة: الآية *181. 

(0) انظر: «صحیح البخاري مع الفتح؛ (5/ 184)» «المحلّى؟ لابن حزم (۲۲۳/۹). 
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بقدرٍ قيمته لظاهرٍ الأمر في لاتَكَوْهُم74'' وهر الأصل في الأمر. 

قلتٌ: إلا أنه تعالى قيّدَ الوجوبَ بقوله: تيوق 1 . 

نعم بعد عل الخير فيهم تجبٌ الكتابةٌ وفي تفسير الخير [أربعة]“ أقو 

الأول: للسلف» وحديث مرفوع ومرسل عند أبي داو“ أنه 
علمتم فيم حرفةٌ ولا ترسلُوهم كلا على الناس». 

الثاني : لابن عباس قال: «خيراً» المال. 

الثالتٌ : عن ما ووفاء. 

الرابعٌ : عنةء إن علمتٌ أنَّ مكاتِيكَ يقضيْكَ . وقوثّها : في كل عام أوقيةٌ [و]9» 
في تقريره وله لذلك دليل على جواز التنجيم لا علّى تحتّمو وشرطِييه كما ذهب إليه 
الشافعي والهادي وغيرُهما” . قَالُوا : التنجيم في الكتابة شرط [فأقلها] نجمان» 
واستدلوا برواياتٍ عن السَّلَّفٍ لا تنهضٌ دليلا . وذهبٌ الجمهورٌء وأحمدُء ومالك 
على جوازٍ عق الكتابةٍ على نجي لقولو : کات خ4" ولم يفصل» رطام 
والقولٌ بأنه قيّدَ يد إطلائها الآثارٌ عنه السلف غيرٌ صحيح؛ ؛ إذْليسٌ بإجماع» وتقييد 
الآياتٍ بارا العلماء باطل. ودل قوله 6ه : : الها على جواز بيع المكاتب عن 
تعر الإيفاء بمالٍ [الكاتبة] 20 وللعلماء في جواز بيع المكاتب ثلاث ة أقوال: 

الأول: جوازه» وهر مذهثٌ أحمدّء ا م قرله يله: «المكاتتُ 
رق ما بقيَ عليه درهمٌ». أخرجة أبو داوو") وابن ماج“ من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جذّه. 


)1١(‏ سورة النور: الآية 8ا8. 
00 في (ب): «ثلاثة» والصواب ما أثبتناه. 
(9) في «المراسيل» (ص54١‏ رقم )١185‏ من مرسل يحبى بن أبي كثير. 
قلت : وأخرجه البيهقي من طريقه /1١(‏ 07171 وأخرجه أيضاً ( ۰ موقوفاً على ابن عباس ا . 
() زيادة من (ب). 
() في المخطوط: «و؛ في هذا الموضع قبل قالواء ولا محل لها. انظر: «البحر الزخار». 
(5) في (ب): «أقله». »( سورة النور: الآية .٠۳‏ 
(A)‏ في (ب): «الكتابة». (9) في السنن ۳۹۲۷). 
)٠١(‏ في السنن (1015) بلفظ مختلف. وأخرجه أيضاً (۳۹۲۷)؛ وصحشّمحه الألباني في 
«الإرواء» 114/0 رقم 151/4). 


e PREP Pictu TTP 
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والثاني : أنه يجوز بیعه برضاء إلى مَنْ يُعْتقُهُ محتجْينَ بظاهر حديثِ بريرة : 

والقولٌ الثالثك: أنه لا يجورٌ بيعْه مطلقاًء وهو لأبي حنيفة وجماعةء قالُوا: 
لأنُ [قد]“ خرج عنْ مُلْكِ السيدٍء وَتَوٌلُوا الحديتَ بأنْ قالّوا: إن بريرة عجزث 
نفسَها وفسحُُوا [العقد كما في 5 شرح“ مسلم عن الحنفية ومن معهم]"» والقولٌ 
الأول أظهرٌء 9 التبية بالراقم في قة بريرة لبش فيو دلبل على أنه شر 
وَإنَّما كان ن الواقمٌ كذلكَ كَمِنْ أينَ أنه شرظ. 

وأما ل ير ع ا تعالّى ما 
زقد]؟2 ثبت فإنةُ لا يثبتٌ إلا بالإيفاء» والفرضٌ أنه عجر المكاتبٌ عنة. 

وقوه : «واشترطي لهم الولاة» إن جعلتَ اللا بمعتی على منْ باب قوله: 
لون أَمَأم ً2 رتو دن4 كما قَالَّهُ شافع فلا إشكال إلا 
أنه قد ضعت" بأنةُ لو كان كذلكَ لم ينكرٌ عليهم اث شتراظ الولاءء ويجاب عنهُ 
بأنَّ الذي لكر اشزائلهم له أولَ الأمر. وقيل أراد بذلك الزجرٍ والتوبيخ لَهمْ لأنه 
كان ييه قذ بيِّنَ لهمْ حكم الولاىء وأنَّ هذا الشرط لا يحل فلما ظهرث منهمْ 
المخالفةٌ قال لعائشة ذلك. ومعناهٌ لا تبالي لان اشتراطهم مخالف للحقٌء فلا 
يكونٌ ذلك للإباحةء بل المقصودٌ الإهانةٌ وعدم المبالاة بالاشتراط [لأن]“ 
وجوده كعديه. وبع معرفة هذه الوجوه والتأويل يزول الإشكال بأنة كيت وت منة 
الإذنُ ويه لعائشة بالشرط لهم فإنهُ ظاهز 0 
يعتقد عندٌ البيع أنه بقى 401“ بعض المنافع» وانكشت الأمرّ على خلافي 
ولك بعد تعلق وجرء التاريل يذهب الإشكال. 

وفي قوله: 1و" إِنّما الولاء لِمَنْ أعتقّ دليل على حصر الولاء فيمن 
أعتق لا يتعذدّاهُ إلى غيره. 


.)۱۳۹/۱۰( زيادة من (). 0) للنووي‎ )١ 

(۳) زيادة من ((. (4) زيادة من .(D‏ 

(ه) سورة الإسراء: الآية 5. () سورة الإسراء: الآية .٠٠۹‏ 
(۷) انظر: «السنن الكبرى» :)"40/1١(‏ و«المعرقة؛ (457/14). 

(۸) انظر: «فتح الباري» (151/0). () في (ب): «وأن. 


(۱۰) في (آ): «لهم؟. )1١١(‏ زيادة من (ب). 
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حكم بيع أمهات الأولاد وهبتهر 


75/1 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وها قَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْع أَمَهَاتٍ الأَوْلَادٍ 
قَقَالَ: لا باع وَلا تُومَبُء وَلا تُورَتُء يَسْتَمْتِعٌ بها ما بَدَا لَهُ فَإِدًا مَاتَ فَهِيَ 
خُرَة. رَوَاهُ مالك وَالْبَتيَقَك 22 دَقَالَ: رَه بَعْض الرُوَاةِ كُوَهِمَ. [موقوف] 


(وعن ابن عمر و قال: نْهَى عم عنْ بيع أمَهاتٍ الأولايء فقالً: لا تباغ ولا 
تُوهبٌ ولا تُورَثُء يستمتعٌ بها ما بدا لے فإذا مات فهي حرّةٌ. روا مالك والبيهقيٰ وقال: 
قَعَهٌ بعض الرواةٍ قَوَهِم). وقال الدارقطنئ”": الصحيح وَفْقُهُ على عمرٌ. وة 
قال عبد الحقٌّ: قال صاحبٌ الإلمام: المعروف فيو الوقفُ والذي رفعة ثم . 
وفي الباب آثارٌ عن الصحابة. وقد أخرجج الحاكمٌ» وابنُ عساكرٌء وابنُ المنذر 
عنْ بريدةً قالَ: كنتُ جالساً عندٌ عمرٌ إِذْ سمعٌ صائحةًء قال: يا يرف" انظ ما 
هذا الصوتٌ؟ فنظرٌ ثم جاء فقال: جاريةٌ من قريش تُباعٌ أمّهاء فقال عمرٌ: ادع 
لي المهاجرِينٌ والأنصارٌء فلم يمك ساعةً حثَّى امتلأتٍ الدارٌ والحجرنٌ 
فحمد الله وأثتى عليه ثي قال: أما بعد فهلْ كان فيما جاء به محمد 6 القطيعة؟ 
قانُوا: لاء قال: فَإنَّها قد أصبحثٌ فيكمْ فاشية» ثم قرأ: اهل يشر إن وتم 
أن قدو في الأرض طعا امَك 49 ثم قال: وأئ قطيعةٍ أقطعْ من أنْ 
باع آم امرئ منكم» وقد أوسع اللّهُ لكم؟ قانُوا: فاصئع ما بدا لكَء فكتبٌ إلى 


.)3 في «الموطأ» (09 رقم‎ )١( 

() في «سننه الكبرى؟ .)۳٤۲/۱۰(‏ 
قلت: ورواءٌ الدارقطني ٠۳١/٤‏ رقم )٠١ ٠۴۳‏ موقوفاً على عمر هله ورواه مرفوعاً 
AFE/D‏ وس رقم 2574 ١۴)ء‏ قال البيهقي: )417/1١(‏ هو وهم لا يحل ذكرهء 
وقال الحافظ في «التلخيص»: (119/4؟) قال الدارقطني: الصحيح وقفه على ابن عمر 
عن عمر وكذا قال الييهتي وعبد الحق اه. 

(۳) انظر التعليق السابق. (4) انظر: «التلخيص الحبير؛ (19//54١؟).‏ 

)0( في «المستدرك؛ )٤0۸/۲(‏ وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . 
قلت : ومن طريقه أخرجه البيهقي .)044/٠١(‏ 

(1) اسم مولى عمر اه. من الحاشية. (۷) سورة محمد: الآية 77 


اا تا 


الآفاقي: أنْ لا تباع أم حر فإنَّها قطيعةٌ [فإنه]“ لا يحل . فهذًا ونحوه منّ الآثارٍ. 

والحديثٌ دليلٌ على أنَّ الأَمَةً إذا ولدث منْ سيّدها حَرُمّ بيعغهاء سواءٌ كان 
الولدٌ باقياً أو لا. وإلى هذا ذهب أكثرُ الأمة واذّعى الإجماع”" على المنع من 
[بيعهن] 9 جماعةٌ منّ المتأخرين» وأفرد الحافظ ابن كثير الكلامٌ على هذه 
المسألة في جزء مفرو قال: وتلخّصٌ لي عن الشافعيّ فيها [أربعة“ أقوال 
[أو]”* فى المسالة من حيتٌ هي ثمانية أقوالي. وقذ ذهب الناصرٌ والإمامية"؟, 
وداودٌ إلى جواز بيعها لما أفادهُ الحديثٌ الآتي: 


۲ - رَحَنْ جابر ل قَالَ: گا نبي سَرَارِيَنَا أُمَهَاتٍ الأزلاد» 


وَالئَبِيْ يي حي لا يَرَى بِذَّلِكَ بأساً. رَوَاُ التّسَائِك"» وَابْنُ ماج“ 
وَالدّارَفُطليك 2 وَصَحْحَهُ ابن جن “. [صحيح] 


(وَعَنْ جَابِرٍ لاه قَالَ: كنا بيغ سَرَارينًا هات الأؤلاي وَالنّبِيْ كل حي لا ّى 
ِلك تأساً. رَوَاهُ النْسَائِيُ وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَّارَقْطنِيُ» وَصَحَحَهُ ائِنُ حِبَانَ)» وأخرجة 
احم والشافعي» والبيهقيٌ» وأبو داودٌ» والحاكم» وزادٌ في زمن بي بکر» 
]2310 فلمًا كان عمرٌ نَّهانًا فانْتَهِيئَاء رواه الحاكة ”© من حديكث أبي سعيك» 


(۱) في (ب): «رإنّه». (۲) انظر: «مراتب الإجماع» i)‏ 
(۳) في (ب): "ابيعها». () في (): اثلاثة». 
)٥(‏ في (ب): لوك. (5) انظر: «البحر الزخار» (4/4؟5). 


(۷) في «الكبرى» في العتق - كما في «تحفة الأشراف» (؟1/ 75 - 14 رقم »)۲۸۴١‏ وهو 
في «الكبرى» 199/5 رقم 09179 00050 
(۸) في «سننه» (50119). (4) في اسننه» ۱۳١ /٤(‏ رقم 0717 


{N رقم ) و«موارد الظمآن» (/ رقم‎ ١57/١١( في ااصحيحه)‎ )٠١( 
قلت: وأخرجه أبو داود (۳۹۵۴)ء وأحمد (۳۲۱/۳)» وعبد الرزاق (۲۸۸/۷ رقم‎ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم‎ )١9- 18/7 والحاكم‎ 20١ 
وأما حديث‎ :)۲۱٤/۸( يخرجاه وله شاهد صحيح اه. ووافقه الذهبي. وقال ابن حزم‎ 
جابر فلا حجة فيه وإن كان غاية في صحة السند لأنه ليس فيه أن رسول الله كَل علم‎ 
والشافعي (۲/ ۷ رقم 465") «بدائع المنن؟.‎ »)۳٤۷/۱۰( بذلك اه. وأخرجه البيهقي‎ 

)١١(‏ زيادة من (ب). (۲) في «المستدرك» (۲/ ۱۹) وصحّحه. 
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وإسناده ضعيفٌ. قال البيهقرة : ليس في شيءٍ منّ الطرقي أنه © اظلَّمَ على 
ذلك وأقرّهم عليه ويرده روايةٌ النسائي9© التي فيها والنبيٌّ ##ه حي لا يَرَى 
بذلكَ بأساً. واستدلٌ القائلونَ بجوازٍ بييها أيضاً بأنهُ صحّ عنْ علي :4لا 
[الرجوع]”" عن تحريم بيعهًا إلى جوازه» فأخرجّ عبد الرزاق“ عن مُعمّرِه عن 
أيوبٌ عن ابنِ سيرينَ» عن عبيدةً السّلماني المرادي» قال: سمعتٌُ علا تل 
يقول: اجتمعَ رأبي ورأي عمرٌ في أمهاتٍ الأولاد أن لا َء ثمّ رايت بعد ذلك 
أن يُبَعْنّء الحديثٌ. وهو معدودٌ في أصمٌ الأسانيدٍ» وأجابٌ في الشرح عن هذه 
الأدلةٍ بأنهُ يحتملُ أنَّ حديتٌ جابر كان في أولٍ الأمرء وأنَّ [ما ذكرن]“ ناسء 
وأيضاً فإنه راجع إلى التقرير وما کر قولٌ» وعندٌ التعارضٍ القول أرجحٌ . 

قلتُ: ولا يخْنّى ضعفٌ هذا الجوابء [لأنهُ ل نسم بالاحتمال» 
فللقائل بجوازٍ بيعها أن يقلبٌ الاستدلال ويقول: يُحْثَملٌ ‏ [على فرض أن 
الحديث مر فر أن حديتٌ ابن عمر كان [في]9» أولَ الأمر ثم نُسخ 
بحديثٍ جابرٍ [وإن كان احتمالا بعيداً]””'". ثم قوله: إن حديتٌ جابرٍ راجمٌ إلى 
التقرير» وحديتٌ ابن عمرٌ قولٌ» والقول أرجحٌ عند التعارض» يقال عليه: القولُ 
لم يصح رفعه. بل صرّح المصنك وغيرةٌ أن رفْعَهُ وهم ولیس في منع بيعها إلا 
رأ عمرّ لا غيرٌء ومن شاورهُ منّ الصحابة» ولس بإجماع فليس بحجةٍ على أن 
لو كان في المسألةٍ نصٌ لما احتاجّ عمرٌ والصحابة إلى الرأي. 

وأما حديث ابن عباس" أنها لما ولدت مارية ابنه إبراهيم فقال كله: 


() في «السئن الكبرى» )۳٤۸/۱١(‏ بتصرف. 

(؟) في «السئن الكبرى» له ۱۹۹/۳ رقم 00*9)» وفي «الكبرى» للبيهقي )"48/٠١(‏ أيضاً 
أنه كان حياً يلل . 

(۳) في (ب): الرجع؟2. 

)6( في «المصنف» (۲/ ۲۹۱ رقم )۱۳۲۲١‏ قلت : رواه البيهقي في «الکبری» .)۳٤۸ ۳٤۳ /1١(‏ 

(5) في (ب): هما ذکر». 0) في (): «فإنه». 

0) زيادة من (أ). 

(6) يعني الحديث رقم )147/1١(‏ من كتابنا هذا. 

(4) زيادة من (أ). )9١(‏ زيادة من (ب). 

= رقم 5015). والدارقطني(٤/ ۱۳۱ رقم ۰۲۱ ۲۲)ء والبيهقي‎ ۸٤۱ /۲( أخرجه ابن ماجه‎ )١١( 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ۲۹ 


أعتقها ولدهاء فإنه قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: أنه روي من أوجه ليس 
بالقوي» ولا يثبته أهل الحديث. قال: وكذلك حديث ابن عباس طب أنه يك 
قال: «أيُّما [أمة]© ولدت من سيدها فهي حرة إذا مات»» لا يصح لأنه انفرد به 
الحسين بن عبد الله بن عبيد اللَِّ بن عباس» وهو ضعيف” 
أبو محمد بن حزم فقد صح الأول» وتعقب بما بسطناه في حواش ضوء 
النهار © , 


حرمة بيع فضل الماء والملح والكلاً 


48/1" - وَعَنْ جَابرٍ بن عبد الله قال: هى رَسُولُ الله يك عَن بيع فل 
الْمَاءِ. رَوَاهُ مل وراد في رِوَاية: وَعَنْ بَيْع ضراب الْجَمَلٍ. [صحيح] 

(وعنْ جابرٍ [بن عبد النّه]”) لاه قال: هى رسول الله وله عن بيع فضلٍ 
الماء: رواةٌ مسل وزاد ابة: وعنْ ضراب الجمل)» وأخرجه أصحابٌ 

روا مسلمٌ, وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الجمل)؛ واخر ٍ 


' متروك. انتهى . وأما 


))745/٠١( ۰ =‏ وأبن سعد في «الطبقات» (۸/ »)۲٠١‏ وهو حديث ضعيف ضمّفه الألباني 
في «الإرواء؛ (187/5 رقم ۱۷۷۲). 

(1) 5# غ١١‏ رقم 3904 03769006 

(۲) أخرجه ابن ماجه (841/5 رقم 26) وأحمد (۳۱۷/۱) والدارقطني (5/١؟١‏ رقم 
°(« والحاكم (۱۹/۲) وصحّحه وقال الذهبي: قلت حسين متروك. اه» والبيهقي 
(5/0:") وقال: حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمى ضعفه أكثر أصحاب 
الحديث. ورواه الدارقطني (4/ 11 رقم 1۹)» والبيهقي -745/1١(‏ 25417 وقال: وهو 
ضعيف اه بلفظ : «أم الولد حرة وإن كان سقطاً»: قال الحافظ في «التلخيص» (07117/4: 
والصحيح أنه من قول ابن عمر. اه وصحّح البيهقي )۳٤۷ /1١(‏ كونه من حديث عمر. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. والله أعلم. 

(۳) فى (ب): «امرأة». 

4 انظر : #ميزان الاعتدال» (۱/ /015)» و التهذيب؛ (2)191/1 و«التقريب؟ (1/ 11/1 رقم 2675 

() في «المحلی» .)۲۱١/۸(‏ 5) (4/الالا١).‏ 

(۷) في «صحیحه» رقم (1910). 


(۸) فى «صحیحه) أيضاً (۳۵/ 6560 1). 


قلت: وأخرجه ابن ماجه »)۲٤۷۷(‏ وأحمد .)۳٥۹/۳(‏ 
(9) زيادة من (أ). 


7 شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


السنن”" من حديثِ إياس بن عبدِء وصحّحه الترمذئٌ» وقالَ أبو الفتح القشيري: 

هو على شريلهماء والحديثٌ دليلٌ على أنه لا يجو ب ما قشل منّ الماء عن 
كفاية صاحبه. قال العلماءٌ: : وصورةٌ ة ذلك أن ينبعَ في أرضٍ صاحبه ماءٌ فيسقي 
الأعلى» ثم يفضل عن كفايتهٍ فليس لهُ المنعٌ» وكذًا إذا اتخذَّ حفرةً ؟ في أرض 
مملوكة يُجْمَعٌ فيها الماء» أو حفرٌ بثراً فيسقي منُ» ويسقي أرضّه فليسٌ له منعٌ ما 
فَضل. . وظاهرٌ الحديثٍ يدل على أنه يجبٌ عليه بذلٌ ما فَصُْلَّ عنْ كفايته لشرب» 
أو هور أو سقي زرع؛ وسواءٌ كان في أرض مباحة أو مملوكة. وقد ذهب إلى 
هذا العموم ابن القيم في الهدي”", وقال: إنهٌ يجورٌ دخولُ الأرض المملوكة 
لأخذٍ الماء والكلاأ لان له حقاً في ذلكٌ ولا يمنعُه استعمال ملكِ الغيرء وقال: 

إنة نص أحمدُ على جواز الرعي في أرض غير مباحةٍ للراعي» وإلى مثلهِ ذهب 
المنصورٌ بالل والإمامٌ يحيى في الحطبٍ والحشيش”". ثم قالَ: إِنهُ لا فائدة 

لإذنٍ صاحب الأرضي» لأنة ليس له منقٌه منّ الدخولٍ لك عليه تمكيئه» ` 
ويحرمٌ عليه منعةٌ فلا يتوق دخولهُ على الإذنء وإنّما يحتاج إلى الإذن في 
الدخولٍ في الدار إذا كان فيها سکن لوجوب الاستئذانٍ» [وأما] إذا لم يكن 
ليها" مك لفك قال :تعالى: وإ یک جتغ ك تتلا يا عر مگب ًا نه 
0 ومن احتفرٌ بثراً أو َهَراً فهو أحقٌ بمائو. ولا يمنمٌ الفضلةً عن غيره 
سواءٌ قلنا : إل الماء حنٌّ للحافر لا ملك كما هو قول جماعةٍ منّ العلماءء أو قنا 
هو ملك فن عليه بذل ا لما أخرجه أبو داو" : «أنهُ [قال رجل: يا 
نبي اللو ما الشيء الذي لا يح منعة؟ قال: الماغ) قال: يا نبيَ الل ما 


)00 0 داود »)۳٤١٨(‏ والترمذي (۱۲۷۱) وقال: : حديث حسن صحيح ٠»‏ والنسائي (4577), 

بن ماجه (1475؟), وأحمد )۱۳۸/٤( »)٤۱۷/۳(‏ وصسحه الألباني في صحيح أبي 
)100/۲ رقم 5955),. 

(؟) ازاد المعاد في هدي خير العباد» .)۸٠٤/٥(‏ 

(5) انظر: «البحر الزخاره 2.55/6 (4) فى (): «قائاء. 

(5) سورة النور: الآية 18 ١‏ 

قف في سننه (415 0017 وضځفه الألباني في اضعيف أبي داود؛ ( ص١٤۳‏ رقم .)۷٥۲‏ 

)۷( زيادة ليست في (i)‏ وهي في «السئن» وفي (ب). 


ie 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ۳١‏ 
واا س 


الشيء الذي لا يحل منعة؟ قال : الملخ». e‏ 


[شاکله]"» ومثلة الكل فمن سبق بدوائه إلى أرض * مباحة عشب e‏ 


a 


برغيه ما دامث فيه دوايهء فإذا [خرجث]!© منهٌ فليس له 
هذا وأما [المحروز)" في الأسقية والظروفٍ فهو مُخصّصٌ من ذلك 
بالقياس على الحَطب فقذ قال بل“ : «لأنْ يأخدّ أحدُكم حَبْلا فيأخدٌ حزمة من 
حطب فيبيع ذلك فيكك بها ووه خيرٌ لهُ من أن يسال الناسَ أعطي أذ يغام 
فيجورٌ بيعةُ ولا يجب بِذْله إلا لمضظرء وكذلكَ بِيعٌ البئر والعينِ أنفيهما فإنة 
جائدٌ. فقذ قال بل : «منْ يشتري بغر روما وش بها على المسلمين فلهُ 
الجنةٌ؛» فاشئّراها عثمانٌ والقصةٌ معروفةٌ» [و]"' قولّه: «وعن ضراب الجمل»» 
أي ونََى عنْ أجرة ضراب الجمل» وقذ عبرٌ عنهُ بالعسبٍ ا 


4 -_ رَعَنْ ابن عُمَرَ وا قَالَ: نَهَئْ رَسُولُ الل يه عَنْ عشب 
الْمَخْل . رَوَاهُ الْبُكَارِيع" .2 [صحيح] 

(وعن ابن عمو وي تى سول الله عن عشب الفحلي) وهر بفتح المينٍ المهملقء 
وسكون السين المهملةء » فباء موحَدةٍ (رواةٌ البخاري)› a‏ 
استعجار الفحل للضراب» والأجرة حرام . . وذهبٌ جماعةٌ منّ السلفٍ إلى أ أنه يجوز 
ذلك إلا أنه يستأجرّه للضراب مده معلومة ؛ أو تكونُ الضراباتٌ معلومةٌ . قالُوا: لان 
الحاجةً تدعو إليه وهيّ منفعةٌ مقصودةٌ» 5 وحملُوا النَهْي على التنزيه وهو حلاف أصله . 


)1( في (0: «يشاكله؟. زفق في (آ): احرج . 
(۳) في (ب): «المحرّز. 
(4) أخرجه البخاري )١4101(‏ وأطرافه (۲۰۷۵» ۳۷۳) وأخرجه اين ماجه .)۱۸۳١(‏ 
(0) أخرجه الترمذي (۳۷۰۳) وحسّنهء والنسائي (2)73508 والبيهقي (178/5). وصځحه 
الألباني في «صحيح سنن النسائي» (۷11/۳ رقم 0715174 . 
() في (0: «تأتي؟ . 
)۷( ا 
قلت: وأخرجه أبو داود (۲۹٤۳)ء‏ والترمذي (۳) والنسائي .)٤1۷۱(‏ 


نضا شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


النهي عن بيع حبل الحبّلة 


76١6‏ - وَعَنْهُ أن وَسُولَ الل يل هئ عَنْ بجع حَبلٍ الَْبَلةٍ 
ببْعا يبْتَاعْهُ أهْلُ الْجَاهليّة: گان الرَجُل يكام الْجَرُورَ إلى أنْ ن ج الاق كم شج 
الي في بَظيهًا . 0 ممق عل وَالَلظ لار ان 1 1 

(وعنة) أي ابنِ عمر (أنّْ رسول الله يك دى عنْ بيع حَبّل الحَبَلة)» ,: بفتح 
الحاء ء المهملة والباء الموحدة فيهما (وكانّ بيعاً يبتاغه أهل الجاهلية) ور 
قولّه : : (كانَ الرجل يبتاع الجَُوْرَ) بفتح الجيمء وضم م الزاي. آي : ا كان 
1 أنى. وهو مؤنثٌ ون إن أَظلِقٌ على مُذَّكرِ ; تقول: هذه [جزور]'" (إلى ان تُنتع) 

بضمٌ أولهِ وفتح ثالثه» [أي تید (الناقةٌ), وهذا الفعل لم يأتٍ في لغْةٍ العرب 
7 على يِنَاءٍ للمجهولٍ» (همٌ ذنكجخ تنتّج التي في بطنها). وهذا التفسيرٌ مدرج في 
الحديثِ من كلام نافع. وقيل: منْ كلام ابنٍ عمرٌ”“ (متفقٌ عليه واللفظٌ 
للبخاري)»› ووقعٌ في رواية: حَمْلٍ ولد التَاقةٍ منْ دون اشتراط الإنتاجح ٠‏ وفي 
رواية: «أنْ تنج الناقةٌ ما فر بطنها» منْ دون أنْ يكونّ نتاجها قن حمل وأنتج؛ 
والحبل مصدرٌ حَبَلَتْ تحيّلٌ سى بو المحبول» والحبلة جمْعُ حابلٍ مثل ظلَمةٍ في 
ظالمء وكتّبَةٍ في كاتب» ويقال: حابلٌ وحابلةٌ بالتاء. قال أب بو غ ال یوو 
الحَبَلُ في غير الآدمياتٍ إلا في هذا الحديث. وقال غيرة” “: بل ثبت في غيرو. 


)0( البخاري )5١145(‏ وأطرافه (23765 ۳ ) ومسلم .)16١4(‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي (۱۲۲۹)ء وابن ماجه (5199؟), وأحمد (۱/٩0)ء‏ (۵/۲» ۳ 

2 والحميدي (۲/ ۰۳ ۰ رقم 2)584 والبغوي (۱۳۹/۸ رقم /ا١51),‏ ومالك (۲/ 
انك رقم (1Y‏ 

(5) رقم (1141) كما تقدم. (۳) في (ب): «الجزور». 

(؟) زيادة من (ب). 

(5) انظر: تفصيل الحافظ لذلك في «الفتح» (4/ /اه"). 

»( كما في رواية البخاري (65؟5). زفف في البخاري .)۳۸٤۳(‏ 

(A)‏ مادة حبل في غريب الحديث لأبي عبيد في (۱/ ۰۸ ١‏ ولیس فيه ما ذكره الشارح وأفاده 
الحافظ في «الفتح» .)٠١۷ /٤(‏ 

(9) كصاحب المحكم كما ذكره الحافظ ,)٠١۷ /٤(‏ 


که “سم 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ۳۳ 


والحديثٌ دليلٌ على تحريم هذا البيع. . واختلت العلماء في هذا المنْهيّ 
عنةُ لاختلافٍ الرواياتٍ هل [هوَ]0 من حيتٌ ا بشمنٍ الجزورٍ إلى أن 
يحصل [النتاخ]”"© المذكوز أو إنهُ يبيعٌ منهُ النعاجُ. ے۳ إلى الأول مالك 
والشافعيٌ وجماعةٌ قانُوا EE‏ وذهبٌ إلى [الثمن]“ 
الثاني أحمدُ وإسحاق وجماعةٌ منْ أئمةٍ اللغةء وبه جرم الترمذي7 . قانُوا: علةٌ التي 
[هوَ]” "© كونه بِيعٌ معدومٌ» ومجهول» وغيرٌ مقدورٍ على تسليمه» وهر داخل في بيع 
الغرر؛ ود أشارٌ إلى هذا البخاري" حيتٌ صَدَّرٌ البابٌ ببيع الغرر» وأشار إلى التفسير 
الأول ورجّحهُ أيضاً في با ب السلم بكونو موافقاً للحديث؛ وان كان كلا أهل اللغةٍ 
موافقاً للثاني. نعم ويتحصّلٌ من الخلافي أربعةٌ أقوالِء > لأنه يقَالُ: هل المرادٌ البيعٌ إلى 
أجل وبِيعٌ الجنين» وعلى الأول هل المرادٌ بالأجل ولادةٌ الأمّ أو ولادةُ وليهاء 
وعلى الثاني هل المرادٌ ب بي الجنين الأول أو جني [الثاني]“ فصارث أربعة أقوال. 
[هذا]“ e‏ ن كيسانٌ؛ [وعن]""“ المبرد أنَّ المراد بالحبلة 
الكرمةء وأن هي عن بيع ثمر العنب قبل أن يصلح» » فأصلّه على هذا بسكون الباءِ 
الموحدة» لكنّ الرواياتٍ بالتحريك» إلا أنهُ قذ كي في الحَبَلَةِ بمعتّى الكرْمَةٍ فتحها . 


النهي عن بيع الولاء وهبته 
6١5‏ 2 وَعَنْهُ ويا أ رَسُولَ الله يه ّى عَنْ بيع الوَلاءء وَعَنْ 
.ممق عل“ . [صحيح] 


)١(‏ زيادة على المخطوط. (۲) في (): «الثمن». 
(۳) انظر: «فتح الباري» (2)"08/5 وسنن الترمذي .)٥۳۱/۳(‏ 

(4) زيادة من ((. (0) زيادة من ((. 

(7) في (ب): «هي“. 0 «(5/4ه”) باب (51). 
(۸) في /٤(‏ ه":1) باب (۸). (9) في (ب): «الجنين؛. 


)۱١(‏ زيادة من (ب). 
)١١(‏ انظر: «فتح الباري» (8/4ه") وسن الترمذي» (۳/ .)٥۳۱‏ 
(۱۲) زياد من ([). 
96) البخاري )۲٠۳۵(‏ وطرفه (رقم <(TVo‏ ومسلم (0). 
قلت: وأخرجه أبو داود (۲۹۱۹)» والنسائي (24598 ٩10٤)ء‏ وابن ماجه »۲۷٤۷(‏ ^ 


۳4 شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


(وعنة) أي ابنٍ عمرّ (أنّ رسول اللّهِ كه نَهَى عنْ بيع الولاء) بفتح الواوء 
(وعن هِبَتِه. متفقٌ عليه). والولاءً هوّ: ولاءٌ العتقء أي: وهو إذا مات المعتَقُ 
ورنّه معتقه؛ كانت العربُ تهبهٌ وتبيعة فَنْهِيَ عنهُ لأنَّ الولاء كالنّسَبٍ لا يزول 
بالإزالة. ذكرةٌ في النّهاية" . 


۷ -_ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ هه قال : نَهَى رَسُولُ الله عَنْ بيع 
الْحَصَاقٍ وَعَنْ بیع لْمَرَرِ. رَوَاهُ مل“ . [صحيح] 

(وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ ڪه قَالَ: نه ر سول الله يل عَنْ بَيْعِ اْصَاء وَعَنْ بَيْعِ 
الَْرَرِ روَاهُ مُسلمٌ). اشتمل الحديثُ”" على اللي عن صورتين من صور البيع . 

الأولى : بيع الحصاق واخثّلِت في تفسيرٍ بيع الحصاقء قيل: هو أنْ يقولٌ 
ارم بهذ الحصاةٍ تعلى أي ثوب وقعث فهر لك بدرهم» وقیل: هر أن يبِيعَه من 
اريه قذر ما انتهث اليه رميةً الحصاة. وقيل: هو أن يق يقبضٌ على كف من حصا 
ويقول: لي بعدد ما حرج في القبضة من الشيءِ المبيع» ا E‏ 
على كفٌ من حصا ويقول: کر حصاة درهم, وقيل: أن يمسكٌ أحذهما 
حصاةً بيده ويقول: أيّ وقتِ سقطتٍ الحصاةٌ فقدْ وجبّ البيعٌ» وقيل: هوّ أن 
يعترض القطيعٌ منّ الغنم فيأخدٌ حصاةً ويقول: أي شاةٍ أصابئها فهيَ لك بكدًا. 
وكل هذو متضمنةٌ للغررٍ لما في الثمنٍ [1“ والمبيع منّ الجهالق ولفظ الغررٍ 
يشملّهاء وإِنَّما أفردث لكونها [کاذ نت“ مما يبتاعُها الجاهلية هى يله عنهاء 
وأضيت الع إلى الحصاةٍ للملابسة لاعتبار الحصاةٍ فيه. 


)۷٤۸4 =‏ وأحمد (4/۲ ۹ ۰)۱۷ والحميدي (؟/ 7186 رقم 584), 
.(TTY/o) (¥)‏ 
(۲) فی الصحيحمة (1617/4). 
وأخترجنه أبو داود (١۳۳۷)ء‏ والترمذي (١۱۲۳)ء‏ والنسائي »)٤0۱۸(‏ وابن ماجه 


(14(. 
زرف انظر شرح الحديث في: «شرح النووي» .)٠١١/٠١(‏ 
)£( زيادة من (ب). )6( زيادة من (ب). 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه Yo.‏ 


والثانيةٌ : بيع العُررٍ بفتح الغينٍ المعجمة» والراء المتكررة» وهوّ بمعتى مغرور 
17 £ 1 
[به]"“ اسم مفعول» وإضافةٌ المصدر إليه منْ إضافته إلى المفعولٍ» ويحتل غير 
هذّاء ومعناء الخداعٌ الذي هو مَطنهُ أن لا ضًا بو عند تحققو»» فيكون من أكل 
المالٍ بالباطل» ويتحققٌ في صور إما يعدم القدرةٍ على تسليمه كبيع العبدٍ الآبقء 
والفرس النافزء أو بكونهِ معدوماً أو مجهولاء أو لا يتم ملك البائع له كالسمكِ 
في الماء الكثير» ونّحرٍ ذلك منّ الصور. وقد يحتمل بعضّ الكرَرٍ فيصح مع ابيع 
دعت إليه الحاجةٌ كالجهل بأساس الدار» وكبيع الجبَّةِ المحشوةء وإِنْ لم يَرَ 
حشوّها؛ فن ذلك مُجْمَعْ عليه. وكَذَا على جواز إجارة الدار والدابة شهراً مع أنه 
د ن يوما أ أو تسعة وعشرينّ» وعلى دخولٍ الحمّام بالأجرة مع 
اختلافب الناس في استعمالهم الماء وقدر ر مهم وعلى جواز الشرب ا 
السقَّاء بالعوضٍ مع م الجهالةء وأجمعوا على عدم صحة بيع الأجنة في البطون"» 
والطير ف في هرا واختلفُوا في صور كثيرة اشتملث عليها كتبُ الفروع . 


منع التصرف في المبيع المكيل إلا بعد اكتياله 


۸ _ وَعَنْهُ له أن رَسُولَ اللَّدِ كل قَالَ: «مَنْ اشْتَرَى طَعَاماً قلا 
تبغ ختى يكتالة رَوَاهُ ملل“ . [صحيح] 

(وعنة) أي أبي هريرةً (أنَّ رسولّ الله بل قال: من اشتّرى طعاماً فلا يبعه 
حتّى يكتاله. روا مسلمٌ) . رٹ ورد في لتقام إن ا یت اتن ارا کی وی 
a‏ '» وورة فی أعمٌ منّ الطعام حديتُ حكيم بن 
حزام عند أحمدا "© قالَ: قلت يا رسول اللّوء إني أث شتري بَيُوعاً فما يحل لي 


)١(‏ زيادة من (آ). (۲) في (ب): «في». 
(۳) انظر: «الإجماع؛ لابن المنذر (ص ٠٠١ 1١4‏ رقم .)٤۷۷ ٤۷١‏ 
(4) انظر: «شرح النووي» .)195/1١(‏ (0) في لصحيحه): (1918). 
(5) منهم: ١‏ ابن عباس زاء رواه البخاري (۲۱۳۲)ء ومسلم .)٠١۲١(‏ 

۲ - جابر بن عبد الله ضقي رواه مسلم (19619). 

عبد الله بن عمر زاء رواه البخاري (2))7175 ومسلم (1955). 
(۷) في «المسند» (5037/9). 


لضن شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


ا «إذا اشتريت شيئأ فلا تبعه حتى تقبضه». “راعج 
الدا رقطني"' وأبو داو ' من حديث زيد بن ثابت: «أنَّ باع 
السلعةٌ حيبت باع حنّى يحورّها التجارٌ إلى رحالهم»: وأخرجة السبعةٌ" إلا 
الترمذي2» منٰ حديثٍ ابنِ عباس أن النبيّ يا قال: امن ابتاع طعاماً فلا يبعه 
حنَّى يستوفِيدا. قال ابن عباس : ولا أحسبٌ كل شيءٍ إلا مثلّهء دلت الأحاديثٌ 
انه لا يجو بيع أي سلعة مريت إا بعد قبض البائع لها واستيفايها. 

وذهبَ”” قومٌ إلى أنه يختصٌ هذا الحكمُ بالطعام لا غيره منّ المبيعاتٍ» 
وذهبٌ OE‏ بالمنقولٍ دون غيره لحديث زيدٍ بن ثابتٍ 
فإنهُ في السلع. والجوابٌ أن ذكرٌ حكم الخاصٌ لا يخصٌ به العام وحديتٌ 
حكيم عام فالعمل عليه» وإليو ذهب الجمهورء و وأنة لا يجورٌ البيعٌ للمشتري قبل 
القبيض مظلقاًء وهرّ الذي َل له بحرو حکیم» واستنبطة ابن عباس . 

فائدة: أخرج اناري “من عدي ثِ جابر: الْهَى رسولٌ ال ل عن بيع 
الطعام حتَّى يجري فيه الصّاعانٍء صاعٌ البائع وصاعٌ المشتري؛ ونحوه لليزار 


.)۳١ في «سننه» (۳/ ۱۳ رقم‎ )١( 

(؟) في «سننه» .)۳٤۹٩۹(‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم (۲/ )٤١‏ وصحّحهء وهو حديث حسن لغيره. 

9) البخاري (۲۱۳۲) وطرفه »)1١16(‏ ومسلم ))١915(‏ وأبو داود (9497, »)۳٤۹۷‏ 
والترمذي »)١519١(‏ والنسائي ,»)15٠6٠:14091(‏ وابن ماجه (۲۲۲۷)» وأحمد (318/1). 

(5) بل والترمذي كما تقدم في التعليق السابق. 

(5) انظر: «شرح النووي» .)۱۷١ 2159/1١‏ 

(5) في «سنته» (۸/۳ رقم 54). 
قلت: ورواه ابن ماجه (۲۲۲۸)» والبيهقي (71/0): وهو حديث حسن. 

(v)‏ 0 رقم ١١56‏ كشف). 

قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (١/١٠)ء‏ وأورده الهيشمي في «المجمع» 

۸/0( وقال: «رواه البزار وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي ولم أجد من ترجمه» 
وبقية رجاله رجال الصحيح» اه. 
قلت: ولقد ترجم لمسلم هذا ابنُ حبان في الثقات )١98/4(‏ وقال: «سكن بغداد يروي 
عن يزيد بن هارون ومخلد بن الحسين ثنا عنه الحسن بن سفيان وأبو يعلى ربما أخخطأ 
مات سنة أربعين ومائتين» اه. ونقل ابن حجر في «اللسان» ۳۲/۲ رقم )١17‏ قول ابن = 


gag meagan‏ 10كطغ کات 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ۷ 


من حديثٍ أبي هريرةً بإسنادٍ حسّنَ» فدلَ على أنه إذا اشترئ الشيءَ مكايلة وقبضة 
ثم باه لم جز تسليمةٌ بالكيل الأولء حنّى يكيلّه على من اشتراءُ ثانياًء وبذلكَ 
قال الجمهورٌء وقال عطاء: يجوز بِيعٌُه بالكيل الأولٍء [ولعله]"“ لم يبلغْه 
الحديثٌ» ولعلّ عِلةَ الأمرٍ بالكيل ثانياً لعفي ما يجوز من النقص بإعادةٍ الكيل 
لإذهاب الخداع» وحديث الصاعين دليل على أنه لا يجوز بين الجزافي إلا أنَّ في 
يثِ ابنٍ عمرٌ الهم کانوا يبتاعونً الطعامٌ جَرَافاً» ولفظة: «كُنَا نشتري الطعامَ منّ 
0 جُرَافاً» فنهانا رسول الله يكل أن نبيعة حى ننقله»» أخرجه الجماعةً" إلا 
الترمذي. قال ابن قدامة" ': يجوز بيع الصبرة زاف لا نعل فيه خلاقا . وإذا ثبت 
جوا بيع الجزافٍ يل حديثُ الصاعين على أن المرادً أنهُ إذا اشتّرئ الطعامّ 
کا وا يقد قلي م كيلو ا 


۹ -_ وَعَنْهُ قَالَ: نَهَئ رَسُولُ الل أ ل عن عَنْ بَنِعتَْنِ في بَيْعَةٍ. رَوَاه 
آل وَالنَسَائْه( 06 وس ارو التَرْمِذِيُ ۶ وا بن جتان . [حسن] 


وَلأبِي داو : «مَن بَاعَ بيعتين في بَيعَة لَه أَوْكَسْهُمَاء أو الرّئاه. [حسن] 


(وعنة) أي أبي هريرةً (قالَ: نَهَ رسول الله ي عنْ بيعتينٍ في بيعة. روا 


= حبان المتقدّم وأضاف قول الأزدي عن مسلم هذا وهو: «حديث بأحاديث لا يتابع 
عليها. ..2. 

)١(‏ في (ب): «وكأنه؛». 

(؟) البخاري (5153) و(۲۱۹۷)» ومسلم 2)١817(‏ وأبو داود »)۳٤۹۸(‏ والنسائي (4200؛ 
 )۸‏ وابن ماجه (۲۲۲۹). 

(9) في «المغني» (4/ ١45‏ مسألة رقم 01954. 

(5) فی «المسنده ›٤۳۲/۲(‏ ١٥۷٤ء‏ 007), 

)0( فی السئئهة (60۳۲) . 

(3) في «سئنه» (۱۲۳۱)» وقال: حديث حسن صحيح. 

(۷) في «صحيحه؛ (40/11” رقم ٤۹۷۳‏ الإحسان). 

a في‎ (A) 
.)٠١١ »1٤4/٥( قلت: وقد حسّنه الألباني في «الإرواءت‎ 


۸ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


أحمدُء والنسائيٌ وصككة الترمذي» واب حِبانَ. ولابي داود) من حديثِ أبي هريرة: 
(مَنْ باع بيعتين في بيعةٍ فلة اوكشهُما أو الرْبَا). قال الشافعيٌ”": له تأويلان: 
أحدّهما: أنْ يقول بعك بألفين نسيئةٌ» وبأل تَقُداء فأيُّهما شعت أخذت بوء وهذا 
بی فاسدٌ لأنهُ إيهامٌ وتعلينٌ . والثاني: أنْ يقول: بعك عبدي على أن تبيعّني 
فرسّكء [انتهى]”". وعلة النّهي على الأول عدم استقرارٍ الثمن» ولزومٌ الرّبا عند 
مَنْ يمن بي الشيء بأكثرٌ من سعر يومه لأجل النّسَاء وعلى الثاني لتعليقه بشرط 
مستقّبلِ يجوز وقوغه» وعدم وقوعه» فلم يستقرٌ الملك. وقوله: «فلة أوكسهما أو 
الرّبا» يعني rl]‏ إذا فعلّ ذلك فهو لا يخلّو عنْ أحدٍ الأمرين: إما الأوكس 
الذي هو أخدٌ الأقلّ أو الرّباء وهذًا مما يؤيدٌ التفسيرٌ الأول . 


النهي عن سلف وبيع 


۰ 66 رَعَنْ عَمْرُو بن شيب عَنْ ايه عَنْ جد و ال : قال رَس ل الله كل : 

0 ا ٠‏ لكوم 2 f‏ 
SS CLL SS‏ ولا بيع ما ليش 
دك رَوَاهُ الْخفْسَة9 وَصَححَه اترم مذي وَابْنُ خُرَيْمَة رالائ . [حسن] 


وَأَخْرَجَهُ في عُلُومٍ الْحَدِيثِ يِن روَاية أبي حَنِفةَ عن عَمْرِو الْمَذْكُورِ بَلفْظِ : ته 
م 


عَنْ بيع وَشَرْط . ٠‏ ومن : هدا الْوَجْهِ رجه الطَبَرَانيُ 0 " في الأرْسَ. وَهْوَ غْرِيبٌ 


)١(‏ انظر: «فتح العزيز شرح الوجيز؛ (۸/ ١94‏ بحاشية المجموع). 

(؟) زيادة من (ب). (9) زيادة من (ب). 

)٤(‏ زيادة من (ب). 

»)451١( وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي‎ )١175( أبو داود (4)7604: والترمذي‎ )٥( 
.)۲۰١ ۱۷۹ وابن ماجه (5184), وأحمد (؟/ لاك‎ 

() في «المستدرك» (۱۷/۲). 
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص۲۹۸ رقم ۷١۲۲)ء‏ والدارمي (؟/ 40707 وابن الجارود 
(ص 70 رقم ١‏ والبيهقي (79/0 .)7"1٠‏ (18/0") وهو حديث حسن. انظر: 
«الإرواء» )۱٤١١ /٥(‏ و«الصحيحة؛ للألباني (/؟١؟‏ رقم ؟1؟1). 

)¥( سه كريرس رقم ۷ من رواية ابن جريج عن عمرو. 

(۸) قال الحافظ في «التلخيص» (۳/ ١١‏ رقم :)١١6١‏ «ورويناه في الجزء الثالث من مشيخة = 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ۳۹4 


(وعنُ عمرو بن شعيبء عن ابيه» عنْ جدّهِء قال: قال رسول اللّهِ 25: لا يحل 
سَلَفٌ وبي ولا شرطانٍ في بيعء ولا ربخ ما لم يُضْمَنْء ولا بيع ما لیس عنتك. روا 
الخمسةء وصحُحَةُ الترمذيء وابِنُ خزيمةء والحاكم وخرّجَةُ) أي الحاكمٌ (في علوم 
الحديث منْ رواية أبي حنيفة عنْ عمرو المذكورٍ بلفظ: نَهَى عن بيع وشرط. ومن هذا 
الوجه) يعني الذي أخرجّه الحاكمٌُ (أخرجة الطبرانيٌ في الأوسط وهو غريبٌ). 

وقد روه جماعةٌ واستغربّةٌ النوويئ. والحديثٌ اشتمل على أربع صور 
هي عن البيع على صفتها . 

الأولى: سَلَف وَبَيْعُ؛ وصورةٌ ذلك حيتثٌ يريد الشخضٌ أن يشتري سلعةً 
بأكثرٌ من ثمّنها لأجل النَّسَاءِء وعندَهٌ أنَّ ذلكَ لا يجورٌء فيحتالٌ بان يستقرضٌ 
الثمنّ منّ البائع ليعجلّه إليه حيلة. 

والثانية: شرطان في بيع» اختّلِف في تفسيرهماء فقيلَ: هو أن يقو بعت 
هذا نقد وبكَذًا نسيئة. وقيلَ: هر أن يشرط البائمُ على المشتري أن لا يبيعَ 
لحولا بها ولول بكو انا مرك بعك شنو الساعا كذ علي ان مي 
السلعة الفلانية بكذَّاء ذكرهُ ذ في الشرح نقلا عن الغيث”". وفي النهاية": «لا 
بحل لت ويه وهو مثل أذ يقول: بعك هذا العبدٌ بالف على أ أن سمي ألفاً 
في متاع» أو على أن تُفْرِضي ألفأء لأنة يقرضه ليحابيه في الثمن» فيدخل في حدّ 
الجهالة» ولأ كلّ قرض جر منفعةً فهو رباء ولأنَّ في العقدٍ شرطاً ولا يصحٌ» اه. 

وقوله : «ولا شرطانٍ في بيع؛» فسّرّهُ في النهاية“ بأنهُ: «كقولك بعك هذا 
الوب نقداً بدينارء ونسيئة بدينارين» وهوّ كالبيعتين في بيعة» اه. 

والثالثهُ: قوله: ولا ربح ما لم يُضْمَنْء قيلٌ: معناة ما لم ملف وذلك هو 
الغصبٌ» فإنة غيرٌ ملك للغاصب» فإذا باع وريخ في ثمنه لم يحل له الربخ. 


= بغداد للدمياطي ونقل فيه عن ابن أبي الفوارس أنه قال: غريب. اه. 

.)1١60 انظر: «التلخيص» (۱۲/۳ رقم‎ )١( 

(؟) «الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهاره تأليف: الإمام المهدي أحمد بن يحيى 
المرتضى الحسني (810) شرح على كتاب المؤلف: «الأزهار في فقه الأئمة الأطهار» 
في أربع مجلدات. اه من مؤلفاته الزيدية (۲/ ۲۹۷ رقم ۲۳۳۰). 

ير )4/0(. ©( حلليؤه؛). 


f‏ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


وقيلَ معناهٌ ما لم يقبضشء لأنَّ السلعةً قبل قَبْضِها ليست في ضمان المشتري» إذا 
انك تمن مال E‏ 

والرابعةٌ : قولّه : «ولا د بيع ما ليس عندك»؛ قت فرعا حديثٌ حكيم بن حزام 
اي “© والنّسَا بے أن ل قلت يا رسول اللّوء يأتيني الرجل فيريدٌ 


. مني [المبيع]“ لیس عندي» فأبتاعٌ له منّ السوق» قال: «لا تبغ ما ليس عندّك»؛ 
فدلٌ على أنهُ لا يحل بيع الشيء قبل أن [يملك]“ . 


1 رَعَنْهُ طن قال: نَهَئ رَسُولُ الله يلذ: «مَن بيع الْعُرْبَانَه 
روا مَلِكُء قال: بني عَنْ عرو بن شيب بو. [ضعيف] ٠‏ 

(وعنة) أي عمرو بن شعيب (قال: نَهَى رسول الله كله عنْ بيع الغربان) بضمُ 
العينٍ المهملة» وسكون الراءء وبالباء الموحدةء ويقالٌ: أربانء ويقال: عربونٌ 
9 ملك قال ينفني عنْ عمرو بن شعيبٍ به)» وأخرجّة أبو داودّء وابنُ ماج 

فيه راو لم يسم وسُّمْي في روايةٍ رو فإذا هو میت وله طرق لا تخلّو عنْ 


.)۳٥۰۳( في «سننه»‎ )1١( 

() في «سننه» .)٤٩۱۳(‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي 2)١7775(‏ وابن ماجه (۲۱۸۷)» وأحمد (7/ )4١7 240١‏ وهو 
حديث صحيح؛ وقد صحّحه الألباني في «الإرواء؛ (0/ ١7‏ رقم ۱۲۹۲). 

م في (): «البيع». )٤(‏ في (ب): (يملكه». 

)٥(‏ في «الموطأ» رواية يحيى بن يحيى 5١4/1(‏ رقم ١)؛‏ ورواية أبي مصعب الزهري (؟/ 
6 رقم (YEY:‏ وفي كليهما: «عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب. . ٠٠.‏ وكذا رواية 
إسحاق بن عيسى عند أحمد (۱۸۳/۲)ء والبلاغ إنما هو من رواية عبد الله بن مسلمة 
أخرجه أبو داود (78/5/ رقم 207007 وهشام بن عمار أخرجه ابن ماجة u‏ 
وأخرجه أيضاً ابن ماجه (197؟). 
قلت: وهو حديث ضعيف ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه (ص518١‏ رقم .)٤۷١‏ 

(1) قال الحافظ في «التلخيص» (7/ ١7‏ رقم 11797): «وسمى في رواية لابن ماجه ضعيفة: 
عبد الله بن عامر الأسلمي وقيل هو ابن لهيعة وهما ضعيفان» اه. وعبد الله بن عامر هذا 
إنما روى عنه أبو محمد حبيب كاتب مالك بن أنس ولم يرو عنه مالك ب بن أنس كما هي 
سائر الروايات» فالله أعلم: انظر سنن ابن ماجه (1191). 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ٤١‏ 


مقالء [فبِيم]'"© العربانٍ فسَّرهٌ مالكٌ قال" : هر أن يشتري الرجل العبدء أو 
الأمدّء أو يكتري» ثم يقول للذي اشترى منهُ أو اكْتَرَى: [أعطيك”" ديناراً أو 
دِرْمَماً على أنى إِنْ أخذتٌ السلعة فهو من ثمنهاء وإلا فهر لكَّ. واختلت الفقهامٌ 
في جواز هدًا الم فأبطله مالڭ ° والشاف 2“ لهذا النَهْيء ولما فيه منّ الشرط 
الفاسدٍ والعَرّر ودخوله في أكل المالٍ بالباطل. وروي“ عن عمرٌ وابنو وأحمدٌ 
جوازه. 


النهي عن بيع المبيع قبل حيازته 


۲ -_ رَعَنْ ابن عُمَرَ وه َالَ: الْتَعْتُ رَيْتَاً في السُوتقيء فَلَمًا 
اسْتَوْجَبْبُهُ لْقِيَنِي رَجُلّ كَأَعْطَانِي به رِبحاً حَسَناء كَأَرَدْتُ أنْ أَضَرِبَ عَلَى يَدٍ 
الرَجْلٍء تاڏ رَجُلٌّ يِن حلفي بذرَاعِيء القت دا هُوَ رَيْدُ ن ابت قَقَالَ: 
لا تبغ حَيِتُ الْتفتهُ حت حوره إلى رَحْلِكَء فَإِنّ رول الله ل تهى: «أن اع 
السُلّعُ حَيتُ تُبْتَامُ حتى يَځُورما اجار إِلَى رِحَالِهِم». رَوَاُ احم وَأَبُو 
دار واللَّنْطُ ل وَصَحَحَهُ ابن بان“ وَالْحَاكة2. [حسن لغيره] 

(وعنٍ ابن عمر يا قالّ: ابتعثُ زيتاً في السوق» فلمًا اسِتَؤْجَبْتُةٌ لقيّني رجلٌ 
فاعطاني به ربحاً حسناًء فاردك ان اضرب على يد الرجل) يعني يعقدٌ لهُ البيعّ؛ (فاخدٌ 
رجلّ منْ خذّفي بذراعي» فالتفث فإذا هق زيدُ بن ثابتٍ [فقال] ": لا تبغة حيث ابتعتة 


= وانظر: «المجموع» (9/ 1"4") فقد بسط الكلام عليه بسطاً طيباً . 
)1( في (ب): (وبيع؟ . 
(؟) فى «الموطأ» رواية يحبى 1٠4۹/۲(‏ رقم )١‏ 


(۳) في (ب): «أعطيتك». () في «الموطأ» رواية يحيى (1/ .)11١‏ 
(5) انظر: «المجموع» (9/ ۳)» و«المغني؛ (4/ 0731 . 
»( في «المسند» .)١91١/6(‏ (۷) فى لسئنه» .)۳٤۹۹(‏ 


(۸) في «صحیحه» (۱۱/ ۳٣۰‏ رقم ٤‏ - الإحسان). 
(9) فى «المستدرك» .)٤١/۲(‏ 

قلت: وهو حديث حسن لغيره كما تقدم معنا في أثناء شرح الحديث رقم (۱۸/ .)۷٥۳‏ 
)۱١(‏ في (ب): «قال٤.‏ 


4۲ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


حتّى تحورّة إلى رحلِدء فإنّ رسول الله كه نى ان تباع السلغ حيثُ تبتاعٌ؛ حتّى يحورّها 
التجارٌ إلى رحالهم. روا أحمدُء وأبو داود واللفظً له وصككة صكُحَة ابن حبانّ» والحاكم) . 

الحديثُ دليل على أنه لا يصح من المشتري أن يبيع ما اذ شتراه قبل أن 
يحوره إلى رحلي والظاهر أن المرادٌ به القبض» ل ا 
[الخالب]“ قبخ قبض المشتري الحيازةٌ إلى المكانٍ الذي [اختص]”" بوء وأما نقلّه 
من مكانٍ إلى مكانٍ لا يختص بهِء فعندٌ الجمهور" أنَّ ذلك قَبْضسُ. وفك 
الشافعيٌ فقال: إِنْ كان مما يُتتَاوَلُ باليدٍ كالتراهم والقوب فقبضه ثُقِلَ (وما) يُْقَلُ 
في العادةٍ كالأخشاب» والحبوب» والحيوانٍء فقبضه بالنقل إلى مكانٍ آخرّء وما 
كان لا ْمَل كالَقَارٍ والثمرٍ على الشجر فقبشه بالتخلية. 

وقوله: «فلمًا استوجبة»: في رواية أبي داوقا” : استوينه . وظاهرٌ اللفظ أنه 
قېضه› ولم یکن قد حار إلى رحلوء ويدلُ له قوله نَهَئ أن ثبَاعَ السلعةٌ حيثُ تبتاحٌ 
حتَّى يحورّها التّجارٌ إلى رحالهم. 


۳ _ وَعَنْهُ صَلده قال: قُلْتُ: يا رَسُولَ الل ني ي الإبن ابيع » 
ابيع ادنار وَآحُذُ الدَرَاهِم» وَأَبِيمُ پارام وآحُذُ الدَّنَانِيرَ آخُدُ هذًا مِنْ هذى 
ا قال رَسُولُ الل : «لَا باس أن تَأَحْذَهَا بغر ويها ما لَمْ 
ترقا وبَيَكُمَا شي رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ» وَصَحْحَهُ الْحَاكه290. [ضعيف] 
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(وعنة) أي ابنٍ عمرّ (قالَ: قلث: يا رسولّ اللّهِ إني ابيع الإبلّ بالبقيي فابتاع 


)١(‏ في (ب): «غالب». () في (ب): «يختص». 

(۳) انظر: «المجموع؛ (۲۷۰/۹). 

) كذا في المخطوط وفي نسخ أبي داود التي بين أيدينا «استوجبته». 

(0) أبو داود (704)» والترمذي »)١١47(‏ والنسائي (5587)» وابن ماجه (7777) وأحمد 
و (Mot AFA‏ 5 

0( في «المستدرك؛ )٤٤/۲(‏ وقال: : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقال 
الترمذي: : «هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن 
جبير عن ابن عمر»؛ وأفصح ابن حزم في «المحلى» (8/ 00 وغ00) عن علة الحديث 
بقوله: «سماك بن حرب ضعيف يقبل التلقين» شهد عليه بذلك شعبة؛. . وانظر كلام 
الألباني في «الإرواء؛ (05/ ۱۷۳ رقم )۱۳۲١‏ وقد حكم عليه بالضعف. 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه 4 


بالدنائير وآخذٌ الدراهة» وابيعٌ بالدراهم وآخدٌ الدنانيَ؛ [آخدَ هذا من هذا وأعطي هدا من 
هذا]) فقالَ رسولٌ الله كه: لا باس أنْ تاخدّها بسعرٍ يومِها ما لم تفترقًا وبيئّكما 
شيء. رواد الخمسةء وصكحة الحاكمٌ). هو دليل على أنه يجوز أن يُقْضَى عن 
الذهب الفضةء وعن الفضة الذهبٌء لأنَّ ابنَ عمرٌ كان يبيع بالدنانيرٍ فيلزمٌ 
المشتري له في ذمته دنانير» وهي الثمن» ثم يقبض عنها الدراهمٌ وبالعكس. وبوّبَ 
له أبو داود": باب اقتضاء النوكااول الور ف كنت أبيعٌ الإبل بالبقيع 
[فأبيم]7"© بالدنائير وآخدٌ الدارهم» [وأبتع] ' بالدراهم وآخذٌ الدنانيرٌ وأنهُ سألّ 
ل لا بأ س أن تأخدّها بسر يومها ما ل تفترقا وبيتكما شية. 

وفيه دليلٌ على أنَّ النَقْدينِ جميعاً غيرٌ حاضرين والحاضرٌ أحدهما فين يه 
الحم ألما إلا ذلك عة ن ل رن إل وقذ قب ما هو لام وض 
ما في الذْمَّوٍء فلا يجورٌ أن يقبضٌ البعض منّ [الدراهم]“» ويبِقّى البعض في ذمةٍ 
مَنْ علي الدنائيرٌُ عِوَضاً عنها ولا العكس؛ أن ذلك منْ باب الصرفي» والشرظ 
فيه أن لا يَفْتَرِقا وبينهما شي وأما قوله في رواية أبي داو 6 بسعر يومهاء 
فالظاهرٌ آنه غيرٌ شرط› وإِنْ كان أمراً أغلبياً في الواقع ؛ يدل على ذلك قولّه: فإذا 
اختلفتٍ الأصناف فبيعُوا كيت شِتّم إذا كان يدا بيدِ. 


النهي عن النجش في البيع 

001/5" 7 ضيه كَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ييه عَنِ النْجْشٍ . مُتَمَقْ 
عَلَيْها". [صحيح] 

(وعنة) أي ابنٍ عمرٌ (قالَ: نَهَى رسول الله يه عن النّجشٍ) بفتح النون» 
وسكون الجيم» بعدّها شينٌ معجمةٌ (متفقٌ عليه). النَّجِئْنُ لغة: تنفيرٌ الصيدٍ 


. وفيه «من» بدلا من «عن»‎ )١5( كما في | ط أ ب ج). (۲) فى «سننه»‎ )١( 
في 3 في من» بدلا من لاعن‎ 

© في (): ا () في (ب): «وأبيع» 

)0( في (ب): «الذهب». زقف4 في «سننه» 9 وف 


(۷) البخاري »)۲۱٤۲(‏ ومسلم .)۱١۱۹/۱۳(‏ 
قلت: وأخرجه النسائي »)٤٥۰۵(‏ واين ماجه (۲۱۷۳)» وأحمد (1۳/۲, ۰۱۰۸ء 195). 
(۸) انظر: «القاموس» (ص۷۸۳). 


٤٤‏ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


واستثارثه من مكانه لیصاد. وفي الشرع: : الزيادةُ في ثمنِ السلعة المعروضة للبيع 
لا ليشترتها بل ليغرٌ بذلك غيرّهء وسْمُيَ الناجش في السلعة ناجشاً لأن يثيرُ الرغية 
بها ویرفع متها . قال ابن بطَالٍ”'2: أجمعَ العلماءٌ على أنَّ الناجشٌ عاص بفعله» 
واختلفوا في البيع إذا وقح على ذلكٌ» فقال طائفةٌ منْ أئمةٍ الحديث: | البيعٌ فاسدٌء 
وبه قال اها الظاهي” © وهوّ المشهورٌ في مذهب الحنابلة» وروايةٌ عنْ مالكِء 
إلا أنَّ الحنابلة 0 بفساده إِنْ كان مواطأةً آمن1 البائع أو منهُ. 

يقالت المالكيةٌ: يثبتٌ له الخيارٌ وهر قول الهادوية0» قياساً على المصراق 
والبيعٌ صحيحٌ عندّهم. . وعد الحتفية قَانُوا: لان النّْيَ عائدٌ إلى أمرٍ مفارقي للبيع 
وهو قد الخداع فلم يقتض الفساة» وأما ما ثول عن ابن ن عبد البر» وابن 
العربي» وابنِ 0 3 التحريمٌ إذا كانتٍ الزيادةٌ المذكورةٌ فوقٌ ثمن المثلٍ فلؤ أنَّ 
رجلا رأى سلعةً ُبَاعُ بدونٍ قيميها فزاد فيها لتنتهي إلى قيميها لمْ يكنْ ناجشاً 
عاصياً بل يُوْجَرُ على ذلك بنيته » قالُوا: لان ذلك من النصيحة» فهو مردودٌ د بان 
النصيحة تحصل بغيرٍ إيهام أنه يريد الشراء» وأ ما مع هذا فهو داع وغَرَرٌ. 


وأخرجٌ البخاري“ من حديثٍ ابنِ أبي أَرْقَى في سبب نُرُولٍ قوله تعالّى: إ1 
الب يد مهد ال لطي ندا تيل“ إِنّه قال: اقام رجلٌ سلعته بالل لقذ 


عطي بها ما لم يعظء فنزلث. قال ابن أبي أَوّْى: التاجش آكلُ ربا خائنٌء فجعلٌ 
ابنُ أبي أَوْفَى مَنْ أخبرٌ بأكثرٌ مما اشترى به آنه ناجشٌ لمشاركتو لمن يزيد في 
السلعوء وهو لا يريد أن يشتريّها في [ضرر]” الغيرء فاشتركا في الحكم لذلك» 
وحيتٌ كان الناجشٌ غير البائع فقذ يكوك آكل رباً إذا جَعل له البائع جُعَلا. 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (5/دهم). 

(؟) قال ابن حزم في «المحلّى؛ ٤4/۸‏ مسألة رقم :)١457‏ فلا يجوز أن يفسخ بيع صح 
بفساد شيء غيره» ولم يأت نهي قط عن البيع الذي ينجش فيه الناجش» بل قال الله 
تعالى: رال ل بيع اه. وما ذكره الشارح تابع فيه الحافظ في «الفتح» .)٠١ /٤(‏ 

(۳) انظر: «المغني» (5/ ٠٠١‏ مسألة .)۳٠۹۹‏ 

() زيادة من (أ). (4) انظر: «ضوء النهار» (۳/ .)۱١١١‏ 

() تقله الحافظ في «الفتح» .(o1/0)‏ 

(۷) في صحيحه (۲۰۸۸)» وطرفاه (۲۹۷۵» 50061). 

(۸) سورة آل عمران: الآية ۷۷. (9) زيادة من (). 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه f‏ 


النهى عن المحاقلة والمزابنة 


75١ 8‏ - وَعَنْ جَابرٍ 5ه أن النّبيَ يله نَهَئ: «عن الْمْحَائَلَةٍ 
وَالْمُرَابَِه وَالْمُخَابرََ وَعَن الها إلا أن تُغْلّم». رَوَاهُ اْحَمْسَة0" إلا ابْنَ ماج 


وَصَحَحَهُ التَرْيذِيُ. ‏ [صحيح] 


([و]” عن جابر 5 أن النبيّ كله نَهَى عنٍ المحاقلة) مفاعلةٌ بالحاء 
المهملة والقاف» (والمزابنة) بِزِنّيها بالزاي» بعد الألف برشل فنونٌ» (وفمخابرة) 
ِزِنيها بالخاء المعجمة فاب » فموحدةٍ فراءء (وعنٍ التْتَيا) بالمثلثة 3 ممما 
فنونٌ مفتوحةٌ”" فمثناةٌ تحتيةٌ بزئة ثريا [الاستثناء]”'؟ (إلا أن كُغْلَمَ) عائدٌ إلى 


[الأخير] . (رواةٌ الخمسة إلا ابنَ ماجه» وصكحة الترمذي). 
اشتملّ الحديتُ على أربع صور نَهَى الشارعٌ عنها : 
الأولى: المحاقلة وفسّرها”" جابرٌ راوي الحديث بأنّها بِيعُ الرجل من 
الرجل الزرعَ بمائة فرق“ من الحنطةء وفسّرها أبو عبيدٍ [بأنه]©» بيع الطعام 
فى سُنْبُلِهه وفسّرها”"'' مالك بأنْ تُكرئ الأرضٌ ببعض ما تُنْبِتُء وهذو هي 
المخابرةٌ ويبعدٌ هذا التفسيرٌ عطمُّها عليها في هذو الرواية» وبأن الصّحابيَ أعرف 


(۱) أبو داود (404") و(05٠4‏ ")2 والترمذي (۱۲۹۰» ۱۳۱۳)ء والنسائي (۰۳۸۷۹ 20784٠‏ 

دابن ماجه (5177) وفيه النهي عن المحاقلة والمزابنة فقطء وأحمد (۳/ .)١١‏ 
قلت: وأخرجه البخاري (۲۳۸۱) وليس فيه الثنياء وأخرجه مسلم (1675), 

(۲) زيادة من (ب). 

(۳) ضبطت بالساكنة فى «القاموس» (ص/1777١)‏ و«النهاية» (۱/ 7714) وكذا ضبطه محمد فؤاد 
عبد الباقي في اصحیح مسلم» (111/6/8). 

(©) زيادة من (ب). (ه) في (ب): «الآخرا. 

(5) أخرجه الشافعي في «المسند» (۳۱۱/۱ رقم )۲٠۹‏ وفي «الأم» (1۳/۳). 

(۷) الفرق = ۸,۲۳١‏ كيلو جرام» وانظر كتابنا: «الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل 
والأوزان الشرعية». 

(۸) فی «غريب الحديث؛ له (1/ 03159 ۲۳۰). 

(9) فى (ب): «بآتها». 

.)٤٠٤/٤( انظر: «فتح الباري»‎ )٠١( 


ك1 شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


بتفسير ما رَوَىء وقد فسّرها جابرٌ يما [عرفت]0© كما أخرجةٌ عن الشافعيئغ” . 


والثانيةٌ: المزابنةٌ مأخوذةٌ منّ الزَّيْنِ بفتح الزاي وسكونٍ الموحدق وشو 
الدفع الشديدٌء كاد كل واحدٍ منّ المتبايعين يدفعٌ الآخرٌ عن حقّوء وفسّرها ابن 
عمرّ كما رواءٌ مالكٌ9" , الع أي وطباً بالتمر [مكيك]00, وبيعُ العنب0© 
بالزبيب كيلاء ال الشافعيع في ال وقالَ: تفسيرٌ المحافلة والمزابنة 
في الأحاديث يحتمل أن [يكونَ]”” عن النبيّ ية منصوصاًء ويحتمل أنه من رواية 
من زوا وَالعِلهٌ في التي عن ذلك هو الربًا لعدم العلم بالتساوي . 

والثالثةٌ: المخابرةٌ وهيّ منّ المزارعة» وهيّ المعاملةٌ على الأرض ببعض ما 
يخرجٌ منْها منّ الزرع» ويأتي الكلامٌ عليْها في المزارعة" . 

والرابعةٌ: الدُنَيا فإنه منهىٌّ عنها إلا أن تُعلمٌ. د ضور هُ ذلكَ أن يبيعٌ شيئاً 
ويُسْتَدْنَى بَعْضُهُء ولكنّهُ إذا كان ذلك البعض معلوماً صِحَتُ» نحو أن يبع أشجاراً 
أو أعناب ويستئني واحدةٌ معينةً» فإلً ذلك يصح اتفاقاً . قالُوا: : لو قال إلا 
بعضّهاء فلا يصح لأنَّ الاستثناة مجهولٌ؛ وظاهرٌ الحديثِ أنه إذا عُلِمّ القدرُ 
الى صخ طلقا وبل لا يصح أنْ يستنى ما يزيد على الثلثِ. هذا والوجة 

في التي عن اليا هو الجهالةء وما كان معلوما فق انتفتٍ العلة فخرج عن حك 

الي وقد نبة النص على العلةٍ بقوله: «إلا أنْ نُعْلَمّ». 

5 وَعَنْ تس قَالَ: نَهَئ رَسُولُ اللَّهِ ي عن الْمُحَائَلَق 
وَالْمُخَاضَرَةء وَالْمُلامَسَةٍ وَالْمُتَابَلُق وَالْمُرَابَة» رَوَاهُ الْبُكَارِي” 0 [صحيح] 


() في (ب): لاعرف». 

(0) في «المسنده "1١/1(‏ رقم 904) كما تقدم. 

(۳) في «الموطأ» (4/5؟5 رقم ۲۳). 

(4) كذا في المخطوطء وفي «الموطأ» «الثمر» بالمثلثة. 

(0) كذا في المخطوط» وفي «الموطأ» «كيلاء؛ وكذلك في (ب). 

0) كذا في المخطوطء وفي «الموطأ» «الكرم». 

.»نوكت١ في (ب):‎ )6( WM (WW 
٠ في شرح الحديث رقم (805/1) من كتابنا هذا.‎ )9( 

.)۲۲۰۷ في #صحيحها (104/54 رقم‎ )٠١( 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه £۷ 


(وعن انس 4 قال: تَهَى النبي بي عن المحاقلة» والمخاضرة) بالخاءِ والضاد 
معجمتين» مفاعلة منّ الخضرة (والملامسة والمنابذة) بالذالٍ المعجمة (والمزابنة. 
رواد البخاريٌ). اشتملّ الحديثٌ على حمس صور من صورٍ البيع منهيّ عنهاء 
الأولى: المحاقلةٌ وتقدَّمَ الكلام"" فيهاء والثانية: المخاضرةٌ وهي بيع الثمارٍ 
والحبوب قبل أن يبدو صلاحها. وقد اختلّف العلماء فيما يصح بيه منّ الثمارٍ 
والزرع؛ فقالَ طائفةٌ: إذا كان قذ بلغ حداً ينتفع به ولؤ لم يكن فذ اح العمرٌ 
ألوائّه» واشتدٌ الحبٌء صم البيعٌ بشرط القطع» وأما إذا شرط البقاء فلا بصخ 
اتفاقاً» لأنهُ شغلٌ لملكِ البائع» أو لأنهُ صفقتانِ في صفق وهر إعارةٌ أو إجارةٌ 
دبي وأمّا إذا بل ت الصلاح فاشتدٌ الحبٌ [وبلغ]”" الثمرٌ ألوانه فبيعه صحيحٌ 
وفاقاًء إلا أن يشترظ المشتري بقاءه فقيلَ: لا يصح البيعٌ؛ وقيلَ: بخ وقيل: 
إن كانت المدة معلومةً صح وإِنْ كانت غير معلومةٍ لم يصحٌّ فلو كان قد صَلُحَ 
بع مله دون بض فرعا غير ميخ ' وللحنفية”" تفاصيل ليس عليها دليل. 
والثالئةٌ: الملامسةٌ وبيّنها ما أخرجة البخادءة©) عن الزهري أنّها لمسٌ الرجل 
الثوبٌ بيده بالليل أو النهارٍ» وأخرج النسائي“ من حديث أبي هريرةً ا هي أن 
يقول الرجل للرجل 0 ثوبي و ولا ينظر | حدٌ مهما إلى ثوب الآخرء 
ولكنّهِ يلمْسه [لمسا]" . وأ ج احم ' عن عبدٍ الرزاقي» عن معمر: الملامسة 


)١(‏ في شرح الحديث )۷٦۰ /۲٥(‏ من كتابنا هذا. 

(۲) في (ب): «وأخذ». 

(۳) انظر حاشية: «رد المحتار» لابن عابدين» (4/ 584). 

(4) في صحيحه ( ٠‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
قلت: وأخرج مسلم (؟١15).‏ 

)٥(‏ الذي ف في الصحيح أنه من رواية الزهري قال: أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد 
الخدري قال: نهى رسول الله يله عن الملامسة. . . الحديث وفي سياقه التفسير الذي 
نسبه الشارح للزهري. قال الحافظ :)٤۷۷ /١(‏ «قلت: ظاهر سياق المصنف في رواية 
يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع». اه. 

() في استنه؛ .)٤٥۱۷(‏ (۷) فى (ب): «لما». 

(A)‏ في مسنده (15/ 0 الفتح الربّاني) وأوهم سياق الشارح رحمه الله تعالى أنه من كلام 
معمر وليس كذلك وإنما هو معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد > 


۸ شروطه وما نهى عنه کتاب البيوع والمعاملات 


أن يمس الثوب بيدوء ولا يَنْشْرَهُ ولا يقليَهُ: إذا مسّه وجب البيمٌ. ومسل من 
حديثِ أبي هريرة [هي)“ E E‏ 2 
والرابعةٌ: المنابذةٌ؛ فسّرها ما أخرجَةُ ابن ماج" ' من طريتي سفيانَ عن الزهريٌ 
المنابدةٌ: أن يقول: التي إليّ ما معك» وألقي لِك مَا معي. والنسائ ئ“ من 
حديثِ أبي هريرةً أن يقول: أنبذٌ ما معي وتنب ما مَعكَ ويه يشتري كل واحدٍ مهما 
من الآخر» ولا يدري كل واحدٍ مهما كمْ مع الآخر. وأحمد”* عن عبد الرزاقي 
عن ا [المنابذة]“ أن يقول: إذا نبت هذا الثوبٌ فقذ وجب البيع. 
ومسل منْ حديثٍ أبي هريرة: 0 
الآحر*) > لمْ ينظره كل واحلٍ منهما إلى ثوب صاحبهء وعلمتٌ من قوله: « 
وجب البيعٌ» أن ب N NS‏ 
صيغته» وظاهرٌ النَهْي التحريمٌء وللفقهاءٍ تفاصيلٌ في هذا لا تليق بهذا المختصر. 
فائدة: استدلّ بقوله لا ينظرٌ إليه أن لا يصح بيع الغائبُء وللعلماء فيه ثلاثة 
أقوالٍ: 1 

الأول: لا يصح وهو قول الشافعت”""©. 

والثاني: يصح ويقبتُ له الخيارٌ إذا رآهُ وهو للهادوية '“ء والحتفية". 

والغالثُ: إن وصَفَهُ صم وإلا قلاء وهر قول مالكِ وأحمد”'" وآخرينّ» 


= الخدري قال: نهى رسول الله ية عن الملامسة... الحديث وفيه التفسير المذكور. 
(1) في لصحيحه) (5/ 19017). () زيادة من (أ). 

(9) فى «سننه) (۲۱۷۰). (5) فى «سننه» .)٤0۱۷(‏ 

)0( في «مسنده» ٠١ /٠١(‏ _ الفتح الرباني). 1 

() عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. 

0) زيادة من (ب). 

(۸) في «صحيحه» .)۱١۱۱/۲(‏ 

(4) كذا في المخطوط»ء وفي صحيح مسلم بزيادة واو. 

.)٠٠۹١۱ انظر: «معرفة السئن والآثار» (4/4 رقم‎ )٠١( 

.)595/6( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )۲( .)۴۷١ /۳( انظر: «البحر الزخار»‎ )١١( 


)1١(‏ انظر: «الفقه على المذاهب الأربعة» »)1١8 »۲١١/١(‏ وانظر: «حاشية معرفة السنن 


والآثار» (9/8). 
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واستدلٌ بو على بطلا بيع الأغمى» وفيه أيضاً ثلاث أقوال: الأولُ: بطلائه» وهو قول 
معظم الشافعية ٠‏ ا لكون الأغمى لا يراه بعد ذلك . 


والثاني : يصح إن [وصفه]” 
والثالثٌ: يصح مطلقاً» وهو ا والحنفية . 


النهي عن تلقي الركبان وعن بيع حاضر لباد) کرم ل ر ررر 


ls E ¥‏ 
ا 
تَلَقُوا الرُكْبَانَ وَلَا يبع مم خحاضر لاد » قلت لابن عَبّاس: ما وله : «ولا يع حَاضِرٌ 
لاو؟»» قَالَ: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَاراً. معنن لیر ولاف 3 ا 
(وعنْ طاوس عن ابن عباس ا قالَ: قال رسولٌ اله :لا تَلَقُوا الركبان» 1 
يبع حاضيٌ لبانٍ. . قلت لابن عباس: ما قوله: ولا يبغ حاضنٌ لبان؟ قال: : لا کون له 
سمساراً. متفقٌ عليهء واللفظٌ للبخاريّ) . الصمي أنه عل ورکیام ۔ -- (ولصضمير 2 
م 0 اشتمل الحديثُ على النّهي عن صورتينٍ من صور ال خلت( دعو ناك يدر ارون 
ماه لم 
*” الأولى :الف عن عن لي , الركبان) [أي الذينَ يجلبونَ إلى البلدٍ أرزاق العبادٍ (i‏ 
للبيع» سواء كاثوا رکباناء 0 مشا جماعة أو واحداًء| وإنما خرچ 2 الجدية على 
الأغلب في أنَّ الجالبَ يكونُ عدداء وأما ابتداء التلقي فیکون ابتداؤه من للع 
الوق الذي تباعٌ فيه السّلعةٌُ. وفي حديثِ ابن عمر : «كنًا نتلقّى الركبان فنشتر 
منْهم الطعا فنهانا رَسَؤل الل أن نبيّه حتّى يبلعٌ به سوق الطغاء؟ » زا 
8 بيان أن التلقي لا یکون في ين السوق . قال ابن عمر*؟: كانُوا يبتاعون الما 
KARE E‏ 
في الى السريء فيبيعونه في مکانه› هام الي يك أن يبيعوه في مکانه حتى 
مر رہ الكل ١‏ لعایاو سادرم وین او بور U9‏ 
)١(‏ انظر: «الفقه على المذاهب الأربعة؛ (۲/ )١٠١‏ . ار ر 
ملق کرم ره 
زفق في (ب): لوصف . 
(۳) البخاري (۲۱۵۸) وطرفاه (۲۱۹۳» 405174 ومسلم (1051/19). 
قلت: ورواه أبو داود (۳۹٤۳)»ء‏ والنسائي (0٠59)»؛‏ وابن ماجه (۲۱۷۷). 
(4) أخرجه البخاري ۷٦۲۱ء :)1١171‏ ومسلم »)١16510/‏ وأبو داود (2)7577 والنسائي 


(66۹۸ ۰ 4494). وابن ماجه (011195. 
(0) في البخاري (115197). 
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ينقلوةُ . أخرجه البخارئ. فدلّ على أنَّ القصدّ إلى أعلى السو لا يكونُ تلقياًء 
دأ ُنتهى التلقي ما فوق الوق أوقالتِ الهادوية”© والشائعية : إن لا يكو 
التلقي إلا خارج البليء وكأنّهم نُظروا إلى المعنى المناسب ل وهو تغريرٌ 
الجالب» فإنهُ إذا َم إلى البلد آنگئه معرقة السعرء وطلبٌ الح لتفسيء فان لم 
بفعل ذلك فهو من تقصيرء] واعتبرت المالكيةٌ راحم وإسحاق" السوقَ مطلقاً 
عملا بظاهر الحديث. والنَّمِي ظاهر في التحريم حيثٌ كان قاصداً [التلقي] © 
عالماً بالنهي عن [وعن أبي حنيفة والأوزاعيرا “ آنه يجو التلقي إذا لم يضر 
بالناس» راضم كر فإِنْ تلقَّامٌ [فاشترى]"“ صح البيم عند الهادوية“ 
والشافعية“ ارا اي ئع لما أخرجَهٌ أبو داور 
والترمذي 3 وصحّحة ابن خزيمةٍ من حديث أبي هريرةٌ بلفظ : دلا موا الجَلْبٌ 
فن تلقّاهُ إنسانٌ فاشتراةً فصاحيّه بالخيار إذا أَتَى السوق؛. غار الحديث أنَّ العلةً 
في اشي البائع) وإزالةٌ الضرر عنةء وقيل نَفْعٌّ أهلٍ ل لد اين 
ا بو سو رق واختلف العلماء عل ابوس ا 
صحيحٌ أو فاسدٌ؟ فعند مَنْ ذکرناءٌ" و ا س لا النّمي لم يرجم إلى 


قريبارأ 
نفس العَقْدِء ولا إلى وصفب ملازم له فلا يقتضي النهيئ الفساد. [وذهبت]22 


.)01/5( انظر: «الاعتصام بحبل الله المتين»‎ )١( 
,)۳۷١ /٤( انظر: «فتح الباري»‎ 0 .)۳۷١ /٤( انظر: «فتح الباري»‎ )( 
.)۳۷٤ /٤( في (0: اللتلقي؟. )0( انظر: «فتح الباري»‎ )( 
زيادة من (ب).‎ )5( 
.)01/4( انظر: «الاعتصام بحبل الله المتين»‎ )۷( 
.)*148/6( انظر: «سنن البيهقي الكبرى»‎ (A) 
.)٦۷/۸( انظر: «سئن البيهقي الکبری؟ (١/۸١٤۳)ء و«معرفة السئن والآثار»‎ )9( 
.)۳٤۳۷( في اسننه»‎ )١( 
في «سننه» (1171) وقال: هذا حديث حسن غريب.‎ 001) 
,)044/0( قلت: وأخرجه مسلم (215 ۷ ) ) وابن ماجه (۲۱۷۸)ء والبيهقي‎ 

وأحمد (۲/ 03544 ۳ ) والدارمي (؟/ 0868 . 
)1١(‏ سبق تخريجه قريباً وأنه في الصحيحين. وهم: الهادوية والشافعية. 
)١5(‏ في (1): «وذهب»,. 
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ی 

كتاب البيوع والمعاملات 4د شروطه وما نهى عنه ۱ 
© 

ب طائفةٌ من العُلماءِ إلى|أنْهُ فاسِدً لأنّ لهي يقنضي الفساد مطلقاء (وهرّ الأقربُ] 9 
اه شترط جماعةٌ من العلماء ء لتحريم التلقّي شرائظ» ا et‏ : 
التحريم! أن يكلب المتلقي في سعر البلدٍ نيا < 
وز أن برهم بكثرة المؤنة عليهمْ في الدخولء إوقيل|": أن اخبرهم 
LS‏ وهذو تقييداتٌ لم يدلّ عليها دليل» ور ٣‏ 
النهي: والأصلٌ فيه التحريم قا | والصورة الثاني ما أقادة قوله: ولا يبغ به رد 
حاضرٌ لبا وقد فسَّرهُ ابن عباس بقولو: لا یکون له سِمْسَارا سيين مهملتين» 9 
وهو في الأصل اقيم بالأمرء والحافظ ٹم اشتهرٌ ر في متولي الع والشراءِ لغيره 
بالأجرة ' كذا قيّدَه البخار 0 وجعلّ حديتٌ ابن عباس مُقَيّداً لما أطليّ منّ 
الأحاديث» وأا بغير أجرةٍ فجعلَهُ منْ باب النصيحةٍ والمعاونة| فآجازة ا 
اول ي TT‏ وما كان بغيرٍ أجرة النعدم ار 


(o 


امال ا Uy‏ 
[مقیدا]"» ٠‏ إومنهم إمَنْ نْ ألحقّ به ه الحاضر إذا شاركة في عدم معرفة السعر. 
د IG,‏ : ذِكْر البادي في الحديث خرج مخرج ع الغالب»إفأما ا آهل الثرى/ 


00 5 [یعرفودا . ی ا بداخلينَ في ذلك 3 0 م قد 


)١(‏ قاله إمام الحرمين كما في «الفتح؛ (4/ )۳۷١‏ ا ٍ ل 

(؟) قاله المتولي كما في الفتح ا 55 0 مم ا ل 

(۳) قاله أبو إسحاق الشيرازي كما في «الفتح» vo‏ 22 م ھر د رر ا 

() كذا قال الصنعانى رحمه الله تعالى» وإنما قال ذلك الحافظ .)١۷١/٤(‏ 

(ه) انظر: «فتح الباري» (/۳۷۱). 

(7) وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى كما في «الفتح» .)۷١/4(‏ 

(۷) زيادة من (أ). (۸) زيادة من (ب). 

(9) في (آ): «العارفين؟. )٠١(‏ انظر: «فتح الباري» (4/ 081/1 
)1١(‏ في (أ): «الحاضر». 


oY‏ الما a‏ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


للحديث بيلل متصيّدة منّ الحکم» ثم قد عرفت أنَّ الأصلّ ذ في النهي النهي لحريو ررر 
وإليه Ea‏ طائفةٌ منّ العلماء“. وقال آخرون: 35 الحديتٌ منسوځ» 


ر و 5 : 
[يمتنع]”" 2 كل هذو القيودٍ لا يدل عليها الحديثٌ بل استنبظوها تعليلهم 


وإنهُ جائرٌ مطلقاً كتوكيله» ولحديثٍ النصيحة. , . ودغوى النسخ غيرٌ صحيحةٍ 
لافتقارها إلى معرفةٍ التاريخ يعرف المتأخرٌء وحديثٌ النصيحة مشروط فيه أنه «إذا 
استنصح أحدُّكم أخاه فلينصخ لە [فإنه]”*؟ ذا استنصحه تَصَحَهُ بالقول لا 
آنه غو له البيعَ» وهدًا في حكم بيع 2 3 وكذلكٌ الحكم في الشراء 
له فلا يشتري حاضرٌ لبادٍ. وقذ قال: البخارء: كل ا 
بالسمسرةء وقال ابن حبيب» 0 0 الشراء للبادي كالبيع 
لقرله ه2390 : رن يبغ [أحدك ]010 على بيع بعضا؛ فإنَّ معناءُ الشراء. واخ 
أبو عوانة”""2 في صحيحه عن ابن سيرينٌ قالَ: لقيتُ أنسٌ بنّ مالك فقلتٌ: 
أي 0 حاضرٌ لباو أما [نُهِيتُه]9© أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال: نعم. 


ا *'» وعن ابن سيرين عن أنس بن مالك: : كان يقال لا يبع 


فق في (ب): «يمنع؟. قف في (): «ذهب». 
() وهم الجمهور كما نقل الحافظ (4/ ١لا")‏ عن ابن المنذر. 
2 هو جزء من حديث رواه كل من: 
١‏ ساني هريرة مرفوعاً» أخرجه مسلم )1١17/0(‏ وأوله: «حق المسلم على 
المسلم ست. n‏ 
”عابي ر جابر طه مرفوعاً» أخرجه البيهقي (5/ 57 *) وأوله: «دعوا الناس 
يرزق الله بعضهم من بعض. . ct.‏ وحسّنه الحافظ في «التلخيص» ”/ 61١‏ 1). 
۳ - حكيم بن أبي فيد عن أيه مرفوعء أخرج الإمام أحمد (418/5) رأوه: : «دعوا 
الناس يصيب بعضهم من بعض. . 
(0) في (ب): «فإن». : (5) زيادة من (ب). 
(۷) في الصحيحه؛ (4/ ۳۷۲ باب رقم .)7١‏ (۸) انظر: «فتح الباري» /٤(‏ 0090/9 . 
(9) زيادة من (أ). 
)٠١(‏ يأتي تخريجه برقم (99/ 0/14 من كتابنا هذاء وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة. 
٧‏ في (ب): «بعضکم» . (۳) انظر: «فتح الباري» /٤(‏ ۳۷۳). 
)۳( في (ب): لا يبع». 9 في (0: «أنهيتكما. 
)10( في اسئله» (۳/ 71/) رقم ( 00 وهو حديث صحيح . 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه of‏ 


حاضرٌ لباد؛ وهي كلمةٌ جامعةٌ لا يبيعُ له شيئاً ولا يبتاعٌ له شيئاً. فلن فيل قد 
اونظ في التؤي عن تلفي الجلرية عدم عبن البادياة ولوحظ في النّهي عن بيع 
الحاضر للبادي الور بأهل البلدء واعثّبرَ فيه غبنٌ البادي» وهو [تناقض]"» 
فالجواتث أذ الشارع ر ا مصلحة الناس» ويقّدمُ مصلحة الجماعة تة على الواحدٍء 
a‏ ا e‏ 
السوقٍ واشتَرّوا رخيصاً فانتفعَ به جميعٌ [أهل]”” | البليء GT‏ الشاي رع نفع 
اهل ابد على فع الاي *ولما كان فى التلقى [إنما يتفم المتلقي خاصة وهو 
واحدٌ لم يكنْ في إباحة التلقي]* مصلحةء لا سيّما وقد تنضاف إلى ذلك علد 
8 العا يم 

ثانية وهي لوق الضرر بأهل السوتي في انفراد المتلقي عنْهم في الرخص» وقطع 
الموارد عليهمْ» وهم أكثرٌ منّ المتلقي» [نطرً]" الشارعٌ لهم فلا تناقض بين 
المسألتين بل هما صحيحتان في الحكمة والمصلحة. 

0۸ 2 وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ لله ال : قال رَسول هة : «لا تَلَقُوا الْجَلَبَء فَمَنْ 
لقي ا شري بنه» فَإِذًا أتى ده الشوق مهو بالخيار»؛ رَوَاهُ مسيم" . [صحيح] 

(وعنْ أبي هريرةٌ هه قالَ: قال رسولٌ الله ولة: لا تلقُوا الجَلّتَ)ء به بفتح اللامء 
مصدرٌ بمعنّى ا (فمن تلفي [فاشثر ي] من فإذا ى سيِّدُهُ السوق فهو 
بالخيارٍ. رواةٌ مسلمٌ). تقدّمٌ الكلام عليه يه أ وان دليل على ثبوتٍ الخيارٍ للبائع » 
وظاهره ولو شراة المتلقي بسعر السوق فإِن الخيار ثابتٌ . 


GEE 


وَل تَتاجَشُواء ولا ي ب ال ع بیع أخيه» ات عن ت أي 7 


)١(‏ في (ب): «كالتناقض». (؟) في (أ): «الواحد». 

(۳) في (ب): «سکان». (4) في(ب): «فلاحظا. 

)٥(‏ ما بين القوسين في المطبوع دون المخطوط زيادة من (ب). 

(5) في (ب): «فنظر». 

(۷) في لصحيحه؛ (15 ۱۹/۱۷١۱)ء‏ وقد سبق تخريجه أثناء شرح الحديث السابق ص (00). 
(۸) في (أ): «فاشتروا». (9) أثناء شرح الحديث السابق. 


o4‏ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


تَسألُ الْمَرْآَهُ طلاق أخْيها لتعَْاً ما في إتائها»ء متمق علي . وشيم : «لا يشم 
الْمْسْلِمْ عَلَى سوم المُسْلِم». [صحيح] 
(وعنةٌ) أي أبي هريرة (قالّ: نه رسول الله ب أن يبيع حاضرٌ لبايء ولا 
تناجشواء ولا يبيغ الرجلّ على بيع أخيدء ولا يخطبُ على خطبة) بكسر الخاءِ 
المعجمة» وأما في الجمعة وغيرها فبضمُها (اخيهء ولا تسالٌ المرأةٌ طلاقّ لُخْتِها 
لتقا ما في إنائها) كَفْأتُ الإنَا وكفيه : كَلبيُهُ. (متفقٌ عليه. -- [لا يسوم 
المسلم]7) على سوم المسلم). اشتمل الحديثُ على مسائل مَنْهِيٌ 
الأولى : هي عن بيع الحاضر للبادي وقذ تقدّمَ. 
الثانيةٌ : ما يفيده قولّه : ولا تناجشّواء وهر معطوفٌ في المعئّى على قوله: 
نی لأنَّ معناةٌ لا ب حامر وول تناجشُوا. وتقدّم الكلامٌ عليه قريباً في 
حديث” ابن عمرّ: انی رسولٌ الله ل عن النجش». 
الثالثةٌ: قولّه: :لاي الل على بيه اد خيه. رى برفع المضارع على أن 
لا نافيةٌ» وبجزيه على أنَّها ناهيةٌ؛ [فإثبات]! م الياء يقري الأرّلَء وعلى الثاني 
فبآنة عُومِلَ المجزومٍ معاملة غير المجزوم فتركتٍ الياء» وفي روايةٍ بحذفها فلا 
إشكال» وصورةٌ البيع على البيع أن يكونً قد وق البيعُ بالخيارٍء فيأتتي في مدو 
الخيارٍ رجل فيقول للمشتري: افسخ هذا البيعٌ وأنا أبيعغك مله بأرخصٌ 00 
أو أحسنّ منة؛ وكذا الشراءٌ على الشراءٍ هوّ أن يقولٌ اللبائع في مدةٍ الخيارٍ: 
3 وأنا أشتريه منكٌ بأكثرٌ منْ هذا الثمنء وصورةٌ السو على السوم أن 07 
تفقٌّ [صاحب]“ السلعة والراغبُ فيها على البيع ولم بعقذ» فيقولٌ رضولف 


١ (0‏ لبخاري ( 4°( وأطرافه (مأككت oY oTO! T10:‏ اكول الوا 
»۵۱٤٤ ۷‏ 20165 5701): ومسلم )١910(‏ وأخرجه أبو داود )۳٤٤١(‏ ويجزء 
منه أخرجه الترمذي (۱۲۲۲)ء والنسائي (4007). 


زفق في (صحيحه» (010/۹). زفر4ق كما في المخطوط 0 ب ج). 
() انظر تخريجه والكلام عليه في رقم )۷٥۹/۲٤(‏ من كتابنا هذا . 
(5) في (ب): «وإثبات». (7) في (ب): «من ثمنه». 


(۷) في (ب): «مالك». 0) زيادة من (ب). 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه o0‏ 


: أنا أشتريه منكٌ بأكثرٌ بعدّ أنْ كانا قد اتفقًا على الثمن. ود أجممٌ العلماة"» 
ع وأنَّ فاعلّها عاص . وأما ب بي المزايدة وهو البيع ممن 


يزيد فليس منّ المنْهيٌ عنةء وقد بوَّبَ البخاري: بابُ بيع المزايدة» وورد في 
ذلك صريحاً ما أخرجَهُ أحمدُ". وأصحابٌ الشتر 1 للترمذي©» وقالٌ 
حسنٌ عن أنس : «أنه ل باع جلْساً وقدّحاً وقال: من ينتري هذا الخلم والقدع؟ 
فقال رجل: أخدهما بدرهم» فقا : منْ يزيد على درهمء فأعطاءٌ رجل درهمينٍ 
فباعهما منهُ». وقال ابن عبد الب : إنهُ لا يحرم م البيع ممن يزيد اتفاقً. . وقيل: إنه 
يُكْرَهُ. واسّدلٌ لقائله بحديث عنْ سفيانٍ بن وهب أنهُ قال : «سمعتٌُ رسول الله ين 
ّى عن بيع المزايدقة» لكنهُ [منْ رواية]© ابن لهيعةً وهو ضعيفت. 


الرابعةٌ: قولهُ: ولا يخطبٌ على خطبةٍ أخيه. زاد مسله”": إلا أن يأذن 
GD‏ 
7“ , 


.)0٩ انظر: «موسوعة الإجماع» 1/0 (۲) في (صحیحه» )۳04/4 باب رقم‎ )١( 

(۳) في «مسندم (0114/9. 

)٤(‏ أبو داود (١٤١۱)ء‏ والترمذي :)١1١18(‏ والنسائي (4504) مختصراً» وابن ماجه 
(۹۸) من طريق الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك مرفوعاً 
وهو حديث ضعيف «الإرواء» (رقم ۹ . 

() في «سننه» (۳/ 017) وقال: لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان اه. 
قال الحافظ في «التلخيص» ("/ ٠١‏ رقم ٥۵‏ واعلّه اين القطان بجهل حال أبي بكر 
الحنفي ونقل عن البخاري أنه قال: لا يصح حديثه. .اه 

.)۱۹۱/۱۸( انظر: «التمهيد»‎ )١( 

(۷) آخرجه البزار (؟/ ٩١‏ رقم ١777‏ كشف الأستار) وحسن إسناده الهيثمي في «المجمع» 
(84/4): وقال الحافظ في «الفتح :)٠٤/٤(‏ وكأن التصنف أشار بالترجمة (وهي: بيع 
المزايدة) إلى تضعيف ما أخخرجه البزار... فذكره. ثم قال: وفي إسناده ابن لهيعة وهو 

(۸) في (): «عن». 

(9) في «صحیحه» )۱٤۱۲/۸(‏ و )١517/00(‏ من حديث ابن عمر وسياق الشارح يوهم أنها 
من حديث أبي هريرة والله أعلم» وحديث ابن عمر متفق عليه يأتي برقم (111/4) من 
كتابنا هذا . 

.)( زيادة من‎ )٠١( 


٦ه‏ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


وفي رواية: احنّى يأذنى والنّهْيٰ يدل على تحريم ذلكٌ. وقد ذ أجممٌ 
العلماء"“ على [تحريم ذلك]" إذا كان قد صو حّ بالإجابة ولم يأدَدْ ولم 
يترڭ› فان تزوج ج والحالٌ هذو عَ'صَى اتفاقاً وصح عند الجمهور. وقالَ 
يُفْسَح النكاح» ونعم ما قالء و[هو]“ روايةٌ عن مالك" وإنّما 
شتُرط ا بالإجابةء وإِنْ كان لني مطلقاً لحديث فاطمة بد بنتِ قيس 
على سین بل ا ع ل ناا افر نا سر 
أحذهما بخطبة الآخر» وأنه ية أشارٌ بأسامة لا أنه خطبّ خلا الظاهر. 
وقوله: أخيه أي في الدين» ومفهومُه أنه لو كان غير أخ كأنْ يكون كافراً فلا 
يحرم وهو خد تكونٌ المرأةٌ كتابية» وكان يستجيزر ر نكاخهاء وبه قال 
الأوزاعئ. وقالَ غيرٌه أيضاً: تَحْرْمُ على خطبة الكافر. والحديثٌ حرج التقيدٌ 
فيه مَخْرَجَ الغالب فلا اعتبار [بمفهومه]9 . 


الخامسة: قوله: ولا تسألُ المرأة يُرَؤْى”" مرفوعاً ومجزوماء وعليه بكسرٍ 
اللام لالتقاءٍ الساكنينء والمرادٌ أنَّ المرأة الأجنبية لا تسألُ الرجل أنْ يطل امرأته 
وينكها ويصيرٌ ما هر لها منّ النفقةٍ والعشرةٍ لهاء ا 
الصحفةٍ من باب التمثيلٍ» ؛ کان ما گر لما كان معدا للزوجة فهو في حكم ما 
جمعتهُ في الصحفة لتنتفعَ بو فإذا ذهب علها فكأنّما قل كنيعت الصحفةٌ” وخرج 
ذلك عنْها فعيّرَ عنْ ذلك المجموع المركب بالمركب [المذكور]”” للشَّبَهِ بيتهما. 


.)٠١١۳/۲( انظر: «موسوعة الإجماع؛‎ )١( 

(۲) فى (ب): ١تحريمها».‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري؟ (4/ 250١‏ وكتاب: «الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي» 
ص4 14. 

)6( في (ب): اهى). 

)٥(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (۸۰٤۱)ء‏ وسيأتي تخريجه رقم (۲/ )۹٤۲‏ من كتابنا هذا. 

() في (ب): المفهومه». 

(۷) يضبط مرفوعاً: «ولا تسان المرأه» ويضبط مجزوماً: دولا تسا المراكه. 

0) زيادة من (ب). 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه باه 
ل ت 


التفريق بين الوالدة وولدها 


750/٠‏ - وَعَنْ أبي أبُوبَ الأنْصَارِيّ هه كَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الل ل 
يَقُولُ: «مْن فرق بين وة وَوَلَدمَا فرق الله يئه وَين أيه يوم القِيامةه رَوَاه 
احم“ . وصححة التَرِيِذِيئُ”" وَالْحَاكِهُ*» وَلكِنْ في إِسْنَادِه مَقَالء وَلَهُ 
شَاهِدٌ. [صحيح] 

(وعنْ نبي ليوب الانصاريٰ 5ه قالّ: سمعت رسول اللّهِ يل يقول: مَنْ فرق بين 
والدةٍ ووليها فرق الله ينه وبِينَ أحّتِه يوم القيامة. روا أحمدء وصكحة الترمذي 
والحاكمٌ» لكنْ في إسنادو مقالٌ)؛ لأنَّ فيه [حين) بن عبدٍ الل المعافريّ مُحْتَلَتُ 
فيه. (ولةٌ شاهڈ) کانۂُ یرید به حديت”" عبادةً بن الصامت: «لا يفرّقُ بِينَ الأمْ 
ووليهاء قيلَ: إلى متّى؟ قال: حى يبلغ الغلامء وتحيضٌ الجاريةٌ»؛ أخرجة 
الدارقطني والحاكمٌ» وفي سندو عندهما عبدٌ الله بُ عمرو الواقفيُ» وهو ضعيف . 
ولا يخنّى أنَّ هذا الحديتٌ والذي بعدّه كان يحسنٌ [ضمُّهما]' إلى حديث”" ابن 


E 


عمرٌ الذي تقدَّمَ في النّهي عن بيع أمهاتٍ الأولادء أو يره إلى هناء وهذا 


.)41/0( في «المسنده‎ )١( 

(۲) في اسئنه» )١178(‏ لكن في النسخة التي بين أيدينا قال: هذا حديث حسن غريب. 
ويؤيده ما ذكره المصنف في «التلخيص» (۳/ ٠١‏ رقم )١١1194‏ قال: والترمذي وحسنه. 

0) في «المستدرك» (؟/08). 
قلت: وأخرجه الدارمي (۷9) والبيهقي »)١17/9(‏ والطبراني في «الكبير» (4/ 
۲ رقم ۰ ) والدارقطني ۳ رقم 7؛ والقضاعي في «مسند الشهاب» /١(‏ 
٠‏ رقم 107) وهو حديث صحيح» وقد صححه حمدي السلفي في «مسند الشهاب». 

)٤(‏ انظر لترجمته: «ميزان الاعتدال» /١(‏ 717 رقم ۲۳۹۲) في (ب): لحسين». 

(60) أخرجه الدارقطني 8/5 رقم 508)» والحاكم (؟/06) وقال: حديث صحيح الإسناد 
.وتعقبه الذهبي بقوله: ١موضوع‏ وابن حسان كذاب» اه. 
وقال الدارقطني: (1۸/۳): «عبد الله هذا هو الواقفي» وهو ضعيف الحديث» رماه 
علي بن المديني بالكذب ولم يروه عن سعيد غيره» اه. 
ووافق الحافظ في «التلخيص» )١11/8(‏ الدارقطني بقوله السابق. 

0) فى (أ): «(ضمه». 

(۷) انظر الحديث رقم (11/ 0/47 المتقدم من كتابنا هذا . 


ممه شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 
ت#با# ل س 


الحديتٌ ظاهرٌ في تحريم التفريت بينَ الوالدة ووليهاء وظاهِرٌه عام في الملكِ 
والجهاتٍ إلا أنه لا يُْلَمُ أنه ذهب أحدٌ إلى هذا العموم فهو محمولٌ على التفريق 
في الملّكِء وهو صريحٌ في حديثٍ عليٌ الآتي. وظاهره أيضاً تحريمُ التفريقي ولو 
بعد البلوغ» إلا أنه يد بحديث عبادة [بن 'الصامت]”"©. وفي الغيث”" أنه خصّه 
فی الكبير الإجماع كما في العتقء وكأن مستندٌ الإجماع حديثٌ عبادةٌ؛ ثّ 
الحديثٌ نص في تحريم التفريق بين الوالدة ووليهاء وقِيْسَ عليه سائرُ الأرحام 
المحارِمٌ بجامع الرحامةء وكذلكٌ ورد النص في الإخوة وهو ما أفادة قوله: 


التفريق بين الأقارب في البيع 


1 د وَعَن عَلِيّ بن أبي الِب نه ال: مربي رَسُولُ الل يه 
أن أبيعَ عُلامَينْ وين بَا رفت يهُا . كَذَّكَرْتُ ذَلِكَ لِلئِيَ كله كَقَالَ: 
«أَدْرِعَهُمًا فَارْتَجِعْهُمَاء ولا تَبِعْهُمَا إلا ججِيعأ. رَوَاهُ امد وَرِجَالَهُ قات 
وَكَدْ صَحْحَهُ ابن خُرَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُود وابْنُ حِبّانَ الاي وَالطَبَرَانيُ 
وان الْقَطَا. [حسن بشواهده] 


۶ زيادة من (أ).‎ )١( 

(؟) «الغيث المدرار» تقدّم تعريفه .وتعريف مؤلفه أثناء شرح الحديث رقم )7086/5١(‏ من 
كتابنا هذا . 

)۳( في «المسند» ٠٤ /٠١(‏ رقم 1857 - الفتح الرباني). 

)6( في «المنتقى؟ (01/0) بإسناد صحيح بالمتابعة قاله أبو إسحاق الحويني في «الغوث». 

(9) في «المستدرك» )٥٤/۲(‏ ووافقه الذهبي» وأخرجه الدارقطني 9 رقم )۲٤۹‏ من 
رواية الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي 5ه › وقال الهيشمي في 
«المجمع» (۳/ :)٠١۷‏ «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح؟ اه. 
ورواه أيضاً من طريق أخرى عن علي 5ه الترمذي )١784(‏ وحسنه»ء وابن ماجه 
9 ؛) والدارقطني 5/9 رقم.166) وهو من طريق الحجاج بن أرطأة عن 
الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن علي بنفس متن حديث الباب وخالف أبو 
خالد الدالاني فرواه بلفظ مغاير رواه أبو داود (57953)ء والحاكم (06/9), والدارقطني 
(/50 رقم )00١‏ قال أبو داود (110/5): «ميمون لم يدرك علياً قتل بالجماجم؛ اه 
فالصواب الرواية الأولى واللَّهُ أعلم. 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ۹ 


(وعنْ علي بن ابي طالب عليه السلام قالَّ: أمرني رسول الله كله ان ابيع غلامين 
أخوينء فبعتُهماء ففرّقتُ بينّهماء فذكرثُ ذلك للنبي ب فقال: أذركهما فارتجغهماء ولا 
تبغهما إلا جميعاً. رواد أحمدُ» ورجالةٌ ثقاتٌ» وقد صححه ابنُ خزيمةء وان الجاروي» وابنٌ 
حبان» والحاكم» والطبراني» واب القطان). وحَكى ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل 
أنُ إنما سمعّه الحَكُم من ميمون بن أبي شبيب» وهر برويه عن عليه وميموث ل 
يدرك علياً . والحديثٌ دليل على بُظْلانٍ هذا البيع» ودلٌ على تحريم التفريتٍ كما دل 
عليه الحديتٌ الأولٌ» إلا أنَّ الأوّلَ دل على التفريقٍ بأيّ وجو من الوجووء وهذا 
الحديثٌ نص في تحريمه بالبيع» وألحقُوا بو تحريمٌ التفريق بسائر الإنشاءاتٍ كالهبةٍ 
والنذر» وهر ما كان باختيار المفرّقء وأما التفريق بالقسمة فليسٌ باختياره فإن سيب 
الملْكِ قهري وهو الميراتٌ. وحديثٌ على م ذه قذ دل على بطلان البيع ولكنة 
عارضّهُ الحديثٌ الأول حديثٌ أبي أيوبَ”"؛ فإنهُ دل على صحة الإخراج عن الملكِ 
بالبيع . نحرُءُ المستحق للعقوبة؛ إِذْ لو كان لا يصح الإخراجُ عن المّلكِ لم يتحققي 
التفريق فلا عقوبةً» ولذا اختلف العلماء في ذلك؛ فذهبَ أبو حنيفة”” إلى أنه ينعد 
a‏ : والأمرٌ بالارتجاع للغلامين يُْتَمَلُ أنه بعقدٍ جديلٍ برضًا المشتري : 


فائدةٌ: في التفريتي بين البهيمة ووليها وجهان: لا يصح لِنَفْيهِ ڳل عنْ 
تعذيب البهائم» ويصحٌ قياساً على الذبج» وهو الأؤلى. 


حكم التسعير 

۲ -_- وَعَنْ َس بْنٍ مَالِكِ كَالَ: غلا السّعْرُ في الْمَدِيئَةِ عَلَى عَهْدِ 
رَسُول اللَّهِ لف كَقَالَ النَّامنُ: يا رَسُولَ الله غلا السّعْرٌء فْسَعْرْ لَنَاء فَقَالَ 
رَسُولُ الله يكيه: «إِنّ الله هوَ الْمُسَعْرُ الْقَاِضُء اباط الرَازِقُء وَإنْي لأرَجُو أَنْ 
ألقَى الله تَعَالَى وَلَيِسَ أَحَد مِنْكُمْ طني بِمَظْلَمَةِ في دم ولا ماله رَوَاُ ال“ 


() (١/6م")‏ رقم .)١١54(‏ (۲) الحديث السابق رقم /9٠(‏ 58ل9). 

(۳) انظر: «المبسوط» .)٠٤١/١۳(‏ 

)٤(‏ أبو داود :)7”545١(‏ والترمذي )17١4(‏ وقال: حديث حسن صحیح» وابن ماجه 
(0) وأحمد (2165/7 .)۲۸١‏ 


5 شروطه وما نهى عله كتاب البيوع والمعاملات 


إلا النْسائيّ» وَصَحَحَهُ ابن بان“ . [صحيح]. 
(وعنْ انس ذإ قال: غلا افسعرٌ) الغلا [مقصور]”” وهر | رتقاعٌ السعرٍ على 
معتاده (في المدينة» على عهدٍ رسول اللَّهِ كله فقال النَّاسُ: يا رسولٌ اللو غلا اسع 
فسعّز لنَاء فقالَ رسول الله يله: : إن الله هق المسعّرُ) يعني يفعلٌ ذلك هوّ وحدّه 
بإرادتو» (القابض) أي المقتّر (الباسط) الموسعٌء مأخودٌ منْ قوله تعالّى: راک 
قيض و74" ([الرزاق]) وإني لارو ان الى الله وليس احدٌ منكم يطلبُني 
بمظلمة في دم ولا مالٍ. a)‏ إل لتسدي ائيّ» وصكُكَة ابن حبانّ)» وأخرجة ابن 
ماج والدارمي؛ والبزارء وأبو يَعْكَ ”° من حديثِ آنس» وإسنادٌه على شرط 
مسلمء وصحححة الترمذي . والحديتٌ دليلٌ على أنَّ التسعيرٌ مظلمةٌء وإذا كان مظلمةٌ 
فهر محرمٌ : : وإلى هذا ذهب أكثرُ العلماء 5 وروي عن مالك أنه يجوڙ التسعيرٌ ولو 
في القُوْتينِ. . والحديثٌ دال على تحريم التسعيرٍ لكل متاع ون كان سياه في 
خاصٌ. وقالَ المهدي”": إنهُ استحسن الأئمةٌ المتأخرونٌ تسعيرٌ ما عدا القوتين 
كاللّحي والسَّمنِء > ورعاية لمصلحةٍ الناسٍ» ودفع الضرر عنْهم وقد استوفينا الكلام 
في هله المسألةِ في منحة الغفار وبسّطنا القولّ هناك بما لا مزيد عليه. 


1۳ - وَعَنْ مَعْمَرِ ن عَبْدٍ اللو ضف عَنْ رَسُولٍ الله ل كَالَ: « 
حكر إا خاطئ»» رَوَاهُ ملم . [صحيح] 


٤ (0‏ «صحیحه) (۱۱/ ۳٠۷‏ رقم 4976 الإحسان». 
قلت : وأخرجه الدارمي (۹/۲٤۲)ء‏ والبيهقي (19/7) وقال الحافظ في «التلخيص» (۳/ :)٠١‏ 


(وإسناده على شرط مسلم) اه. . وصجّحه الألباني في «غاية المرام» (ص ١94‏ رقم 0037 . 
زفق زيادة من (. 


)٠‏ سورة البقرة: الآية .۲٤٠‏ ©) في (ب): «الرازی». 

/۱۰۷۷ رقم‎ fo VD (YAU رقم ف‎ ۲٤١ ۱٦۰ /٥( في امسنده»‎ (0) 
(FAY 

۲) انظر: «نيل الأوطار» .)57١/0(‏ (۷) انظر: «البحر الزخار» (۳/ ۳۱۸ .)۳١۹‏ 


() انظر: بحاشية «ضوء النهار» (۳/ ۱۲۳۹ - )١7147‏ فقد أجاد وأفاد. 
)4( في لاصحيحه) .)١15006/119(‏ 


كتاب البييوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه 5١‏ 


ترجمة معمر بن عبد الله 


(وعن معمر( ٥‏ بن عبد اللّه) هو بغت الميم» وسككون الحينٍ [المهملة]“ 
دف e‏ ويقالٌ ا ا آي معمر؛ 0 فليم وهاجرٌ إلى 

(عن رسول الله بل قالَ: لا يحتكنٌ إلا خاطئ) بالهمز هو العاصي الاثم (رواةٌ 
مسلمٌ). وفي الباب أحاديثٌ دالةٌ و تحريم الاحتكارء وفي «النهاية»29 على 
قوله كله: من احتكرٌ طعاما قالَ: أي اشتراةُ وحبسة ليقلٌ [فيغلى]0* . 

وظاهرٌ حديثٍ مسلم تحريم الاحتكارٍ للطعام وغيره» إل أن يدعي أ أنة لا 
يقال احتكرٌ إلا في الطعام» وقد ذهب أبو يوسف إلى عمومه فقال: كل ما أضرٌ 
بالناس حبْسة فهو احتكارٌ» وإِنْ كان ذهباً أو ثياباً. وقيلَ: لا احتكارٌ إلا في قوتِ 
الناس وقوتٍ البهائم » وهر قول الهادوية” *© والشاذ فعية 20 ولا يَحْفَى أن الأحاديتٌ 
الواردةٌ في مع الاحتكار وَرَدَثْ مطلقة ومقيدة بالطعام؛ وما كان من نَ الأحاديثٍ 


على هذا الأسلوب فإنة عند الجمهور لا يقيدٌُ فيه المطلق بالمقيدٍ لعدم التعارض 
بيتهما تبرييت ا وهذا يقتضي أنه يُعْمَلُ بالمطلتي في منع 


وت 


الاحتكارٍ م مُظلقاً ولا يُقَيَدُ بالقوتين إلا على رأي أ بي ثورء فإنه يقيد عنده الطعام 
فقطء لأنه الذي ورد به النص المقيد لا غيره» فلا يحرم الاحتكار عنده إلا في 
الطعام. وقذ رده أئمةُ الأصولء وكأ الجمهورٌ خصُوهُ بالقوتين نظراً إلى الحكمةٍ 
المناسبة للتحريم» وهي دفعٌ الضَّررٍ عن عامة الناس» والأغلبٌ في دفع الضررٍ عنِ 


= وأخرجه أبو داود »)۳٤٤١(‏ والترمذي (۱۲۹۷)» وابن ماجه »)۲۱٥٤(‏ وأحمد (5/ 
٠‏ ): والدارمي (۸/۲٤۲)ء‏ والبیهقي :)"١/5(‏ والحاكم (۱۱/۲). 

)١(‏ انظر ترجمته في: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي (۲/ 49 رقم 220٠٠١‏ و«أسد الغابة» 
لابن الأثير (15/6؟ رقم 0004. 

زفق زيادة من (أ). (۳) زيادة من (ب). 

.(EV/) (5) 

(ه) كذا فى المخطوط (أ)» وصوابه : «فيغلو»» كما في «النهاية» وفي (ب) أيضاً . 

(5) انظر: «البحر الزخار» .)٠۹/۳(‏ 

(۷) انظر: #ضوء النهار» (۳/ )۱١۳۷‏ و «شرح مسلم» للإمام النووي .)٤۳/١١(‏ 


۲“ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


العامة إنّما يكونٌ في القوتين» فقيّدوا الإطلاق بالحكمة المناسبةء أو أنّهم تَيّدُوه 
بمذهب الصحابيّ الراوي . فق أخرج مسلمٌ””' عن سعيد بن المسيب أنه كان 
يحتكرٌء فقيل لهُ: فإنكٌ تحتكرٌء فقال: لأ معمّراً راوي الحديث كانَّ يحتكد. 
قال ابن عبد الب" : كانا يحتكران الزيتَ وهذا ظاهرٌ أن سعيداً قيّدَ الإطلاقٌ 
بعملٍ الراوي» وأما معمّرٌ فلا يعلمُ بم يده ولعلّه بالحكمة المناسبة التي قَيّدَ بها 
اللجمهرة : 


التصرية في البيع وحكمها 

6/5 وع ا 3 ال يّ ل قَالَ: «لا د تُصَرُوا الإبل 

عَنْ أبي هْرَئْرَةُ وه عَنِ 

القت > فمن ابتَاعَهَا بعد فُهُوَ خير د بَعْدَ 5 ليها إن شَاءَ أَمْسَكَهَاء وَإِنْ 
شَاءَ رَدْمَا وَضَاعَاً مِنْ تمره. مق عَلَيْها". [صحيح] 

ومسل : «فَهُوَ بِالْخِيَارٍ ثلاثة يام . 

وَفي رِوَايَةٍ لَه“ عَلَّقَهًا الْبُخَارِيُ” : وَرَدْهَا مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَمَام لا 
سَمْرَاء». قال البخاري: وَالثَّمْرُ أككر. 

(وعن ابي هريرة ه4 عنٍ النبيّ يه قال: لا مُصَرُوا) بضمٌ المثناةٍ الفوقيةء 


وفتح الصادٍ المهملةء من صَرَى يصري على الأصحٌ (الإبلّ والغذة» فمنٍ لبتاعها بعد 
فهو بخيرٍ النظرين) الرأيينء (بعدّ أن يحلبّها إن شاءَ أمسكَء وإنْ شاءً ردّها وصاعاً) 


.)٤۳/۱١( انظر: «شرح مسلم؛ للنووي‎ )5( .)15١6/159( في «صحيحه)‎ )١( 
.)1816/11( ومسلم‎ »)۲۱٤۸( البخاري‎ )۳( 
»۲٤۲٩/۲( وأحمد‎ :)1488 ۰٤٤۸۷( قلت: وأخرجه أبو داود (۳٤٤۳)ء والنسائي‎ 
ومالك في «الموطأ؟ (۲/ 58 رقم 45): والبيهقي في «السئن‎ .)450 ٤١١ 4 
.)0914/6( الكبرى»‎ 
.)١574/56 )514( فى اصحيحه»‎ )5( 
(ه) أي لمسلم في «صحیحه» (۲۵/ 5؟195).‎ 
في «صحيحه» في آخر الحديث رقم (۸٤۲۱)ء ولیس فيه «لا سمراء».‎ )5( 
. والسمراء: هي الحنطة الشامية كما قال الحافظ‎ 
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عطفٌ على ضمير المفعولٍ في ردّها على تقديرٍ ويعطي (منْ قمرٍ. . متفقٌ عليه. 
ولمسلم)» أي عن أبي هريرة: (فهو بالخيار ثلاثة أيام. وفي رواية له علّقها 
البخاري: ورد معها صاعاً .من طعام لا سمراء. قال البخاري: والتمرٌُ اكثر) . 

أصل التصرية: خب الحان يقالُ: صريتٌ الماء إذا حبِسّْتّهُ. وقال 
الشافعك”؟: [هي]”" ربظ أخلافٍ الناقة أو الشاة وتر حلبها حنَّى يجتمع لبنّهاء 
يكر فب المشتري أذ ذلك عادتهاء ولم يذكر في الحديثِ البقرء» والحكم واحدٌ. 
[والحديث]”" تھی ) عبن التصرية للحيوان إذا ريك ص لأنه قد ورد تقيبده في رواية 
سار بد «لا تصرٌوا اليل والغنم للبيع»» وفي روايقا” لهُ: «إذا باع أحدكم 

لشاءً أو اللقحة فَلْبخْلبِهاء وهذا هوّ الراجحٌ عند الجمهورء ويد عليه التعليل 
0 والغرر كذا قيل» إلا أني لم أرَ التعليل بهما مُنصوضاً . وأما التصريةٌ لا 
ليع بل ليجتمع الحليبٌ نفع المالك فهو ولذ كان فب إيذاة للحيوان إلا أن لي في 
إضرارٌ فيجورٌ» وظاهدٌ الحديث أنهُ لا يثبثُ الخيارٌ إلا بعدَ الحلب» ولو ظهرتٍ 
التصريةٌ بغير حلب فالخيارٌ ثابتٌ» وثبوث الخيار قاس ؛ بصحة بيع المصرّاة. 

وفي الحديث دليلٌ على أنَّ الردٌ بالتصرية فوري» لأ الفاة في قوله: : فهر 

بخيرٍ النظرين تدلّ على التعقيب منْ غير تراخ. . وإليه ذهبٌ بعض الشافعية9 . 
وذهبٌ الأكثرٌ إلى أنهُ على التراخي لقوله #له: «فلهُ الخيارٌ ثلاثا». وأجيبٌ من 
طرفي" القائل بالفورٍ أنَّ ذلكَ محمولٌ على ما إذا لم يعلمْ أنّها مصراءٌ إلا في 
الثالث» لأنَّ الغالبٌ أنّها لا تُعْلمُ في اقل منْ ذلك لجواز النقصان باختلافٍ 
العلفي ونحووء ولأنَّ في روايةٍ أحمد“ والطحاوي”': «فهروّ بأحدٍ النظرينٍ 
بالخيارٍ إلى أن يحورّها [أو يردّها](”'2. وأما ابتداء الثلاثِ ففيه خلاف» قيل: 


(1) انظر: افتح الباري» (0757/4. 0) في (): «هو؟. 
(۳) في (ب): «لحديث؟. (4) في «السنن» .)٤٤۸۷(‏ 
)٥(‏ في سنن النسائي» (54487). (5) انظر: «فتح الباري» (0057/4. 


(۷) في المخطوط «طريق» وما أثبتناه في المطبوع وهو أولى. 

(۸) في «المسند» (۲/ ؟4١)‏ بلفظ: «فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. . 
)4( في «شرح معائي الآثار» /٤(‏ ۱۷) بلفظ : اال بل ا اها 
)۰ 1( زيادة من (ج). 
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من - بعل ل بين التصريةء وقيل : : من عند العقلِء وقيل : : من نّ لفرت . ودل الحديثٌ 
أنه يرد عوض اللبن صاعاً من تمرء وأما الرواية التي عَلَّقَهَا البخاريٌ”" بذكر: 


«صاعاً من طعام؛ فقذ رجح البخاري روايةً التمر لكونه أكدر". وإذا ثبت ت أنه يرك 


المشتري صاعاً من تمر ففي المسالةٍ ثلاث ةٌ أقوال: 

الأول: للجمهور“ منّ الصحابة والتابعينَ بإثباتِ الردٌ للمصراقء رد [صاع]“ 
من تمرء سواءٌ كان اللبنُ كيزا أ [أو]”"" قليلاء والتمرٌُ قوتاً لأهل البلدٍ أو لا. 

والثاني : للهادوية 3 فقالُوا : د المصرَّاةٌ ولكنّهم الوا ” برد د اللبن بعينو إن 
كان باقياًء أو مثله إِنْ كان تالفاء أو قيمتّه يوم الردٌ حيثُ لم يوجدٍ المثل. قانُوا: 
وذلك الأنه] تقرَّرَ أن ضما المتلفٍ إن كان مِثْلياً فبالمئل» > وإنْ كان قيْميّاً 
فبالقيمة» واللبنُ إن كان مثلياً ضمن بمثله وان كان قيمياً ر رم بأحدٍ د النقدين وضمِنٌ 

بذلكٌ» > فكيفت يضمن بالتمرٍ أو الطعام؟ قالوا: وأيضاً فإنهُ الواجبٌ أن يختلف 

الضماةٌ بقدرٍ اللبنٍء ولا يلر بصاع قل أو أكثر. وأَجِيْبَ بانَّ هذا القيامَ تضمُن 
العمومٌ في جميع المتلفات» وهذًا خاصٌ ورد به النص»› والخاص مقدّمْ على 
العام. 

أما تقديرٌ الصاع فإنه قَدَّرَهُ الشارع ليد التشاجرٌ لعدم الوقوفٍب حقيقة 
قدْرٍ اللبن لجواز اختلاطه دفاوت يذة لبي َع الشارعٌ النزاع وقدّرهُ بحدٌّ لا 
يبعدٌ رفعاً للخصومة؛ وقدرة ارت شيءِ إلى اللبنِء فإنّهما كانا قوتاً في ذلك 
الزمانٍء ولهذا الحكم نظائرٌ في الشريعة وهر ضمانٌ الجنايات*» كالموضحة؛ فإنٌ 
أرشّها مقدّرٌ مع الاختلافي في الكبرٍ والصغر؛ والغرة في الجنين معّ اختلافر؛ 
والحكمةٌ في ذلك كله دفمُ التشاجر. 


() في المخطوط: «التصرف» وما أثبتناه من المطبوع. 

زفق في «صحيحه» 5١ /٤(‏ في آخر الحديث .)۲۱٤۸‏ 

(”) يعنى أكثر الروايات بذكر التمر وأقلها بذكر الطعام أو بدون ذكر شي . 
(O0‏ انظر : : «فتح الباري»  )0( .)۳١١/٤(‏ في (): توصاعا». 
(7) في المخطوط «و»ء وما أثبتناه في المطبوع . 

(۷) .انظر: «البحر الزخار» (9/ 70 . (8) في (): دانم 

(9) انظر: كتاب الجنايات من كتابنا هذا من الحديث رقم .)۱١۸۷ /١(‏ 
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والثالك : للحنفية فخالقُوا في أصل المسألةٍ وقانُوا: لا يرد [المبيع]“ 
بعيب التَّصرية» فلا يجب رد الصاع منّ التمرء زا عن ات دا 
كثيرة القع في الضحايي" الرادي للحديث» وبأنة حديثٌ ف وبأنة 


شاع e‏ سس 


منسوحٌ وبأنةُ معارّضٌ بقوله تعالّى: لون عَاقَنَجُرُ فَعَاقِبوأ يِمِْلٍ ما وتر 
پا وكلّها أعذارٌ مردودةٌ. وقانُوا: الحديثٌ خالف قياس الأصولٍ منْ جهات : 


الأولى: من حيتٌ إِنَّ اللبنَ التالف إن كان موجوداً عند العقدٍ [فهو]”" نقصٌ 


,)756 54 /5( و «فتح الباري»‎ 5١ 219 /5( انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

() في (ب): «البيع». 

(۳) وهو كلام أذى قائله به نفسه كما قال الحافظ في «الفتح» (0755/4. 

(4) 2 قال الحافظ (755/4): «ومنهم من قال هو حديث مضطرب لذكر التمر فيه تارة والقمح 
أخرى واللبن أخرىء واعتباره بالصاع تارة وبالمثل تارة وبالإناء أخرى» والجواب أن 
الطرق الصحيحة لا اختلاف فيها. اه 
وقال  )"754/5(‏ بعد أن ساق روايات -: «فهذه الروايات تبين أن المراد بالطعام التمر 
ولما كان المتبادر إلى الذهن أن المراد بالطعام القمح نفاه بقوله: «لا سمراء». قال: لكن 
يعكر على هذه الجمع ما رواه البزار من طريق أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين بلفظ : 
«إن ردّها ردَّها ومعها صاع من بر لا سمراء»» وهذا يقتضي أن المنفي في قوله لا سمراء 
حنطة مخصوصة وهي الحنطة الشامية فيكون المثبت قوله: «من طعام؛ أي من قمح. 
ويحتمل أن يكون راويه رواه بالمعنى الذي ظنه مساوياً وذلك أن المتبادر من الطعام البر 
فظن الراوي أنه البر فعبر به» وإنما أطلق لفظ الطعام على التمر لأنه كان غالب قوت أهل 
المدينة» فهذا طريق الجمع بين مختلف الروايات عن ابن سيرين في ذلك» لكن يعكر على 
هذا ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة نحو 
حديث الباب وفيه: «فإن رذَّها رد معها صاعاً أ من طعام أو صاعاً من تمر٤»‏ فإن ظاهره 
التخيير بين التمر والطعام وأن الطعام غير التمرء ويحتمل أن تكون «أو» شكاً من الراوي 
لا تخیر“ وإذا وقع الاحتمال في هذه الروايات لم يصح الاستدلال بشيء منها فيرجع إلى 
الروايات التي لم يختلف فيها وهي التمر فهي الراجحة كما أشار إليه البخاري. 

(4) انظر ما زعموا بأنه ناسخ والرد عليه في: «الفتح؛ (4/ »)۳٠١‏ و«شرح معاني الآثار» (4/ 
(YY YY of‏ 

() سورة النحل: الآية .٠١١‏ 
وأجاب الحافظ على الاستدلال بهذه الآية: بأنه من ضمان المتلفات لا العقوبات» 
والمتلفات تضمن بالمثل وبغير المثل. اه من «النتح» 56/5" 

(۷) في (ب): «فقد 
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جزء منّ المبيع فيمتنعٌ الردّء وإنْ كان حادثاً عند المشتري فهو غيرُ مضمون. وأَجِيْتَ 
أولا: بأنَّ الحديث أصلٌ مُسْتَقِلٌ برأسه لا يقال إن خالت قياس الأصولي”" . 
وثانياً: بأنّ النقص إنما يمنعٌ الردّ إذا لمْ يَكُنْ لاستعلام العيْبٍء وُو هنا 
لاستعلام العيب فلا يُمنع. 
والثانيةٌ: منْ حيتٌ إنهُ جعلّ الخيارٌ فيه ثلاثاً مع أن خيارٌ العيب» وخيارٌ 
المجلس» وخيارٌ الرؤية» لا يقدرٌ شيءٌ منها بالثلاث. وأجيبّ بأنَّ المصرَّاة انفردث 
بالمدّةِ المذكورة» لآنة لابين كم التصة في الأغلب إلا بها بخلافي غيرها. 
والثالقةٌ: [من حيث]”" إِنَّهُ يلرم ضمانُ الأعيانٍ ممّ بقايها حيتٌ كان اللبنُ 
موجوداً. SS‏ الحادث فق تعذَّرٌ 
رده بعينه بسبب الاختلاط فيكونٌ مثلّ ضمان العبد المغصوب الآبق. 
والرابعةٌ: إِنّهُ لزم إثبات الرد بغير عيب» لأنه لو كان نقصانٌ اللبن عيباً لثبت 
به الرد من دون تصريةء ولا اث شتراط لأنه لم ي يشترط الردٌ. وأجیب بأنه في حكم 
Rs‏ فن المشتري لما رى ضِرعَها مملوءاً فكأن البائ 
ط له أذ ذلك عادةٌ لهاء وقد ثبت لهذا نظائرٌ مثلُ ما تقدّمَ في تلفي الجلوبة. 
ر تقرّرٌ عند ضعت القولينٍ الآخريْنٍ علمت أنَّ الحقٌ”” هو الأرَّلُء وعرفت أنَّ 
ا في اللّهي عن الغشّ» وفي ثبوتٍ الخيارٍ لمن دلّسَ عليوء وفي أنَّ 
0 لا يفسدٌ أصلّ العقد» م تحريم التصرية للمبيع وثبوت ك . وقد 
أخرجٌ اخ واب ماج" ' من حديث ابن مسعود مرفوعاً : بيع المحفلاتِ 
يلابةٌ» ولا تحلّ الخلابةء لمسلم»» وفي إسناده ضعفٌ» 5 أبي شيبة 


)١(‏ الحديث أصل والقياس فرع» فكيف يرد الفْرعٌ الأصل؟ 

() زيادة من (. 

(۳) انظر: «فتح الباري (7”55/4 2 ۳۹۷). 

.07510//4( كما قال ابن عبد البرء انظر: «الفتح»‎ )٤( 

(0) في «المسند» .)٤۳۳/١(‏ 

»( في «اسننه» .)۲۲٤١(‏ 
قلت : وأخرجه البيهقي (/ ۳۱۷)ء وابن أبي شيبة ۲۱۹/7 رقم 804). 
وضعّفه الحافظ في «الفتح» /٤(‏ ۷١۳)ء‏ والألباني في «ضعيف ابن ماجه؛ (ص77١‏ رقم 
(YEN /EAY‏ 
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مرفوع”" بسنل صحيح. والمحَقَّلاتُ: جمْعٌ مُحَمّلة بالحاء المهملةٍ والفاءء التي 
نّمم لبنها في [ضرعها]" والخلابةٌ: بكسر الخاء المعجمة وتخفيفٍ اللام» 
بعدّها موحدةٌء الخداع. 

6 ١لالا ‏ وَعَنْ ابْن مَسْعُود ذه قَالَ: مَنْ اشْتَرَى شَاء مُحَقّلَةَ ء 
ليرد مَعَهَا صَاعاً. رَوَاهُ الْبُخَارِي””". وراد الإِسْمَاعِيلنُ مِنْ تير“ . [صحيح] 

(وعن ابن مسعود ظ4 قالَ: من اشتّرى شاةً محفلة فردّها فليرد معهًا صاعاً. 
رواد البخاريٌء وزات الإسماعيليُ: من تمر)» لم يرفغه المصنّف بل وقَمَهُ على ابن 
مسعود» لان البخاري لم يرفعه. وقد تقد“ الكلام على معناة مُسْتَوْفَى . 


تحريم الغشر 

737١/8“‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪه أن رَسُولَ اللو ي مَرّ عَلَى صُبْرَةِ من 
طَعَامء كَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَاء الت أَصَابِعُهُ بكلا مَقَالَ: «مَا هذًا يا صَاحِبَ الطْعَام؟ 
قَالَ: أَصَابَتْهُ السمَاءُ يا رَسُولَ اللو قَالَ: فلا جَعَلْتَهُ موق الطّعَام كي يَرَاهُ 
النّاسُ؟ مَنْ عش كليس مِئي». رَوَاُ ملم" . [صحيح] 

(وعن ابي هريرة ذف أن رسو الله ل مر على صُبرة)؛ الصَبْرةٌ: بضمٌ الصا 
المهملةء وسكون الموحدةء الكَوْمةُ المجموعةٌ منّ الطعام» (فادخل يده فيها فنالث 
أصابعّه بللاء فقال: ما هذا يا صاحبّ الطعام؟ قالَ: أصابثه السماءً يا رسولّ اللَّهِء قالّ: 


عاد 


0 


0 كذا في المطبوع؛ وفي المخطوط «موقوفاً وكلاهما صحيح» فإنه رواه مرفوعاً كما تقدم في التعليق 
السابق وموقوفا(5/ ۲٠١‏ رقم ٥‏ ٥۸)ء‏ وأخرجه أيضا موقوفا على عبد الله بن مسعود : البيهقي (0/ 
۷) وعبد الرزاق (۸/ ۱۹۸ رقم )١1870(‏ وصكح إسناده الحافظ في «الفتح .)١١۷ /٤(‏ 

(۲) في (ب): «ضروعها). 

(۳) في «صحیحه» )۲۱٤۹(‏ وطرفه رقم (5114). 

(:) وهي في البخاري أيضاً كما في النسخة التي بين أيدينا (6/ 51" رقم .)5١49‏ 

(4) في شرح الحديث السابق رقم .)۷1۹/۳٤(‏ 

(5) في «صحیحه» .)۱١۲(‏ 
قلت: وأخخحرجه أبو داود »)۴٤١۲(‏ والترمذي )5١75/(‏ رقم »)۱۳۱١(‏ وابن ماجه 
9“ ) وأحمد (۲/ 547)» وأبو عوانة (1//ا0)» والبيهقي (5/ ۳۲۰). والحاكم (۸/۲). 
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قلا جعلتّه فوق الطعام كي يراه الناس؟ مَنْ غشٌ فليم مي. رواه مسلمٌ). 
قال النووي“ : كَذَا في الأصول «مئي» بياءِ ا وهر صحيحٌ» 
ومعناة اين عنعن اهتدّى بهديي وافتڌى بعلمي وعملي» وَحُسْنٍ طريقتي . رکان 
سفيال بن عييئة یکره تفسيرٌ مثليٍ هذاء [ونقولٌ :*" نمسڭ عن تأويله لیكون أوقمَ 
في النفوس » وأبلعٌ في الرَّجْرٍ. والحديثٌ دليل على تحريم الغعش» وهو 0 
فل ری شرعاًء مذمومٌ فاعلّه عقلا. 


بيع العنب لمن يتخذه خمراً 


۷ ”لالز وَعَنْ عَبْدٍ الله بن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه قَالَ: قال رَسُولُ الله 6ه : 
«مَن حَبّسَ الْعِنبٌ أيام القطافٍ حى يَبِيعَهُ مِمْن يله حرا فقذ نَقَسُمْ النارَ عَلَى 
بَصِيرَة رَوَاهُ الان" في الأؤسط بإستَاو حَسَن“. [باطل] 


ترجمة عبد الله بن بريدة 


(وعن عبد الله بن بريدة) هو أبو سهل”” عبد الله بن بريدة بنّ الحصيب 
الأسلميّء قاضي مَرْوٍ تابي ثقةٌ سمعٌ أباهُ وغيرّهُء (عنْ أبِيهٍ ؤَلهنِ قالَّ: قال 
رسول الله لا: منْ حبس العنب ايام القطافيٍ)» الأيامٌ التي يُقْطَفُ فيها (حتّى يبيقه 
ممن يَتُحدّهُ خمراً فقذ تقكم) بالقاف» ثم الحاء المهملة المشدّدة» أي: رمئ بنفسه 
على بصيرة» .وثبتت (النارّ على بصيرةٍ)ء أي على علم بالسبب الموجب لدخوله. 


)١(‏ في «شرح صحيح مسلم» .)۱٠۹/۲(‏ (؟) في (): «ويقول». 

۳) رقم (0705). وانظر: الضعيفة للألباني (479/7). 

(5) ذكره في «المجمع» )4١/5(‏ ثم قال: «وفيه عبد الكريم بن عبد الكريم قال أبو حاتم: 
حديثه يدل على الكذب» اه. وانظر: «العلل» (۱/ ۳۸۹ رقم )١١55‏ قال: (ولكن تدل 
روايتهم على الكذب) اه يعني عبد الكريم والحسن بن مسلم. وقال الذهبي في 
«الميزان» /١(‏ 07 رقم )1101١‏ في ترجمة الحسن هذا: أتى بخبر موضوع في الخمرء 
ثم ساقه من رواية ابن حبان. والخلاصة: أن الحديث باطل. 

(5) انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (5/ ١٠)ء‏ و «التاريخ الكبير» (0/ 001 و «الجرح 
والتعديل» »)١۳/١(‏ «تذكرة الحفاظ (١/١١۱)ء‏ «تهذيب التهذيب» /٥(‏ ۱۳۷)ء 
و«شذرات الذهب» .)٠١١/١(‏ 
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(رواةٌ الطبرانيٌ في الأوسط بإسنادٍ حسيٍ)» وأخرجة البيهقيٰ في َب الإیمان 


حديث بريدة بزيادة: ١حتى‏ يبيعه منْ يهودي» أو نصرانى» أو ممَّنْ يعلمُ انه يتخذّه 
خمرا فقد قحم في النار على بصيرةا . والحديثٌ دليلٌ على تحريم بيع العنب ممن 
يتخذه هرا [لوعيدي](”2 البائع بالنارء وهو ممٌ القصدٍ محرّمٌ إجماعاً . وأما مح عدم 
القضدٍ فقا الهادويةٌ: يجوز البيعٌ مع الكراهية» ويُورَّلُ بن ذلك مع الشك في جَغْله 
مرا وأما إذا عِلِمَهُ فهو محرّمُ ويقامنُ على ذلك ما كان يستعانُ به في معصية» 
وأما ما لا يفعلٌ إلا لمعصيةٍ كالمزامير والطنابير ونحوها فلا يجوز بِيعُها ولا شراؤها 
إجماعاً"» وكذلك بِيعٌ السلاح“ والكراع منّ الكفارٍ والبغاقء إذا كانوا يستعينونٌ 
بها على حرب المسلمينّ» فإنهُ لا يجورٌ إلا أنْ يباعَ بأفضل منهُ جار . 


۸ - وَعَنْ عَائِعَة قالَتْ: قَالَ رَسُولُ الل ا : هالْخرَاج بالضْمَانِ. رَوَاهُ 


lorî‏ هكب أ م و ا 0 0-4 ممه 
ال وضَعّفَهُ الْبحَارِي0 2 و داو وَصَححَه" التُرْمِذِيُ» ابن خُرَيْمَة 


۱۷/١( )1(‏ رقم 08148) بنفس الإسناد الذي تكلّمنا عليه أنفاً. 

زفق في (ب): «بوعيد؟ . 

(۳) انظر: الإجماع على تحريم الآلات الموسيقية في «موسوعة الإجماع» (958/5). 

.)۱۷۹/١( انظر: اموسوعة الإجماع»‎ )٤( 

)٥(‏ ابو داود (0:8"., ,)301٠١‏ والترمذي .)١185 ,1١80(‏ والنسائي (5440)) وابن 
ماجه »۲۲٤۲(‏ 207747 وأحمد (YTV YA ATU IT A E۹)‏ 

)١(‏ قال الترمذي (۳/ *087): الاستغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن 
علي قلت: تراه تدليساً؟ قال: لا اه. 
قلت: ومداره ليس على عمر بن علي بل رواه غيره كما أخرجه الترمذي نفسه )۱۲۸١(‏ 
فالقول بأن البخاري ضعفه ليس على إطلاقه. 

(۷) قال فى «سننه» (۳/ :)۷۸٠‏ «هذا إسناد ليس بذاك» اه. 
قلت: في إسناده مسلم بن خالد الزنجي ضكّفه الذهبي في «الميزان؛ (٤/١١٠)ء‏ لكنه قد 
توبع» تابعه خالد بن مهران وعمر بن علي المقدمي كما بيه محقق «المنتقى» (199/1)) 
وتابع شيخهم ‏ هشامٌ بن عروة عن أبيه ‏ مخلدٌ بن خفاف كما أخرجه أبو داود 
(0:8*)» والترمذي :.)١786(‏ والنسائي (5440)» وغیرهم» ومځلد وثقه ابن حبان 
وابن وضاح» وقال البخاري: فيه نظر. انظر ترجمته في: «الميزان» /٤(‏ ۸۲)» 
و«التهذيب» )51/١١(‏ فمثله يقبل حديثه في المتابعات. 

(۸) قال في ااسئئه» (۳/ 04077): حديث حسن صحيح . 
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وَابْنُ الْجَارُوو' وابْنُ ان" والْحَاكم”". واب الْقَكََّانِ. [صحيح لغيره] 


(وعنْ عائشة وا قالث: قال رسول الله يله: الخراخ بالضمان. رواۀ الخمسة 
وضعُفة البخاري)؛ لأنّ فيه مسل بن خالدٍ الزنجيٌ ذا هب الحديث. (وآبو داود» 
وصحّحة الترمذي» وان خزيمةء وابنُ الجارويء وان حبّانَء والحاكم وابنُ القطان) . 
الحديثٌ أخرجة الشافعيٌ؛ وأصحابٌ السئن بطولوء وهوّ: «أنَّ رجلا اشئّرى غلاماً 
في زمن رسول الله يكل وكان عنده ما شاءَ الل ثم رده منْ عيب وجده» فقضی 
رسو الله يه بره بالعيب» > فقال المقّضي عليه: ق استعملّىف فقالَ 
شون الله لله : الخراع . بالضمان» والخراجُ هو الغلةٌ والكراء» ومعناة أن المبيع 
إذا كان له دخل وغلةٌ فان مالك الرقبة الذي هر ضامنٌ لها يملكٌُ خراجها لضمان 
أصلهاء » فإذا بتاع رجلّ أرضاً فاستعملّهاء أو ماشيةً فنتجهاء أو دابةٌ فركبّهاء أو 
عبداً فاستخدمّه › ثم وجدّ به عيبا فلهُ أن [یرده]“ ولا شيء عليه فيما انتفع به» 
عر عع اس و وم ل وس فوجبّ أنْ 
يكونَ الخراجُ لَهُ. وقد اختلت العلماء في المسألةٍ على [ثلاثة)“ أقوال: 


الأول: للشافعي””": أن الخراج بالضمانٍ على ما قَرَرْنَاه في معتّى الحديث» 


.)5095 في «المنتقئ» (۱۹۹/۲ رقم‎ )١( 

(5) في #صحيحه؛ /١(‏ 447 رقم ١۱۱۲ء ۱۱۲١‏ الموارد). 

() في «المستدرك» (۲/ )٠١‏ ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه الدارقطني (51» 42515 والبيهقي .)۳۲۱/٣(‏ والطيالسي (ص5١٠‏ 
رقم cE‏ والشافعي ١0/0‏ رقم ۹ - ترتيب المسند)» والبغوي 5/4 رقم 
)١١19 4‏ وحسّنه بالجملةء فالحديث صحيح لغيره. 

)4( اختلف في مسلم بن خالد الزنجي فممّن وثقه ابن معين - وقال مرة: ضعيف ‏ وابن 
عدي وابن حبان. وقال الأزرقي: كان فقيهاً عابداً يصوم الدهر. وقال الحربي: كان 
فقيه أهل مكة» وممن ضعفه البخاري وأبو حاتم وأبو داود وابن المديني والساجي 
والذهبي» والأمر فيه كما قال الحافظ في «التقريب»: صدوق فقيه كثير الأوهام . 
انظر: #«الميزان» (5/؟ ٠‏ رقم .)۸٤۸٥‏ و«التهذيب؛ ١١5/١٠١(‏ رقم ۲۲۹)» 
و«التقريب» (۲/ ۲٤١‏ رقم ۱۰۷۹). 

() في (ب): "يرد الرقبة». (5) زيادة من(ب). 

(۷) انظر: «شرح السنة (0154/8. 


وما [وجد]”"' منّ الفوائدٍ الأصلية والفرعية فهو للمشتري» ويرد المبيعَ ما لمْ يَكُنْ 
ناقصاً عما أخدّه. 

الثانى : للهادوية””»: أنه يَُرَّقُ بِينَ الفوائدٍ الأصلية والفرعية» فيستحقٌ 
المشتري الفرعيدٌ» وأما الأصليةٌ فتصيرٌ أمانة في يده [فإذ0]1© رد المشتري المبِيع 
بالحكم وجب الردٌ ويضمنٌ [التالف]“ وإِنْ كان بالتراضي لم يردّها. 

الثالثُ: للحنفية : أنَّ المشتري يستحقٌ الفوائدٌ الفرعيةٌ كالكراءء وأما 
الفوائدٌ الأصليةٌ كالثمر فإِنْ كانت باقيةٌ ردّها معَ الأصل» وإِنْ كانت تالفةٌ امتنع 
الردٌ واستحنٌّ الأزشّ 

الراب : لمالكِ” : أنه يُقَرّقْ بِينَ الفوائدٍ الأصلية كالصوف والشعر» فيستحقه 
المشتري والولد برده مع أمه» وهذا ما لم تكن متصلة بالمبيع وقتّ الردٌء فإِنْ كانثث 
متصلةً وجب الردٌ لها إجماعاً» هذا ما قَالَهُ المذكورونَ. والحديثٌ ظاهرٌ فيما ذهب 
إليه الشافعيئٌ. وأما إذا وطئ المشتري الأمةٌ ثمّ وجدّ فيها عيباًء فقدٍ اختلف العلماء 
في ذلك فقالتِ الهادويةً"» وامل الرأي» والثوريٌ» وإسحاقٌ”': يمتنعٌ الردُ 
أن الوطم جناي لأنهُ لا يحل وطءٌ الأمةٍ لأصلٍ المشتري ولا لفصلهء فقذ عيّبّها 
بذلك. قالُوا: وكدًّا مقدماتٌ الوطء يمتنمُ الردٌ بعدّها لذلك. قالُوا : لكل يرجم 
على البائع بأرش العيبٍ. وقيلَ: يردها ويرد معها مهرٌ يلها . . ومنهم مَنْ فرق بدن 
اليب والبكر. وقد استوقى الخطابك”"'' ذلك ونقلّه الشارح» والكل أقوالٌ عاريةٌ 
عن الاستدلال» ودغوى أن الوطءَ جنايةٌ دغْوّى غيرٌ صحيحق والتعليل بأنه حرّمها 
به على أصولهِ وفصوله فكانث جنايةٌ عليلٌ» فإنهُ لم ينحصرٍ المشتري لها فيهما. 


. 0856 /۳( في (أ): «حدث». (۲) انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 
فى (ب): «التلف».‎ )٤( في (ب): «فإن».‎ )۳( 

)0( انظر: «بدائع الصنائم» ١ .)۴٠۳/١(‏ 

0) انظر: «بداية المجتهد» (۳/ ۳٤۹‏ وما بعدها) بتحقيقنا . 

(۷) انظر: «البحر الزخار» .)۴١۹/۳(‏ 

(۸) انظر: «بدائع الصنائع» (١/٤٠)ء‏ و «شرح السنةا .)۱١٤/۸(‏ 

(9) انظر: «شرح السنة» .)١١٤/۸(‏ 

.)٠١۹/٥( انظر: «معالم السنن؛ له بحاشية مختصر أبي داود للمنذري‎ )٠١( 
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العقد الموقوف الذي ينفذ بالإجازة 


99 -_ وَعَنْ عُرْرَةَ الْبَارِنَيَ ذه أن التي كله أَعْطَاءُ ديئاراً لِيَشْتَريَ 
وا او شا فَاشْتَرَى به شاتین» ٠‏ قْبَاعَ إِحَدَاهُمًا بدِيئار. ٠‏ اناه شاق وَدِيَارٍ 

عا نا ِالْبَركَةٍ في بَنِعِو» فَكَانَ لَوْ ا اش ری تُرَاباً ربح فيه . روَا ال“ إلا 
السات . [صحيح] 

وقد أَخْرّجَهُ الْبُخَارِيُ”" في ضِمْن حَڍِيثِ وَلَمْ يسن(" لَفْقلهُ. 
وَأَوْرَدَ التُرْمِذِي”' لَه شَاهِداً مِنْ حَدِيثٍِ حكيم بن حِرَام. 

(وعن عروة البارقيّ طب أنَّ النبي كَل اعطاة ديناراً يشتري به اضحية اؤ 
شا فاشترى به شاتينء فباع إحداهمًا بدينارٍ فاتاة بشاةٍ ودينار» فدّعا له بالبركة في 
بيعدء فكلنّ لو اشكرى تراباً لربخ فيه. روا الخمسة إلا النسائيء وقد اخرجة البخاريٰ 
ضهن .هديك ولع تسق لفظه» وأورد له الترمذيٰ شاهداً من حديث حكيم بن حزام). 
الحديثٌ في إسنادة سعد بن زي رين أو حَمَّادٍ مختلكث فيه. قال المنذرئٌ» 


والنووي : إسناده و جس ' صحيحٌ . وفيه 4 كلام كثيرٌ. وقال المصنك”' : «الصوابٌ 
أنه متصل في إسنادو مُبْهُم؛. وفي الحدیثِ دلالةٌ على أنَّ عروة شَرَى ما لم يوگل 


.)"0/1/4( وابن ماجه (51407), وأحمد‎ ,»)١١08( ابو داود (١۳۳۸)ء والترمذي‎ )١( 

(؟) في «صحيحه؛ .)۳۹٤۲(‏ 

(9) بل بلفظه» قلت: وأخرجه الشافعي (؟/ ٠١5‏ البدائع)؛ والبغوي (۲۱۸/۸ رقم 205198 
والبيهقي (5/؟11). 

)4( في «سننه» (۱۲۵۷) وقال: حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه وحبيب بن 
ابي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام . 

قلت: وأخرجه أبو داود ۳۳۸) وفي سنده مجهول» والبيهقي ۰۱۱۲/۲ )١١‏ مثله. 

(0) هذا ما علّله به البيهقي في «السنن الكبرى» )١١7/5(‏ وتابعه عليه الحافظ في «التلخيص» 
)/0(. 
قلت: لم يتفرّد به سعيد بن زيد وإنما تابعه هارون بن موسى المقرئ الأعورء أخرجه 
الترمذي )١568(‏ وهو من رجال الشيخين. 

() ذكره الحافظ في «التلخيص الحبير؛ (؟/ 0). 

(۷) انظر: «التلخيص» (0/8). 
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بشرائه» وباعٌَ كذلكَ» لأنة بي أعطاهٌ ديناراً لشراء أضحيةٍ فلو وقف على الأمرٍ 
لشرق ببعض الدينار الأضحيةًء ورد ذد البعض. وهذا الذي فعله هو الذي هة 
العقدَ الموقوف الذي ينفذٌ بالإجازة. وقد وقعث هناء وللعلماء فيه سه 

الأول : أنه يصح العقد الموقوف» وذهبٌ إلى هذا جماعةٌ منّ السلفٍ 
والهادويةٌ9, عملا بالحديث . 

الثاني : أنه لا يصحٌء وإليه ذهب الشافعي وقال: إن الإجازة لا تصحْحُه 
محتجًا بحديث: لا تبغ م ما ليس عندّك». أخرجة أبو داود" والترمذي» 
والنسائة*) وهو شامل للمعدوم وملك الغيرِء وتردّدَ الشافعي” في صحة 
حديث عروةً» وعلَّقَ القولٌ بو على صحته. 

والثالثٌ: التفصيلٌ لأبي حنيفة" [فقال]": يجورٌ البيعٌ لا الشراءء وكأنة 
فرق بينهما بأنَّ البيعَ اعرا عن ُلك السالك. وللمالك حن في استبقار مُلْكي 
فإذا أجارّ فقذْ أسقط حقّه بخلافيٍ الشراء فإنة إثباتُ [ملك]9': فلا بد من ۾ توي 
المالكِ لذلك. 


والرابع: لمالكٍ''» وهو عکس ما قال أبو حنيفة» وكأنة أرادٌ الجممٌ بين 


(۱) انظر: «البحر الزخار» (۳۲۹/۳). 

(۲) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي .)١١7/5(‏ 

(۳) في «سننه» (0"00. ١‏ () في «سننه (۱۲۳۲» ۱۲۳۳) وحسّنه. 

(0) فى «سننه» (12117). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (۲۱۸۷)ء وأحمد »٤۰۱/۳(‏ "40)» وابن الجارود (۲/ 185 
رقم 507)» والبيهقي (5717/40» ۰۳۱۷ ۳۳۹) من ححديث حكيم بن حزام ضَيه؛ وهو 
حديث صحيح» وقد صحّحه الألباني في «الإرواء» (۱۳۲/۵ رقم ۱۲۹۲). 

0) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي ۳/0( 

(۷) انظر: «حاشية رد المحتار» (4/ .)٠٠١‏ 

(۸) في (): «وقال». )٩‏ في (أ): «مالك». 

)٠(‏ انظر: «بداية المجتهد» )۱١۸/٤(‏ بتحقيقناء وقد ساوى فيه عند مالك - بين البيع 
والشراء بثمن المثل بنقد البلد جوازاًء وأيضاً في عدم الجواز إن باع نسيئة أو بغير نقد 
البلد أو بغير ثمن المثل. 
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الحديثين» حديث: لا تبغ ما ليس عتدك»» وحديثِ عروة فُيُعْمَلُ به ما لم 
يَعَارَضلَ . 

والخامس: أنه بص إذا وکل بشراء شيءٍ [فشری]“ بعضّه وهر للجصّاصٍ» 
وإذا صحّ حديتُ عروة فالعمل به هو الراجحٌ» وفيه دليلٌ على صحة بيع الأضحية 
وإِنْ تعينث بالشراءِ لإبدالٍ المِثْلٍ» ولا تطيبٌ زيادةٌ الثمن ولذا أمرهٌ بالتصدقٍ بهاء 
وفي دعائه ية لهُ بالبركة دليلٌ على أن شكرٌ الصنيع لمن فعلَّ المعروف ومكافأتة 


مستحبةٌ ولؤ بالدعاء. 


بعض البيوع المنهي عنها 

٠‏ هلل - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيَ له أن الي كل هى عَنْ شِرَاءِ ما في 
بون الأنْعَام حَتى تَضَعٌَ» وَعَنْ بَيْ مَا في ضُرُوعِهَاء وَعَنْ شِراء الْعَبْدِ هو أبن وَعَنْ 
راء الما ع قشم رن راء اسنات نن لل رقن شرية الخانصض. 


رَوَاهُ ابن مجه والبرًار» وَالدَّارَفُظين0' بإِسْنَادٍ ضَعِيف. [ضعيف] 


(وعن أبي سعيد الخذري 5ه أن النبي :2 نّهَئْ عنْ شراءِ ما في بطونٍ 
الأنعام حشَّى تضع؛ وعنْ بيع ما في ضرعِهاء وعنْ شراءٍ العبدٍ وهو آبقٌء وعنْ شراءِ 
المغائم حتّى تقِسَمَ» وعنْ شراء الصدقاتٍ حى تُقْبَضُه وعنْ ضربةٍ الغائص. رواه ابن 
ماجة, والبزانء والدارقطنیٰ باسناو ضعيفي): لأنهُ منْ حديثِ شهر بن حوشب» 
وشهرٌ تكلم فيو جماعة” كالنضر بن شميل» والنسائي» وابنٍ عدي وغيرهم. ‏ 


.)5195( في (ب): «فيشتري». () في «سننه»‎ )1١( 

(۳) عزاه إليه الزيلعى في «نصب الراية» (8/ .)٠١ - ١5‏ 

() في سننه» (6/ 16 رقم 44). 
قلت: وأخرجه أحمد »)٤١/۳(‏ والبيهقي )۳۳۸/٥(‏ وقال: وهذه المناهى وإن كانت فى 
هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه في الحديث الثابت 
عن رسول الله . اه. وأعله أبو حاتم في «العلل» لابنه /١(‏ ل رقم 211١8‏ 
4 وضفه الألباني في «الإرواء» (۰/ ۱۳۲ رقم ۱۲۹۳) وهو كما قال. 

(5) انظر ترجمته في: «الميزان١‏ (۲۸۳/۲ رقم 20105 و«السير؛ (4/ الا رقم )٠١١‏ 
و#طبقات ابن سعد» »)٤٤۹/۷(‏ و«الجرح والتعديل» (؟/١/‏ ۳۸۲)ء و«التهذيب» ۳۲١ /٤(‏ - 
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وقالَ البخاري: شَهْرٌ حَسَنُ الحديثِ وقَرّى أمره» وروي عن أحمدٌ 
ما أحسنّ حديئّه. والحديثٌ اشتمل على ست صور مهي علها : 

الأولى: بيع في بطونِ الحيوان» وهر" مجمعٌ على تحريمه. 

[و]”" الثانيٌ: اللبنُ في الضروع؛ و هو مجمعٌ عليه أيضاًء وقذ تقدَّمَ. 

الثالثةٌ : العبدُ البق وذلكَ لتعدّرٍ تسليمكا: 

والرابعةٌ: شراء المخانِم قَبْلَ القسمةًء وذلكَ لعدم [الملكِ]©؟ . 

والخامسة: شرام اا قبل القبضٍ فإنةُ لآ [يستقرٌ]” ملك المتصدق 


3 


عليه إلا بعد القبضء إلا أنه استثتى الفقهاء من ذلك بيع المصدقي”" للصدقةٍ قبل 
القبض بعد التخلية, مرا اا 

السادسةٌ: ضربةٌ الخائص» وهو أن يقول: أغوصٌ في البحر غُوصةً بكذاء 
فما خرجٌ فهو لك والعلةٌ في ذلك هو الغْرّرُ. 

1١‏ - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: َال رَسُولُ الله يلِِ: «لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ 
في الْمَاءِء نه كَرَرَء رَوَاهُ أَحْمَدُ”". وَأَشَارَ إلى أنَّ الصَّرَابَ رَنْفهًُ. [ضعيف] 

(وعنٍ ابن مسعوبٍ طب قالَ: قال رسول الله ه: لا تشكّروا السُمك في الماءٍ 


فإِنّهُ عَرَرٌ. روا احمدٌ واشار إلى ان الصواب وفْفُة)» وهر دليلٌ على حرمة بيع 
السمكِ في الماءء وقد عله بأن غَرَرٌء وذلكٌ لأنه تَحْمَّى فى الماءِ حقيقتّه» ويُرَى 


= رقم 776): و«التقريب» 09/١(‏ رقم ؟١١)‏ وفيه قال: صدوق كثير الإرسال والأوهام. 

.)٤۷١ انظر: الإجماع لابن المنذر (ص4١١ رقم‎ )١( 

(۲) زيادة من (ب). 

(۳) انظر: «المحلّى» لابن حزم (8/ 44 مسألة رقم ١١٤٠)ء‏ وأيضاً «موسوعة الإجماع» 
۷/۷ رقم 44). 

(4) في (): «المالك؛. (0) في (آ): «تستقر». 

(7) وهو عامل الزكاة الذي يستوفيها من أربابها اه من حاشية المطبوع . 

(۷) في «المسند» (۳۸۸/۱). 
قلت: وأخرجه البيهقي (5/ )۳٠١‏ ورجح وقفه» وكذا رجح الوقف كل من: الدارقطني 
والخطيب وابن الجوزي ووافقهم الحافظ. انظر: «التلخيص» (۷/۳ رقم )1١١5‏ 
والخلاصة: ا 
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الصغيرٌ كبيراً وعكسّهء وظاهره النَّهَيْ عنْ ذلك مطلقاً. وفضّل”'' الفقهاء في ذلك 
فقانُوا : إن كان في ماءٍ كثبر لا يمكن أخذه إل بتصيد» ويجوز عدم أخذه فالبيعٌ 
غير صحيح» وإن كان في ماء لا يفوت فيه ويُؤْحَدُ بتصيدٍ فالبيمُ صحيحٌ» ويثئبت 
فيه الخيارٌ بعد التسليم» وإِنْ كان لا يحتاجُ إلى تصيِّدٍ فالبيع صحيحٌ ويثبتُ فيه 
خيارٌ الرؤية» وهدًا التفصيل يأخدٌ منّ الأدلق» [والدليل]”" المقتضي للإلحاق 
77171 - وَعَنْ ابن عَبّاسِ ذه ثَالَ: نَهَئ رَسُولُ الله ل أن تُبَاءَ 
تَمَرَةّ حتى تُظهِمَ» وَلا يُبَاعَ ضوف عَلَى طهر ولا لَبَنُ في ضَرْع. روَا 
اران" في الْأَوْسَطء وَالدَّارَفْلين9؟. [ضعيف] 


وَأَخْرَجِهُ أَبُو دَاوُدَ في الْمَرَاسِيل” لِعِكْرمَة 

وَأَخْوّجَه"2 أيْضاً مَؤْقُوفاً عَلَى ابن عباس بإِسْئاد كوي وره 
لبَتِمَتَخ2.©"0 [موقوف صحيح] 

(وعنٍ ابن عباس ب قال: دى رسول اللّهِ 5ه ان تُبَاءعَ ثمرةٌ حنّى تُطهِمَ). 
بضمٌ المثناة الفوقية» وكسر العينٍ المهملة» يبدو صلاحُهاء (ولا يُباعُ صوفٌ على 


)١(‏ انظر: «المحلَّى؛ (400/8). () في (ب): «والتعليل». 

(۳) وقال الهيثمي في «المجمع؛ :)1١1/4(‏ ورجاله ثقات: قلت: ورواه في «الكبير» /١١(‏ 
۸ رقم 11996). 

(6) في «سننه» ۱٤/۳(‏ رقم ٤١‏ 241 47)» وموقوفاً (6/ ١9‏ رقم 47). 

(4) (ص۱۹۸ رقم ۱۸۳). 

(1) يعني في المراسيل أيضاًء وهو فيه (ص18١‏ رقم ۱۸۲)» وقال محقّقه شعيب 
الأرناؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين. 

(۷) يعني وقفه» وهو في سننه )۳٤١/٥(‏ بإسنادين الثاني منهما هو الذي رجُح وقفهء أما 
الأول فقال فيه: تفرد برفعه عمر بن فروخ ولیس بالقوي . ورده عليه ابن التركماني في 
«الجوهر النقي» فقال: لم يتكلّم فيه أحد بشيء من جرح فيما علمت غير البخاري» 
وذكره البخاري في تاريخه وسكت عنه ولم يتعرض ابن عدي إلى ضعفه بل وثقه ابن 
معين وأبو حاتم ورضيه أبو داود. 
قلت: وقال النووي (۳۲۹/۹): هذا الأثر عن ابن عباس صحيح اه. 
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ظَهْرء ولا لَبَنّ في ضزع. رواهُ الطبرانيٌ في الاوسطء والدارقطنيء ورجّحه البيهقي') 
وأخرجَةٌ أبو داو في المراسيلٍ لعكرمة)» وهر الراجحٌ. (وأخرجه أيضاً موقوفاً على 
ابن عباس بإسنادٍ قويٌء ورجحة البيهقي). اشتملّ الحديثُ على ثلاثِ مسائل: 

الأول : [النَهْن]" عن بيع الثمرة حى يبد صلاحها ويطيبٌ أكلّهاء 
ويأتي”" الكلامٌ في ذلكٌ. 

والثانية: النّْهيْ عنْ بيع الصو على الظهرء وفيه قولانٍ للعلماءء الأولُ: 
أنه لا يصح عملا بالحديث» ولأنهُ يقح الاختلاك في موضع القطع منّ الحيوان» 
فيقعٌ الإضرارٌ به وهذا قول الهادوية والشافعية”؟» وأبي حنيفة"؟. والقول 
الثاني : آنه يصح البِيعٌ لأنة مشاهدٌ يمكن EE‏ فيصحٌ كما [يصح]!”" من 
المذبوح» وهذا قول مالكِ ومَنْ وائَقّه قالوا: والحديتُ موقوف على ابن عباس» 
والقول الأول أظهرٌ. والحديثٌ قد تعاضد فيه المرسل والموقوف. وقد صح 
النّهُنْ عن الغررء والغررٌ حاصل فيه 

والثالثة: النَِّيُ عن بيع اللبنٍ في الضرع لما فيه منّ الغرر. وذهبَ سعيدٌ بنُ 
جبير إلى جوازه قالّ: لأنهُ و خزانة في قولو فيمن ل يحلبٌ شاءةً 
ا 4 بغير ذه : لايعمد د أحدّكم إلى خرانة أخيه [فيا ىز ]^ ما فییا ۲“ » وأجيبٌ بأن 
تسميئه خزانة مجازٌء ولَئِْنْ سلم قَبَيْمُ ما في الخزانة بِيعٌ غرر ولا يدرى بكميته 
وكيفيته . 


فق كذا في المخطوط وهي سبق نظر كما هو واضح. 

(؟) ليست في المخطوط (أ) وسياق الكلام يقتضيها وهي في المطبوع والمخطوط (ب). 

(۳) انظر: الحديث رقم (/ ۰۸۰۲ )8١04/0 ۰۸۰۳/٤‏ من كتابنا هذا. 

.) 7317 27*51 /( انظر: «البحر الزخار»‎ )٤( 

(0) انظر: «المجموع؛ (۹/ ۳۲۷) في (ب) الشافعي. 

(7) انظر: «بدائع الصتائع» .)١48/0(‏ (۷) في (ب): «صځ». 

(۸) فى (ب): «ويآخذه». > 

(9) أخرجه البخاري (71470): ومسلم (11/13)» وأبو داود (۲۹۲۳)ء وابن ماجه (۲۳۰۲) 
من حديث عبد الله بن عمر. ولفظه: «لا يحلبن أحد ماشية أمرئ بغير إذنه» أيحب 
أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم 
أطعمتهم» فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه». 
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النهي عن بيع المضامين والملاقيح 


۳ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضفي أنّ النّبِىَ ب نَهَى ن بَيْع الْمَضَايِين 
والملاقيح. رَوَاهُ الْبَرّارًاا'» رفي إِسْنَادِهِ ضَعْتٌ. [ضعيف] 


(وعنْ ابي هريرة طب أنَّ رسول الله له هى عنْ بيع المضامين). المرادٌ 
بها ما في بطون الإبل. (والملاقيج) هر ما في ظهور الجمال. (رواة البزانء وفي 
إسنايه ضعفٌ). لأنَّ في رواته صالحَ بِنّ أبي الأخضر عن الزهري» وهو ضعيتٌ 
ورواهُ مالك9© عن الزهري» عن سعيدٍ مرسلًا. قال الدارقطنئ“ في العلل: 


)١(‏ أورده الهيثمي في «كشف الأستار» (۲/ ۸۷ رقم )١17517‏ قال البزار: لا نعلم أحداً رواه هكذا 
إلا صالح ولم يكن بالحافظ. وأورده الهيئمي أيضاً في «المجمع؛ )٠١١ /٤(‏ وقال: «رواه 
البزار وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف» اهء وعزاه ابن حجر في «التلخيص» (۳/ ٠١‏ 
رقم )١147‏ لإسحاق بن راهويه وفيه صالح بن أبي الأخضر أيضاًء قلت: وله شواهد: 

۱ ۔ أخرجه البزار (۲/ ۸۷ رقم 1174) «كشف الأستار»» والطبراني في «الكبير» كما ذكره 
الهيئمي في «المجمع؛ )١١4 /٤(‏ من حديث ابن عباس: «أن النبي ب نهى عن الملاقيح 
والمضامين وحبل الحيلة؛. قال البزار: لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. وقال 
الهيئمي: «وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعّفه جمهور الأئمةا. 
قلت: انظر ترجمته في: «المجروحين» (١/۹٠۱)ء‏ و«الجرح والتعديل» (؟/ 2)87 
و«الميزان»؛ »)١9/1١(‏ و«التقريب» .)۳١/١(‏ 

۲ - أخرج مالك (؟/504 رقم 81) عن سعيد بن المسيب مرسلا قال: «لا ربا في 
الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. »٠.‏ 
وفي الباب: عن عمران بن حصين وهو في البيوع لابن أبي عاصم كما في «التلخيص 
الحبير؛ (۷/۳ رقم »)١١177‏ وعن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 7١/8(‏ 
رقم )١4178‏ وإسناده قوي قاله الحافظ ابن حجر في «التلخيص» ١7/59‏ رقم )1١143‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث مرسل. 

() وفي «النهايةه (۳/ :)٠٠١‏ المضامين ما في أصلاب الفحول وهي جمع مضمون» يقال: ضمن 
الشيء بمعنى تضمنه» ومنه قولهم : مضمون الكتاب كذا وكذا. والملاقيح: جمع ملقوح وهو 
ما في بطن الناقة؛ وفسّرهما مالك في الموطأ بالعكس» وحكاه الأزهري عن مالك عن ابن 
شهاب عن ابن المسيب» وحكاه أيضاً عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال: إذا كان في بطن الناقة 
حمل فهو ضامن ومضمان» وهن ضوامن ومضامين؛ والذي في بطنها ملقوح وملقوحة. اه. 

(۳) في «الموطأ» (؟/504 رقم 1) وقد تقدم قريباً . 

(؟) انظر: «التخليص الحبير» (۳/ 17 رقم 165 .)١‏ 


کتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ۷۹ 


«تابعة معمرٌ ووصلة عمرٌ بن قيس عنٍ الزهري. RE‏ 
الباب عن ابن عمرٌ أخرجة عبد الرزاق بإسناو قوي. . والحديتُ ET‏ 
صِحةٍ بيع المضامينٍ والملاقيج . وقد تقدّم وهو إجماع”” . 


بيان فضل الإقالة 

٤‏ -_ رَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عله قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله كل: امن أَقَالَ مُسْلِماً بيعته أَقَالَ الله عَفْرَتهُه رَوَاهُ 7 دوك" واب 
6 و2 ر ا تان ) الحا" . 1 [e‏ 


(وعنْ ابي هريرة ڪل قال: قال رسولٌ اللّهِ كله مَنْ قال مسلماً بيعتّه قال الله 
عشْرّته. رواه أبو دواد وابنُ ماجة, وصكُكة ابن حِبَانَ» والحاكم)» وهو عندة بلفظ : 
مَنْ أقال مسلماً أقاله” اللّهُ عثرته يوم القيامة. قال أبو الفتع“ القشيري: هو 
على شرطهما. وفي الباب ما يشدّه من الأحاديتٌ الدالةٍ على [فضيلة]“ الإقالة» 
وحقيقتُها شرعاً: رفع العقدٍ الواقع بِينَ المتعاقديْنٍ» وهي مشروعةٌ إجمالاء ولا بد 
من لفظ يدل [عليها]''» وهوّ أقلْتٌ أو ما يفيدٌ معناهٌ عرفا . 


)١(‏ في مصنفه (۲۱/۸ رقم )۱٤۱۳۸‏ وقد تقدم قريباً. 
() نقله ابن المنذر (ص6١١‏ رقم (VY‏ 
(۳) فى «سننه» (7850). (4) فى «سننه» (5199). 
() في «صحیحه» (400/11 رقم 0000 , 
() في «المستدرك» /١(‏ 55) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اه 
ووافقه الذهبي . 
قلت: وأخرجه عبد الله في «زوائد المسندة (۲/ 507)» والبيهقي (717/5) وقال الحافظ 
في «التلخيص؛ (/ 74 رقم :)١1191‏ قال أبو الفتح القشيري: هو على شرطهماء 
وص ابن حزمء اه. قلت: وصځحه الألباني في «الإرواء» /٥(‏ 187 رقم 2011714 
وفي الباب من حديث أبي شريح مرفوعاً ذكره الهيثمي في المجمع» (4/ )١١١‏ وقال: 
رواه الطبرانى فى «الأوسط» ورجاله ثقات. اه. 
(۷) كذا فى المخطوط وفي «المستدرك»: «أقال». 
(4) انظر: «التلخيص» ۲٤/۳(‏ رقم .)1١151‏ (9) في (ب): «فضل». 
)٠١(‏ في (ب): «عليهما». 


8م شروطه وما نهى عنه کتاب البيوع والمعاملات 


وللإقالٍ شرائظ ذُكَرَتُْ في كتب الفروع لا دَلِيلَ عليهاء وإنَّما دل الحديثٌ 
على أُنّها تكو بين المتبايعين لقوله : بيكته. 

وأما کون المُقالٍ مسلماً فليس بشرطء وإنما ذكرّه لكونو حكماً أغليياء وإلا 
واب الإقالةٍ ثابتٌ في [إقالة]“ غير المسلمء وقذ ورد بلفظ: من أقال نادماً. 
أخرجة البزاث”" , 1 


(۱) زيادة من (ب). 
زفق نسبه الحافظ إليه في «التلخيص» (۳/ ۲۲ رقم ۱۱۹۷). 


كتاب البيوع والمعاملات باب الخيار ۸۱ 


الباب الثاني 
باب الخيار 


الخِيارٌ: بكسر الخاءِ المعجمةٍ اسم منّ الاختيارٍ أو التخيرء وهو طلبٌ خير 
الأمرين من إمضاء البيع أو فسخوء وهر أنواعٌ» ذكرٌ المصنف في هذا"الباب: 
خيارٌ المجلس» وخيارٌ الشرط. 
خيار المجلس 

2620١‏ ورَعَن ابن حمر ها عَنْ رَسُولٍ الله له: ثَالَ: «إذًا تَبَايَمَ 
لجان َكل وَاحد بِْهُمًا بالْخِارِ ما لَمْ يقرا انا جَمِيمأء أ يخي أَحَدُهُمَا 
الآخَرَء إن حير أَحَدُهْمَا الآخْرَ بايا عَلَى ذلك فَقَدْ وَجَبَ الْبَبعُ» وَإِنْ تَمَرْقَا بَعْدَ 
أن تاعا ولَمْ غر واج ينها الْبَبعَ ققذ وَجَبَ ابيع ممق علي وَاللَفْط 
لما 0 1 [ 

(عنٍ ابن عمز و عنْ رسول الله ب قال: إذا تباي الرجلان)ء أي: أوقعَا 
العَفْدَ بيئّهما لا تساوما منْ غير عَفْدِء (فكلٌ واحدٍ مهما بالخيارٍ ما لم يتفرقا)» وفي 
لفظ: يفْتَرقاء والمرادُ بالأبدانء (وكانا جميعاًء او يُخَيّرْ) منّ التخيير (أحدهما 
الآخن)؛ فإن خير أحدهما الآخر أي إذا اشترط أحدهما الخيار مده معلومةً فإن 


)١(‏ البخاري (۲۱۰۷)ء وأطرافه في 2425١1١5 7511:11١1 251١١ :7١١9(‏ ومسلم 
(2)161 وأخرجه أبو داود (584*, 05480 والترمذي :.)١7560(‏ والنسائي (۷/ 
»)۲٤۹ ۸‏ وابن ماجه (۲۱۸۱)» وابن الجارود (۱۹1/۲ .رقم CUA OY‏ 
والبيهقي (/۲۹۸» ۲۷۲) وغيرهم بألفاظ متعددة منها هذا . 

(۲) في «صحیحه» (۳/ ۱۱۹۳ رقم .)۱٥۳۱/٤٤‏ 


AY‏ باب الخيار كتاب البيوع والمعاملات 


الخيار لا ينقضي بالتفرق» بل يبّى حى تمضي مد الخيار التي شَرْطهَا ٠‏ وقيل 
المرادُ إذا اختار إمضاء البَيْعِ قبل التفرق لزمة الب حينئلٍ وبطل اعتبارٌ التفرق» 
ويدلٌ لهذا قولّه : (فإِن خير أحذهما الآخن فتبايعا على ذلك فقذ وجب البيغ) أي نفد 
وتم (واِنْ تفرّقا) [أي]” بالأبدان (بعد أنْ تبايعا) أي عَمَدَا عفد البيع» (ولم 
يترك واحدّ مهما البيع فقذ وجب البيعٌ. متفقٌ عليهء واللفظٌ لمسلم). 

الحديثٌ دليلٌ على ثبوتٍ خيارٍ المجلس للمتابعين» وأنه يمتد إلى أن يحصلٌ 
التفرق بالأبدان. وقد اختلات العلماء في ثبوته على قولين: 


آراء الفقهاء فى خيار! 
ي : 


الأول: ثبوثه وهو لجماعةٍ منّ الصحابة» مهم علي عليه السلا واب 
عباس » وان عمرّ وغيرهم . 

وإليو ذهب أكثرٌ التابعين” 2 والشافعيك” '"“» وأحمڈ وإسحاق“ والإمام 
يحيى*“. قانُوا: والتفرق ال به الخيارٌ ما يُسَمَّى عادة تفرقاً؛ ففى المنزلٍ 
الصغير بخروج أحدهماء دفي الكبير بالتحؤلٍ منْ مجليه إلى آخرّ بخطوتين أو 
ثلاث ودلّ على أن هذا تفرّق فعل”''' ابن عمرّ المعروف؛ فإِنْ قامًا [معاً“ 


.)( زيادة من‎ )١( 

(؟) قال الحافظ في «الفتح» (4/ ٠‏ ولا يعرف لهما ‏ أي لعبد الله بن عمر وأبي برزة 
الأسلمي ‏ مخالف من الصحابة. اه. ونقل ابن حزم ذلك عن عمر والعباس وأبي هريرة 
وأبي برزة وابن عمر ون أجمعين. انظر: «المحلّى» .)١٤/۸(‏ 

(0 قال النووي في «المجموع» :)١84/4(‏ وحكاه القاضي أبو الطيب عن علي بن أبي 
طالب واين عباس. اه. 
) ولم يخالف أحد من التابعين في ذلك إلا إبراهيم النخعي. انظر: «المحلَّى؛ (۸/ )٠٠١‏ 
وانظر: «الفتح» (070/4. 

0) انظر: : «المجمرع؛ (184/9). 

(۷) انظر: «المحلّى» 0 ) و «المجموع» (۹/ .)۱۸٤‏ 

(9) انظر: «البحر الزخار» (۳/ 03740 . 

.)۲۱١۷ رقم‎ ۳۲۹/٤( وهو أنه كان إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه. أخرجه البخاري‎ )٠١( 

)١١(‏ في ([): «جميعاً». 


کتاب البيوع و المعاملات باب الخيار AY‏ 


وما معاً فالخيارٌ باق» وهدًا المذهبٌ دليلّه هذا الحديثٌُ المتفقٌ عليه. 


القولٌ الثاني : للهادوية» والحنفية" ومالك والإمامية أنه لا 
بْب خيارٌ المجلس بل متى فرق المتبايعان بالقول فلا إلا ما شرظ مستدلينَ 
ا تعالّى: يس عن ا)2 وبقوله: انی إذا يَتاينش 004 
قانُوا: والإشهادٌ إن وقعَ بعد التفرُقٍ لم يطابتق الأمرّء وق قبلّه لم يصادف 
محلّه» وحديتٌ: (إذا اختلف البيّعانٍ فالقول قول البائم“" ولم يفصّلٌْ. وأجيبت 
بان الآيةَ مطلقةٌ مُيّدتْ بالحديث» وكخيار الشرطء وكذلكَ الحديثٌ» وآيةٌ الإشهادٍ 
يُرَادُ [بهما]" عند العقدٍ ولا ينافيه ثبوتُ خيارٍ المجلسء» كما لا ينافيه سائرٌ 
الخيارات. قانُوا: والحديثٌ منسوخٌ بحديثٍ: «المسلمونَ على 0 
والخيارٌ بعد لزوم العقدٍ يفيدٌ الشرظ . و رد بأنّ الأصل عدم م النسخ» ولا يثبتٌ 
بالاحتمال. قالوا : ولأنة من رواية مالك“ ولا يعمل به. ا 
الراوي لا توجبٌ عدم العمل بروايتوء 5 عملّه مبنئٌ على اجتهاده» وقذ يظهرٌ له 
ما هو أرجحٌ عندّه مما روا وان لم يكن أرجحَ في نفس الأمرء قَانُوا : وحديثٌ 
الباب يحمل على المتساومين فإِنّ استعمالَ البانج في المساوم شائع . وأجيبٌ عنة 
بأنة إطلاقٌ مجازي» والأصلُ الحقيقةٌ) وعُوِرضَ بأنه يلرمٌ أيضاً مل على 
المجازي على القولٍ الأول؛ فإنة على تقديرٍ القول بأنَّ المرادّ التفرقٌ”' © بالأبدانٍ 
هوّ بعد تمام الصيغةٍ وقد مضّىء فهو مجاز في الماضي. وردّت هذه المعارضة 


.)0"45/9( انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي .)٠١/٤(‏ 

(۳) انظر: «الموطأ» .)1۷١/۲(‏ (4) سورة النساء: الآية ۲۹. 

.۲۸۲ سورة البقرة: الآية‎ )٥( 

(1) تقدم تخريجه برقم (۷۳۸/۳) من كتابنا هذاء وهو صحيح. 

(۷) في (): «بها». 

(۸) انظر تخريجه برقم (۸۲۳/۱) من كتابنا هذاء وهو صحيح لغيره. 

(9) في «الموطأ» (511/5 رقم ۷۹). 

)٠١(‏ قال الحافظ في «الفتح» /٤(‏ ۳۲۷): ونقل ثعلب عن المفضل بن سلمة: افترقا بالكلام 
وتفرقا بالأبدان. . ثم قال: والحق حمل كلام المفضل على الاستعمال بالحقيقة» وإنما 
استعمل أحدهما في موضع الآخر اتساعا . 


Af‏ باب الخيار كتاب البيوع والمعاملات 


بأن لا نسلم أنه مجاز في الماضي» بل هو حقيقة فيه كما ذهبٌ إليه الجمهورٌ 
بخلافي المستقبلٍ فمجارٌ اتفاقاً. قَانُوا: المرادٌ التفرقٌ بالأقوال» والمرادٌ بالتفرق 
فيها هو ما بِينَ قول البائع: بعك بكذّاء أو قول المشتري: اشتريثٌ. قالرا: 
فالمشتري بالخيارٍ في قوله: اشتريثٌُ أو ترك والبائعٌ بالخيارٍ إلى أن يُوجِبَ 
المشتري» ولا يخُفَّى ركاكةٌ هذا القولٍ؛ أو بطلاثه؛ فإنه إلغاءٌ للحديثِ عن 
الفائدة؛ إذْ منَ المعلوم يقينا أن كلا من البائع والمشتري في هذه ا 
الخيار؛ ِذْ لا عقدٌ بينّهما فالإخبار به لا عن الإفادقء ويرده لفظ الحديثٍ كما لا 
يحّْىء فالحق هر القولٌ الأولء وأما معارضةٌ حديثِ الباب بالحديثِ الآتي: 


لا يحل ترك مجلس البيع خشية الاستقالة 

41/1 - رَعَنْ عرو بي شُعَيْبٍ عَنْ أببه ڪن جو وها أن الي 45 
ثَالَ: «البَابِعُ وَالْمبتَاعٌ بالخيار حَنْى يقرا إلا أن تَكُونَ صَفْقَةَ جيار ولا يَجِلُ لَه 
أن يُفارِقَهُ حشية أَنْ يَسْعَقِيلَّة رَرَامْ إل ابْنَ مَاجَدْء وَرَوَاهُ 
الدَارَمْظينْء”" وابْنُ خُرَيْمَدَ وَابْنُ الْجَارُوو!©. [حسن] 

وَفي روَايّة؟©: «حتى يرقا عَنْ مَكَانِهمًاء. 

وهر قوله: (وعنْ عمرو بن شعيت: عنْ ابيوء عنْ جد أنّ النبئ كل قالّ: البائغ 
والمبتاغ بالخيارٍ [ما لم]29 يتفرّقاء إلا أن ثكونّ صفقة خيارء ولا يحل له أن يفارقه 
خشية أنْ يستقيلّه. رواة الخمسة إلا ابن ماجهء [ورواة]() الداقطنئ» وان خزيمةء 
وان الجارود. وفي رواية: حٌى يتفرقا [من] 7 مكانهما)ء وبحديث أبي داو عن 


.)۱۸۳ /۲( ابو داود (0467, والترمذي (149؟١) وحسّه والنسائي (5447). وأحمد‎ )١ 

(؟) في «سننه» (۳/ 50 رقم ۲۰۷). ضف في «المنتقی؟ (1937/5 رقم .)57١‏ 

(4) هي رواية الدارقطني والبيهقي. قلت: وأخرجه البيهقي )۲۷١/١(‏ ا 
«الإروائت عمد ا N1‏ 

)0( في (ب): (5) زيادة من ((. 

0) في (ب): ص 

(A)‏ ظن الشارح كا َه أنهما حديثان» والحق أنهما حديث واحد» فإن عمرو بن شعيب راوي 
الحديث هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» وأبوه المذكور = 


كتاب البيوع والمعاملات باب الخيار هم 


بن [عمرو](' بلفظ: «البيعانٍ بالخيارٍ ما لم يتفرّنًا إلا أنْ تكون صففةً خيار» ولا 
بل 4 أن يفارق اح عدب ن سیا" قانُوا: فقولّه أنْ يستقيلّه دالّ على 
نفوؤ البيع» > فق أَجِيْتَ عنه بأنَّ الحديتٌ دليل م حيار المجلس أيفاً لقوله بالخيارٍ ما 
لم يتفرّقاء وأما قول أن يستقيله فالمرا به الفسخ لان لو لو أريد الاستقالةً حقيقةٌ لم 
يكن للمفارقةٍ معن فتعيّنَ حملّها على الفسخ» » وعلى ذلك حمله الترمذئ"“ 
وغيده”” منّ العلماء. [قالوا): معناةٌ هلا يحل له أن ل ار 
يختارٌ فسح المبيع» » فالمرادٌ بالاستقالة فسح النادم» ولوا نفى الل على 
الكراهة لأنهُ لا يلي بالمروءةٍ وحسنٍ معاشرة المسلم» لا أل اختيارٌ الفسخ حرام . 
انا ماروي ي ابن مر * آنه كان إذا بايعَ رجلا فاراة أنْ يتم بيعتّه قام يشي 
هبه فرج م إليه فإنة محمولٌ على أن ابن عمرَ لم بيلف النِّْي. . وقالَ ابن حزم : 

حديثٍ ابن عمروٍ هذا على التفرقي بالأقوالٍ تذهبٌ معد فائدةٌ الحديث» لأنهُ 
0 سوا خشى أنْ يستقيله أؤ لاء لأنَّ الإا تيج فل اشرق 
وبعدّه. قال ابن عبد الب : قذ أكثرٌ المالكيةٌ والحنفية منّ الكلام برد الحديثِ 
i‏ وأكثرٌه لا يحصل منهُ شي راذا ثبت لف مكازهما لم ببق 
للتأويل مجالّء وبطل بطلاناً ظاهراً حملّه على تَثَرقِ الأقوال. 


خيار الغبن 


78١ /*‏ - وَعَنْ ان عُمَرَ ونا قَالَ: در رَجُلّ لِرَسُولٍ الله كله أنه يُخْدَعُ 
في الْببُوع كَمَالَ: «إذا بَايِمْتَ فَقْلَ: لا جلاب مم عيب“ . [صحيح] 


= في الحديث هو شعيب» والمقصود بجده هو عبد اللَِّ بن عمرو بن العاص. 

0000 /8( في (ب): «عمر؟. (۲) انظر كلامه في «سنته»‎ )١( 
انظر: «الفتح» (4/ 005 , (4) في (ب): «فقالوا».‎ )۳( 

(0) أخخرجه البخاري »)۲۱٠۷(‏ وتخريج الحديث (۱/ ۷۸۰) من كتابنا هذا . 

(5) انظر: «المحلَّى» (۸/ 050 والفتح .)۳۳۲/٤(‏ 

(۷) انظر: «الفتح» (4/ 00737 . 

(8) البخاري (511). ومسلم (16799). 


۸٦‏ باب الخيار كتاب البيوع والمعاملات 
م تخ يت ج لك ا س 
(وعنٍ ابن عمر ڪي قال: ذكَرَ رجلٌ) هو ڪان“ بن منقذ بفتح الحاء المهملةء 
والباء الموحدة (للثبي بل انه يُخْدَعُ في البيوع فقال: إذا بايعت فقل: لا خِلابّة) بكسر 
الخاء المعجمةء وتخفيفٍ اللام» [فموحدة] ٠‏ أي: لا خديعةً (متفقٌ عليه). 


زا ابنُ إسحاقٌّ في رواية يونس" بن بكيرء وعبدِ”؟ الأغلّى عنهُ: «ثمٌّ أنت 
بالخيارٍ في كل سلعة ابتعتّها ثلاتٌ ليالٍء فإِنْ رضيتٌ فأمسكء وإِنْ سخظت فارُدُ3 
فبقي ذلك الرجلٌ حى أدركٌ زمانَ عثمانء وهر ابن مائو وثلاثين سنق فكيُرٌ اناس 
في زمانٍ عثمادًء فكانَ إذا اشتری شيئاً فقيل له إنكَ عُِنْتَ فيه رجمٌ» فيشهدٌ له 
رجل منّ الصحابة أن النبيّ بيا قذ [جعله بالخيار]””” ثلاثاء [فترةٌ]0 له دراهمة». 
والحديثٌ دلیلٌ على خیار الغبن في البيع والشراء إذا حصل العَبنُ. واختلف فيه 
العلماء على قولين» الأول: ثبوت الخيار بالغبن» وهو قول أحمد" ومالك“ 
ولكنْ إذا كان الغبنُ فاحشاً لمنْ لا يعرف ثمنّ السلعةء وثَيِدَهُ بعضٌ المالكية بان 
يبل الغبنُ ثلث القيمق ولعلّهم أخدُوا التقييد مما علمّ منْ أنه لا يكاد يسل أحدٌ 
من مطلتٍ الغبنٍ في غالب الأحوالٍ» ولأنَّ القليل يُتَسامَحُ به في العادق» وأنهُ من 
رَضِيَ بالغبنٍ بعد معرفيه فإ ذلك لا يُسَمّى عَبْتَاّء وإنما يكونٌ [ذلك]” من باب 
التساهل في البيع الذي أثنّى رسول الله اة على" فاعلهء وأخبرٌ أن اللّهَ بحت 


= قلت: وأخرجه أبو داود (۰۰٠۴)ء‏ والنسائي »)٤٤۸٤(‏ ومالك (۲/ 5806 رقم »)٩4۸‏ 
وأحمد (5١ه.,‏ ٥۰٤۵ء‏ ۵۲۷۱ 6٥‏ ۰۵۵1۱ 2804 شاکر)» والطيالسي (ص9؟ 
رقم ١۱۸۸)ء‏ والبيهقي (۲۷۳/۵)» والبغوي (47/8 رقم ۲٠۲)ء‏ واين الجارود (۲/ 
٨۸‏ رقم »)٥٨۷‏ والحميدي (؟/؟79 رقم 605 والدارقطني (۳/ 20514 0 رقم 
55١ ۷‏ والحاكم (۲۲/۲). 


(۱) بینته رواية ابن الجارود والدارقطني والبيهقي. 


() في (ب): «بموحدة». (۳) أخرجها البيهقي /٥(‏ ۲۷۳). 
() أخرجها الدارقطني في (8/ 06 رقم ..٠‏ وانظر: «التعليق المغني». 
(5) في (ب): «جعل له الخيار». (5) في (): ففيرد». 


0) انظر: «المغني» /٤(‏ ۹۲). 

(8) انظر: «بداية المجتهد» (6/ 400 )٤١١‏ بتحقيقنا. 

(9) زيادة من (1). 

)1۰( في قوله كل : إن الله يحب سمح البيع؛ سمح الشراءء سمح القضاء؟ . 


كتاب البيوع والمعاملات باب الخيار AV‏ 


الرجلّ سهل البيع سهلّ الشراء. [وذهبت]”' الجماهيرٌ منّ العلماء إلى عدم ثبوتٍ 
الخيارٍ بالغين لمر أدلةٍ الي ونفوؤه من غير تفرقةٍ بينَ الغبْنِ أو لا ١‏ 

قانُوا: وحديتٌ الباب إِنّما كان الخيارٌ فيه لضعفٍ عقل ذلك الرجل إلا أنه 
فكت ل تشع بوه ا اف ٠‏ فتصرّقُه كتصرف الصبيٌ المأذون له يثبثٌ له 
الخيارٌ مع الغبن. 

قلتٌ: ويدلٌ لضعفٍ عقله ما أخرجه أحمدُ©: وأصحاث“ السنن من 
حديثٍ أنس بلفظ : «إنَّ رجلا كان يبايعٌ وكانٌ في عقلي» أي : اا اضع ك1 
ولأنة لمَّنَهُ كله بقوله لا خلابة اش شتراظ عدم الخداع > فكانَ شراؤةٌ وبيعٌه مشروطاً 
بعدم الخداع» فيكون منْ باب خيار الشرط. قال ابن العربيّ: إِنَّ الخديعةً في هذه 
القصة يحتملٌ أن تكو في العيب» أؤ في الملكِء أو في الثمنء أو في العينٍ فلا 
يحتجٌ بها في الغبن بخصوصهء ول لضاف لأ شمو ا 

قلتٌُ: في رواية ابن إسحاق”؟ أن شگا إلى النبي يكل ما يَلقَى منّ الغبن» 
وهي ترذ ما قالّه ابنُ العربيٰ. . وقال بعضهم: إنهُ إذا قال الرجل البائم أن 
المشتري: لا خلابة ثبت الخيارٌ» وإ لم يكن ف فيه غبنٌ . . ورد أنه مقيِّدٌ بما في 
الرواية أنه كان يغبنٌ. وأثبتَ الهادوية» الخيارٌ بالغبن في صورتين» الأولى: 


[فيمن]"“ تصرف عن الغير. والثانية : في الصبيٌ المميّز» محتجينَ بهذا الحديث» 
وهر ديل لهم على الور آلب إذ يت أن عاد في عقله انت درو الألى . 
HF ¥‏ فنا 


= قلت : أخرجه الترمذي (1714) وقال: غريب» والحاكم (07/1) وصححه» ووافقه الذهبي . 
قلت : ووافقهما الألباني في «الصحيحة» (0۹۸/۲ رقم .)۸٩۹٩‏ 

(۱) في (): «وذهب». () في «المسنده (۳/ ۲۱۷). 

(۳) أبو داود »)٠١١(‏ والترمذي )١١6(‏ وقال: حسن صحيح غریب» والنسائي ›)٤٤۸٥(‏ 
وابن ماجه (1965؟). 
وأخرجه: الدارقطني (۳/ ٠١‏ رقم ۸ 119)). وابن الجارود (؟/09١‏ رقم 054). 
وهو حديث صحيح وقد صحّحه الألباني في صحيح آي داود (559/5). 

49 تقدم أنها عند الدارقطني والبيهقي وهي أيضاً من رواية أحمد وابن الجارود والحاكم» 
وتقدّم تخريج ذلك . 

(ه) انظر: «البحر الزخار» (9/ 04" . (5) في (ب): امَنْ4. 
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الباب الثالث 
باب الربا 


الرّبا [مكسور]”'' الراءِ مقصور[ة]0©, منْ رَبَا يربُو» ويقال: الرماء بالميم 
والمدٌ بمعناة» والربيةٌ بضمٌ الراء والتخفيت» وهو الزيادة» ومنهُ قوله تعالى: 
اهارت یٹ4 ويطلقٌ الرّبا على كل بيع محرّم. وقد أجمعتٍ الأمةٌ على 
ا ٠ Es 5 9 REEL‏ ‌ 
تحريم الرّبا في الجملةى وان افر في التفاصيل . والأحاديث في النهي عنه 
وذمٌ فاعله وم أعائة كثيرة جدا» ووردث بِلْعْيِهِ ومنها : 


بيان من يأثم من الربا 
1 .2 عن جاب ذه ثَالَ: هَن رَسُولُ الله ي: َيل الرّبَاء 
رثوك رگا وَشَامِدَئهك وَثَالَ: «هُمْ سَوَاك. رَوَاهُ مُلِلِه». [صحيح] 
ر 1 2 0 2 0 نا سمه ۹ 
وللارئ“ 1 من حَدِيثٍ أبي جحيفة. 7 [صحيح] د 0 6 ا 
جما کے احم [ مال دي أي ١‏ ری فر او مسا يت صا ل حول 
)١(‏ في (ب): «بکسرا. ا لے مدل لو كلم 0) زيادة من (ب). و شر گے ١‏ تكلب عكر اقرع رکیل 
o ۴ - 74 3‏ 
9 سورة الحج: الآية ©. مر دوا جره ولوس و49) انظر: «موسوعة الإجماع؟ .)٤۲۹/1(‏ لا لرا ومركم 
5 في صحيحه .)1994/1١١5(‏ ولف اور ء 
وأخرجه أحمد (۳/ (۳۰٤‏ والبيهقي )0/ «(Vo‏ والبغوي «(ot /A)‏ وابن الجارود (؟/ 
¥10 رقم 00 
0) في صحيحه (۲۰۸7)ء وأطرافه في (۲۲۳۸› 0۳٤۷‏ مؤوم لاكوة), 
وأخرجه: أحمد »)۳٠۸/4(‏ والبيهقي 5 ). وفي الباب من حديث عبد الله بن مسعود 
أخرجه مسلم .)1991/٠١6(‏ وأبو داود (0775. والترمذي »)١5١5(‏ وابن ماجه 
(YY)‏ د ھب سر فر لی ارا 8 الكرق 


4 
J arı 


0 > ا 


امع برك بے را 
كتاب البيوع والمعاملات باب الربا ۸۹ 


(عنْ جابرٍ [بن عبد اللّه]') د قال: لعن رسول الله يل آكلَ الرباء وموكلّه, 
وكاتبه, وشاهنيدء وقالَ: همْ سواء. روا مسلمٌ. وللبخاريٰ نحوهٌ منْ حديثٍ ابي 
ی أي دعا على المذكورينَ بالإبعادٍ عن الرحمة» وهو دليلٌ على إثم من له 
كر وتحريم ما تعاطزة» وخصٌ”لاكلّ لان الأغلبُ في الانتفاعء وغيرة مله و و 
والمرادٌ من موک الذي أغطى ادبا" لأنه ما تَحصَّلَ الرّبا إلا مه فكانَ داحلا 0 رر 
الإثم. وإثمُ الكاتبٍ والشاهدين لإعانتهم على المحظورء وذلكَ إذا قَصدا وعَرّفا 
0 لعن الشاهدٍ بالإفرادٍ على إرادة الجنس. فإِنْ قلتّ: ا 
حدیڭ" : : «اللهمٌ ما لعنْتُ منْ لعنةٍ فاجعلها رحمةً؛ أو نحوهُ» وفي لظ : هما 
لعنتُ من لعنة فعلّى مَنْ لعنتٌ»» يدل على أنهُ لا يدل اللعنٌ من ڳل على 
التحريم » وان لم برذ به حقيقة الدعاءِ على مَنْ [وقعا“ عليه الل ۾ 


عاك“ لمن ١ر‏ صما DS‏ لي زرلا دعل “اه Ar‏ د مك د 3 
قلتُ: ذلك فيما إذا كان مَنْ ارتم عله الع ر امل لم ملو ا 
كان ار ا ع ١‏ ماه 0 عام 


١‏ أماخمه حلا رال ہا سی ایال و دىا اا رسا لوطل ارہ ولمر صن 

۲ 23 وَعَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُووٍ طله عَنِ لني ككل قال : «الذبا تلا 
وَسَبْمُون ابا أَنِسَرُهَا مِثْلَ أن ينكح الرَجُلُ امه ون أَرْبَى الرْبَا مِزْض الرْجُلٍ 
الْمُسْلِم» رَوَاهُ ابن مَاجَة0 مُحْتَصَراء وَالْحَاكِمُ" بِتَمَابِهِ وَصَحْحَهُ. ‏ [صحيح] 


.)[( زيادة من‎ )١( 

(؟) بالشك ثثنية أو إفراداًء أخرجها البيهقي (10/0؟) من حديث ابن مسعود وبإثبات الإفراد 
أخرجها أبو داود (۳۳۳۳). ١‏ 

(۳) آخرجه البخاري (5131): ومسلم (۲۹۰۱/۸۹) من حديث أبي هريرة مرفوعاً . 
وفي الباب من حديث عائشة أخرجه مسلم (۲۹۰۰/۸۸)» ومن حديث جابر أخرجه 
مسلم أيضاً »)۲٠٠۰۲(‏ ومن حديث أنس بن مالك أخرجه كذلك مسلم (57037), 

() لم أجد هذا اللفظ إلا من حديث زيد بن ثابت مرفوعاً أخرجه أحمد (191/0). 

)0( في (ب): «أوقع؟. (5) في «سننه» (۲۲۷۵). 

(۷) فى «المستدرك؛ (۲/ ۳۷)» وصحّحه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 
قلت : وصكحه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (۲/ ۲۷ رقم 1446/ 0171/6 

الباب من حديث أبي هريرة مرفوعاً أخرجه ابن ماجه (۲/ ۷٦٤‏ رقم ۲۲۷۴)» 

وصخحه الألباني أيضاً (۲/ ۲۷ رقم .)۲۲۷٤/۱۸٤٤‏ 


۹۰ باب الريا كتاب البيوع والمعاملات 


(وعنْ عبد اللَّهِ بن مسعود ي عن النبي يه قال: الزبا ثلائةٌ وسبعونٌ باباً 
أيسزها) في الإثم (مثل أنْ ينكع الرجلٌ أنه, و آزټی الرّبا عرض الرجلٍ المسلم 
رواةٌ ابن ماجة مختصراًء والحاكمٌ بتمامه و صكحة). وفي معناهٌ أحاديثُ» وقد فسَّر 
الرّبا في عرض المسلم بقوله”'': السبّتانٍ بالسبّء وفيه دليلٌ على أنه يطلقٌ الربا 

على الفعل المحرّم» ون لم يكن منْ أبواب الربا المعروفةء وتشبية أيسرٍ الربا 
إتيان الرجل أَمّه لما فيه من استقباح ذلك عند العقل. 


النّهي عن ربا الفضل 

*/ 785 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ ذه أن رَسُولَ اللِّ يله ثَالَ: دلا 
تبيعوا الذَّبٌ بِالذّمب إلا مفلا بهل ولا تُشقُوا بَعْضَهَا عَلَى بَضء ولا تبيعوا 
الوق بالورق إل مفلا ىء ولا تُسِمُوا بَمضَها عَلَى بَخضء ولا تَبِيمُوا بنها عَائيا 
پئاجز» و ممق علي . 1 7 [e‏ 

(وعن ابي سعيد الخدري 5 أن رسول الله و قال: لا تبیغوا اذهب بالدّهب 
الا مذلا بمذلء ولا تُشِفُوا) بضمٌ م المثناة ة الفوقية فشينِ معجمة" مكسورة ففاءٍ 
[مشدّدة] 9 أي لا ا (بعضها على بعضء ولا تبيځوا الورق بالورق إلا ملا 
بمثل» » ولا تشِفُوا بعضّها على بعض» » ولا تبيغوا مها غائباً بناجز) بالجيم والزايء 
أي حاضر (متفقٌ عليه). الحديثٌ دليل على تحريم بع الذهب بالذهب» 5 
بالفضة متفاضلاء سواءٌ كان غائباً أو حاضراء لقوله: إلا ملد بمثل ؛ فإنة انى 

منْ أعم الأحوالٍ» كأنهُ قالَ: لا تبيعُوا ذلك في حال منّ اا إل في حال 

کونه ملا بمثلٍء > آي متساويين قَذْراً . وزادّه تأكيداً بقوله: لا د تشفواء أي : لا 


)١(‏ في حديث أبي داود عن أبي هريرة: «ومن الكبائر السبتان بالسبة» [كما في حاشية 
المطبوع]. 

() البخاري (۲۱۷۷)ء وأطرافه 7 1118): ومسلم »)۱٥۸٤/۷١(‏ والترمذي 
11 والنسائي زدلاة؛. „(0V1‏ 

زف في المطبوع «فشين معجمة مكسورة ففاء مشددةاء وهو ما يوافق ضبط الحافظ في 
«الفتح؟ مم 

() زيادة من (ب). (©) زيادة من (ب). 
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تفاضلوا وهو منّ الشف بكسر الشينء وهى الزيادةٌ هُنا. وإلى ما أفادَهُ الحديتُ 
ذهبتٍ الجلَةٌ مِنّ العلماءء الصحابة" والتابعينَ والعترة» والفقهاء. فقانُوا: 
يحرمٌ التفاضلٌ فيما ذُكِرٌ غائباً أ كان | و حاضراً. وذهب ابن عباس“ وجماعةٌ منّ 
الصحابةٍ إلى أنهُ لا يحرم الربا إلا في النسيئةء مستدلينَ بالحديثِ ثي الصحيح*: 
«لا ربا إلا في النسيئةا. وأجابٌ الجمهورٌ”” بأنَّ معناهُ لا ربا شد إلا في 
النسيئةً» فالمرادٌ نفئ الكمالٍ لا نفيئ الأصلء ولأنة مفهومٌ؛ وحديث ت ابي سعید 
منطوقٌ» ولا يقاوم المفهومٌ المنطوقٌ؟ فإنهُ مّرح ممّ المنطوق. 

وقد رَوَى< *© الحاكم أنَّ ابن عباس طا له رجع عن ذلك القولٍء أي بأنه لا 
رتا إلا في النسيئةٍ واستغقرٌ الله عن القول بو ولفظ الذهب عام لجميع ما يُظلَقُ 
عليه من مضروب وغيروء وكذلكٌ لفط الورق. وقوله: لا تبيعُوا غائباً مها بناجزء 
المرادٌ بالغائب ما غابٌ عنْ مجلس [البيع]”" موَجّلًا كان اؤ لاء والناجرٌ 
الحاضرٌ. 


(۱) انظر: «المحلّى؛ (458/8). (؟) انظر: «البحر الزخار» .)١۳١/۳(‏ 

(۳) انظر: «بداية المجتهد؛ (7/ 71405) بتحقيقنا . 

(5) أخرجه البخاري (۲۱۷۸)ء ومسلم (۱۰۱» ۲٠٠۱ء 4)١045/٠١‏ والنسائي (4080» 
۱) وابن ماجه (۲۲۵۷)» وأحمد (۲۰۰/۵) وغيرهم من حديث ابن عباس عن 
أسامة بن زيد مرفوعاً . 

(0) انظر: : افتح الباري» )6 .(TAY‏ 

(7) في «المستدرك» (؟/47, )٤١‏ وصځحه ووافقه الذهبي إلا أنه قال: قلت: حيان فيه 
ضعف ولیس بالحجة آه» وهو حيان بن عبيد الله العدوي . وأخرجه البيهقي فكة 
وابن حزم في «المحلى» (۷/ »)٤۱۷‏ وابن عدي في «الكامل» (۲/ ۸۳۱) كلهم من نفس 
طريق حيان هذاء وقد قال عنه ابن عدي: وعامة ما يرويه إفرادات ينفرد بها. وذكر أن 
هذا منهاء ونقل الذهبي في «الميزان» (۲۳۸۸) عن البخاري قال: ذكر الصلت منه 
الاختلاط اه. وقال الحافظ في «الفتح» 0 واختلف في رجوعه اهء. أي ابن 
عباس عن مذهبه في الربا واستدل بهذا وهذا لا يثبت. لکن ثبت عنه وله كراهيته لذلك 
بعد أن كان قد أجازه» أخرجه مسلم )١1945/٠٠١(‏ والحمد لله. 
والذي يبدو أنه رجع عن مذهبه بعد مراجعة أبي سعيد الخدري له فإنه قال: إنا ستكتب 
إليه فلا يفتيكموه. رواه مسلم (۹۹/٤۹١۱)ء‏ وثبتت أيضاً المراجعة الشفوية له» رواها 
أيضاً مسلم (۱۰۱ .)۱٥۹٩/۱۰۴‏ 

)¥( في (0: «البائع؟ . 
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۴6 -_ وَعَنْ عُبَاَةَ بْنِ الصَّامِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل لِهِ: «الذْمَبُ 
بالذقبء وَالفطْةُ بالْفِضْةٍء وَالبُْ بال وَالشْعِيرُ بالشْمِيرء وَالكْمرْ بار المح 
بالملح. يلا بيئلء سَوَاءَ بسََاءٍ يدا بيدء ذا التلَمَتْ هذه الأضتَافُ قَبِيمُوا 
كيف شِكُمْ إذا كان يدا بيده رَوَاهُ نلم . . [صحيح] 

(وعنْ عبادةٌ بن الصامتٍ طب قالَ: قال رسولٌ الله لة: الذهبٌ بالذمب» والفضة 
بالفض وال الب والشعيز بالشعير» والتمز بالتمر, والملخ بعلي مِذْلًا بيثل» 
سواءً بسواءء يداً بيد» فإِذًا اختلفث هذه الاصناف فبيغوا كيف شِنْتُم إذا كان يداً بيد. 
رواةٌ مسلمٌ). لا یحی ما أفادة منّ التأكيدٍ بقوله: ينلا بمئلء وسواءً بسواء. 

فيه دلیل على تحريم التفاضل فيما اتفقًا جِنْساً من الستةٍ المذكورة التي وقع 
عليها 6 وإلى تحريم الرّبا فيها ذهب الأمةُ”" كافةًء واختلفرا فيما عداهاء 
فذهبٌ الجمهورٌ إلى ثبوته فيما عَذَّاها مما شارّكها في العِلد ولكن لَمّا لم يجدُوا 
عله منصوصة اختلفوا فيها اختلافاً كثيراً يقوى للناظر العاري أن الحقٌّ ما ذهب 
إليه ي الظاهريةٌ” 25 من أنه لا يجري الرَبا إل في الستة ة المنصوص عليها. وقد أفرذنا 
الكلامٌ على ذلك [ في]”'' رسالةٍ مستقلة [سمّيناها)“ : «القولٌ المجتبى»" . 
واعلمُ آنه اتف العلماءٌ على جوازٍ بيع روي بربويّ لا يشاركة في الجنس 0 
ومتفاضلاء ا بالحنطة» والفضة بالشعير وغيره منّ المكيل» > واتفقو 
على أنه لا يجوز بیع م الشيء بجنسه وأحذهما مؤجل. 


.)۱٥۸۷ /۸۰( في صحيحه‎ )١( 


وأخرجه أبو داود »)۳۳٤۹(‏ والترمذي ( ١‏ وقال: : حديث حسن صحيح» والنسائي 
»))405١ »٤٥٩۰(‏ وابن ماجه ..)۲۲۰٣٤(‏ وأحمد (/۳۱» ۴۲۰ والدارمي (۲/ ۲۵۸ 


0092 وغيرهم . 
(1) وقد زعم ابن حزم الإجماع على ذلك» انظر: «المحلّى؛ (/418). 
© انظر: «المحلّى» (45097/8). ©) زيادة من (ب). 


(0) في (ب): (سميتها». 
فى «القول المجتبى في تحقيق ما يحرم من الربا»» وبحوزتي مخطوطة لها. 
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»-_ رَعَنْ أبي هُرَيْرَهَ نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يلِ: «الذَّمَبُ 
بالذمب», وَزناً بِوَرْنِ ملا بمثل. وَالْفِضَةُ بِالْفِضْةٍ وَرْتاً بِوَرْنِ» ثلا بمثل» فَمَنْ 


زاة أو استراة فهو ربأ رَرَاهُ مُنلِهُ29. [صحيح] 


(وعنْ ابي هريرةً دنه قال: قالّ رسول الله كك: الذهبُ بالذهب وزناً بوزنِ) 
نُْصِبَ على الحالء (يِثْلًا بمثْلء والفضةٌ بالفضةٍ وزناً بوزنء مِثْلَا بمثْلِء فمن زا أو 
استزاد فهو رباً. رواة مسلمٌ). فيه دليل على تعيين التقدير بالوزنٍ لا بالخرّص 
والتخمينٍ» بل لا بد منّ التعيين الذي يحصل بالوزنِ. اوقوله : : فمن زادء أي: 
أغطى الزيادةً» أو استزادٌ» أي : طلبّ الزيادةًء فقذ أرَْىء أي: فَعَلَّ الرّبا 
المحرَّمَء واشترك في إِنْمِهِ الآخدٌ والمعطي . 

۷۸/٦‏ - َع أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيٌ وأبي هُرَيْرَةَ وها أ رَسُولُ الله ل 
اسْتَعْمَلَ رَجُلا عَلَى َير اء بر جَنِيبء كَقَالَ رَسُولُ الل يك: أل فر 
يبَر هَكَذَاه؟ كَقَالَ: لا وَالنّو يَا رَسُولَ اللّى نا ناخد الصا مِنْ هَذَا 
بِالصَّاعَيْنِء والصَاعَيْنِ بِالئَّلانَوِء كَقَالَ رَسُولُ الله ڳل : ١لا‏ س 3 الْجَمْعَ 
بالدُرامِم» م انغ بالدرَاهِم جَنِيباً. وَكَالَ في الْمِيرَانٍ ينل ذُلِكَء متمق عَلَيها". 
وَلِمُْلِم'": «وَكَدَلِكَ الْمِيرَانُ. [صحيح] 


0 


امك 


(وعن ابي سعيدٍ وآبي هريرة ا أن رسول الله و استعمل رجلا) اشمة 
ښوا“ بفتح السينٍ المهملةء وتخفيفٍ الواوء ودالٍ مهملة» ابن غزية بفتح الغين 
ا والزاي» ومثناة تحتية» بزنة ت عطيةًء وهو من نّ الأنصار» (على خيبرء 


(۱) فى صحيحه .)۱٥۸۸/۸٤(‏ 
قلت: وأخرجه النسائي (4039): وأحمد (۲۹۲/۲). 
(5) البخاري 17١1(‏ °) وأطرافه: EYE 04148 4144 Y1 (F۳°1)‏ 
c(VYo1 Vo’ EYEY‏ ومسلم AD‏ 104۳/409( . 
وأخرجه : النسائي (4001)» والدارقطني (۳/ ۱۷ رقم »۵٤‏ /01)» والبيهقي ۰۲۸٩ /٥(‏ ۲۹۱). 
(۳) فی صحيحه .)۱٥۹۳/۹٤(‏ 
(4) ترجم له ابن الأثير في «أسد الغاية» (1/ 484 رقم 07171 . 
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Ss‏ عنيب) بالجيم المفتوحةً» والنون بزنة ة عظيم» » يأتي بيان معناهُ» (فقال 
رسول الك يللل: َكَل تمر خيبن هكدًا؟ فقال: : لا واللّهِ يا رسولّ الل إنا لناخدٌ الصاع من 
هذًا بالصاعينء والصاعين بالثلاثة» فقالّ النبي كَل لا تفعلء بع الجَمْع) بفتح الجيمء 
وسكون الميم» التمر الرديءُ (بالدراهم, ثم ابتغ بالدراهم جنيباً. وقالَ في الميزان 
مثلّ ذلك. متفقٌ عليه. ولمسلم: وكذلكَ الميزانٌ). الجنيبٌ قيلَ: الطيبٌء وقيلَ: 
الصَّلْبُ وقيل : الذي أخرج من سف ورد وقيل : هو الذي لا يختلظ بغيره. 
وقد فشر الجمعٌ بما ذكرتاه آنفء وفسّر في روا ية لمسلم”" بأنه الخلظ من التمرء 
ومعناة مجموعٌ منْ أنواع مختلفة. ا 
فيه التساوي سواءٌ تمق في الجودة والرداءةٍ أو اختلمّاء وأنَّ الكل جنس واحدٌ. 
وقوله: وقال في الميزانٍ مثلَّ ذلك قالَ: فيما كان يورّنَ إذا بيع بجنسبء مثل ما 
قال في المكيل [بأنه]”" لا يباعٌ متفاضلاء وإذا اید مثلٌ ذلك بيْع بالدراهم» 
وشَرَىَ ما يراد بها. والإجماءًُ© قائم على أنه لا فرق بينَ المكيل والموزونٍ في 
ذلك الحكم. واحتجتٍ n‏ بهذا الحديثِ على أن ما كان في زمنه يلل 
مكيلا لا يصح م أن يبل ذلك بالوزنٍ متساوياً» بل لا بد من اعتبارٍ كيله وتساويه 
كيلاء وكذلكٌ الوزث. وقال ابن عبد الب : إِنّهم أجمعوا أنَّ ما كان أصلهُ الوزن 
لا يصح أن يباعَ بالكيل» بخلافي ما كان أصلّه الكيلّ فإِنَّ بعضَهم يجيرٌ فيه 
الوزنء ويقولٌ: إن الممائلةً تُدْرَكُ بالوزنِ في كل شيءء وغيرهم يعتبرون الوزن 
الكيل بعادةٍ البلدِء ولو خالف ما كان عليه في ذلك الوقتِ؛ فإنٍ اختلفتٍ العادةٌ 
اعثُيرٌ بالأغلب» فإِنٍ استوى الأمرانٍ كان له حكمٌ المكيل إذا بيع بالكيل» ون بيع 

بالوزن كان له حكمٌ الموزون. واعلم أنه لم يذكرُ في هذه الروابة أنه ية أمر برد 


)١(‏ في «صحيحه» )١044/95(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

(؟) في (ب): «إنه». 

(۳) انظر: «إجماع ابن المنذر؛ (ص68١١‏ رقم 497). 

0( انظر :«بدائع الصنائع» )14/0 4£( . 

(5) هذا الكلام إنما هو للحافظ في «الفتح» .)٠٠١ /٤(‏ وقد ساقه أثناء كلام لابن عبد البرء 
فوهم الشارح فنسبه لابن عبد البرء فليتنيّه 
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[المبيع]» بل [الظاهر]”" أنه قرره» وإنّما أعلمَهُ بالحكم وعدَرَهٌ للجهلِ ب إل 
أنهُ قال ابن عبد 00 93 0 الرادي عَنْ دواية العقدٍ ورد لا يدل 
طريقٍ أبي نضرة“ عن أبي 5 نحو هذو القصة" فقال: هذا الرّيا فَرَدَهُ. 
قال : ويحتمل تعددٌ القصوّء وأنَّ التي لم يق فيها الردٌ كانت متقدمةٌ. 

وفي الحديثٍ دلالةٌ على جواز الترفيه على النفس باختيارٍ الأفضل . 

۷ - وَعَنْ جار بن عَبْدِ الله ڪه كَالَ: هى رَسُولُ الله له عَنْ 

بَيْع المَّبْرَةٍ مِنَ الثَمْرٍ لا يُعْلَمْ مَكِيلّهَا ِالْكَيْلٍ الْمُسَمَى يِن الثَّمْرِ. رَمَاهُ 
30 1 [ 

(وعن جابرٍ [ بن عبد الذّو]0) 45 قال: نَهَى رسونٌ الله يكل عنْ بيع الصُبرة) 
يضم الصادٍ المهملةء الطعامٍ المجتمع (من التمرٍ لا يُعْلَمٌ مكيثهاء بالكيلٍ المسمّى من 
التمرٍ. رواةٌ مسلمٌ) . دل الحديثٌُ على أنهُ لا بدّ منّ التساوي بِينَ الجنسين. 
وتقدّة”''" اشتراطة وهو وَجَهُ النّمي. 


شرط المثلية فى الربويات 


04- وَعَنْ مَعْمَرٍ ن عَبْدٍ الله وه عَنْهُ قَالَ: إِنّي كنت سمح 


)1١(‏ في (ب): «البيع؛. (۲) فى (ب): «ظاهرها». 
(9) انظر: «الفتح» (400/4). ١‏ 
(5:) في المخطوط (أ» ب) والمطبوع: «بصرة»؛ والصواب ما أثبتناه. 
(5) في المخطوط (أى ب) والمطبوع: «سعيد» فقطء والصواب ما أثبتناه. 
(1) أخرجه مسلم (910/ 1995). 
(۷) أي ابن عبد البر كما في «الفتح» (4/ .)٠٠١‏ 
(۸) فى صحيحه (41/ :198). 

وأخرجه النسائي .(fo¥)‏ 
)4( زيادة من (آ). 
)٠١(‏ في شرح الحديث الماضي . 
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رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «الطْعَامُ العام ئلا بمثل» وَكَانَ طعاما يَوْمَيٍِ الشَعِيرُ). 
روا مل . [صحيح] 

(وعنْ معمر بن عبد الله ذه قالَ: إني كنت اسمع رسول الله يله يقول: 
الطعامٌ بالطعام يِذلا بمثل» وكانّ طعامَنًا يومئذٍ الشعيزء رواة مسلمٌ). ظاهرُ لفظ 
الطعام أنه يشمل كل مطعومء ويدّلُ على أنهُ لا يباع متفاضلًا وإن اختلت 
الجنسٌ» والظاهرٌ أنه لا يقول أحدٌ بالعموم» وَإِنّما الخلاف في البرٌ والشعيرٍ كما 
سيأتي”" عَنْ مالكِء ولک معمراً خصٌ الطعامَ بالشعير» وهذًا منّ التخصيص 
بالعادة الفعلية حي لم يغلب الاسم. وقد ذهبٌ إلى التخصيص بها الحنفية ى 
والجمهورٌ لا يخصّصونٌ بها إلا إذا اقتضث غلبةٌ الاسم وإلّا حمل اللفظ على 
العموم ولكنة مخصوص بما تقدَّمٌ منْ قوله: فإذا اختلفتٍ الأصناف فبِيعُوا كيت 
شِكُْمْ بعدّ عَدُّهِ للبّر والشعيرء فدلٌ على أنّهما صنفان» وهو قول الجماهير. 
وخالفت في ذلك مالك“ والليتٌ» والأوزاعيء فقَانُوا: هما صنك واحدٌ لا 
يجوز بي أحدهما بالآخر متفاضلاء وسبقّهم إلى ذلك معمرٌ بن عبد الله راوي 
الحديث» فأخرج مسلة”” عن أنه أرسلَ [غلامٌه]© بصاع قمح فقال: بِعْهُ ثم 
اشتر شتر به شعيراً» فذهبٌ الغلام فأخدٌ صاعاً وزيادة بعض صاع» فقال له معمة: 7 
فعلتَ ذلكڭ؟ انطلق فردّه ولا تأخذ[ن!“ إلا نلا بمِثْلء فإني سمعتٌ 
رسول الله لف ثمّ ساق هذا الحديتٌ المذكورء فقيل لهُ: فإنهُ ليس مثلّهء فقال: 
إني حاف أنْ ا وظاهره أنة e‏ ويرد عليهم ظاهرٌ الحديث» ون 
حديث أبي داو : والنسائه0») منْ حديثٍ عُبادةً بن الصامتٍ قالّ: قال 
رسولٌ الله :لا باس ببيع الب بالشعيرء والشعيرٌ أكثرٌ وهّما يدا بيده . 


(۱) فی «صحيحه؛ (۹۳/ .)١1097‏ 
وأخرسيد أحمد (5/ ١٠٤)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/ ۳)» والبيهقي (0/ ۲۸۳). 
(۲) في المخطوط: «تقدم»» والصواب ما أثبتناه من المطبوع . 
() انظر: «شرح معاني الآثار؛ (5/*). (4) انظر: «الموطأ» (؟/545). 
(5) في صحيحه (۱۵۹۲/۹۳). () في (): «غلاما». 
(۷) زيادة من ب (A)‏ فى اسئنه) .)۳۳٤۹(‏ 
(9) في «ستنه» (2)4036 وأصله في صحيح مسلم (19807). 


[ 0[ | |[ز[ [ | کک و ی کک 
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4۹ - رَعَنْ نَضَالَة ن حُبئِدٍ وله كَال: اشتريثُ يَوْمَ َير قِلادةَ باثي 
عَشَرَ دِيئاراً. فِيهًا ذّمَبٌ وَحوَرٌ. مَمَصَلتّهَاء كَوَجَدْتُ فِيهًا أَكْثَرَ مِنْ ان عَسَرَ يارا 


so 


َكَرَت ذَلِكَ لس كلل كَالَ: «لا تُبَاعُ ختى نفصلا رَوَاهُ مُنلِم9"1. [صحيح] 


(وعنْ فضالة بن عُبَيْدِ ونه قال: اشتريث يوم خيبر قلادةٍ باثني عَشَرَ ديناراً 
فيها ذهب وخرزٌ ففصذتها") فوجدث فيها اثر من اثني عَشَرَ ديناراًء فذكرث نلك 
للنبي يله فقالَ: لا تباع حنّى تُْفْصَلَ. رواهُ مسلمٌ). الحديثٌ قد أخرجة الطبرانيُ 
في" الكبيرٍ بطرت كثيرة» بألفاظ متعدّدة» حنَّى قيلّ إنهُ مضَّطَربٌ» وأجابت 
المصنث 5ه" أن هذا الاختلات لا يوجبُ ضغفاً بل النص من الاستدلالٍ 
محفوظ لا اختلات فيو» وهو اللي عنْ بيع ما لم يفضّلء > وأما جنسّها وقدرٌ 
ثميها فلا يُتَعَلّنُ بو في هذه الحالةٍ ما يوجبُ الاضطراب» وحينئلٍ فَيَنْبَفِي* 


التُرْجِيْحُ بِينَ رُوَاتِهاء > ون كان الجميعٌ ثقات» فَيُحْكُمٌ بصحة رواية اخفطيع 
وأضبطهم» > فتكونُ روايةٌ الباقينَ بالنسبةٍ إليه شاذةٌ» وهو كلام حسنٌ يجاب بو" 
فيما يشابة هذاء كل عدت لين جابرء وقصة جَمَلِهِ» ومقدارٍ ثمنه. والحديثٌ دلي 


على أنه لا يجوز بَنْعُ ذهب ممّ غيره بلع جى الل افيا الذهبٌ بوزنه 
ذهباًء ويباعَ الآخرٌ بما زاد» ومثله غيره منّ الربويات فإنه كك قال: لا باع حنّى 


.)1041( فى صحيحه‎ )١( 
»)٤٥۷٤ »٤٥۷۳( والنسائي‎ »)١168( والترمذي‎ »)۳٣٣٣ .8#01( وأخرجه أبو داود‎ 
»)504 وأحمد (5/١5؟): والبيهقي (۲۹۱/۵» ۲۹۲)ء وابن الجارود (۲۲۸/۲ رقم‎ 
.)5051 والبغوي (77/4 رقم‎ 

زفق أي فصلت الذهب عن الخرز. 

(۳) ذكر ذلك الحافظ في «التلخيص الحبير؛ (9/1). 

.)4/۳( فى «التلخيص»‎ )٤( 

() فى المخطوط: افلا ينبغي»» والصواب في المطبوعة و «التلخيص» كما أثبتناه. 

() في المخطوط : «عنه»» والصواب في المطبوعة و «التلخيص» كما أثبتناه. 

(۷) سبق تخريجه برقم )1/4٠/0(‏ من كتابنا هذاء وهو متفق عليه. 

. في (ب): «ويباع؟‎ (A) 
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تفصل»؛ فصرّحٌ بِبْظْلانٍ العقّدِء وأنهُ يجب التدار [له)"“. وقد اخّلت في هذا 
الحكم فذهبٌ كثيرٌ منّ ن السلف وأحمدٌ” ا ٠‏ وغيرُهم إلى العمل 
بظاهر الحديثِ» وخالف في ذلك الهادويةٌ والحنفية”'» وآخرون. وقالُوا 
بجواز ذلك بأكثرٌ مما فيه منّ الذهب» A‏ بمثله ولا بدونه قالُوا: 
[وذلك]“ لأنهُ حصل الذهبٌ في مقابلةٍ الذهب» والزائدٌ منّ الذهب في مقابلةٍ 
E ESE‏ لأنه إذا احتمل العقدٌ وجه صح وبطلانٍ حمل 
على الصحةء قَالُوا: وحديثٌ القلادة الذهبٌ فيها أكثرٌ من الى عَسَرَ ديناراًء لأنها 
إحدّى الرواياتٍ في مسل وصحّسَها أبو علي الغسانيٌ ولفظها: قلادةٌ فيها اثنا 
عشرٌ ديناراً. وهي أيضاً كرواية الأكثرٍ في الحكمء وهو على التقديزين لا يصح لأنة 
لا بد أن يكونَ المنفردٌ أكثرٌ منّ المصاحبء ليكون ما زادّ منّ المنفرد في مقابلةٍ 
المصاحبٍ. وأجابّ المانعون بأنَّ الحديتٌ فيه دلالةٌ على علةٍ [المنع]"» وهي 
عدم الفصلٍ حيثٌ قال: لا باع حى تُفْصَل. وظاهره الإطلاق في المساوي وغيره» 
فالحق مع القائلين بعدم الصحةى ولعل وجه حكمة الّهي هو س الذريعة إلى وقوع 
التفاضل في الجنس الربويٌ» ولا يكون إلا بتمييزو بفصلء واختيارٍ المساواقٍ بالكيلٍ 
أو الوزْن» وعدم الكفاية بالظنٌ في التغليب. ولمالكِ” "5 قول ثالث في المسألقء 
وهو أنّهُ يجورٌ بيع السيفٍ المحلّى پال إذا كان الذهبُ في [البيع] © 
تابعاً لغيره وقذُرُه بأنْ يكون الثلتٌ فما دون وعُلنَ لقوله بأنهُ إذا كان الجنسٌ 
المقابل لجنسه الثلتٌ فما [دون]”"'' فهر مغلوبٌ ومكثورٌ للجنس المخالت» 


.)005/8( زيادة من (ب). (؟) انظر: «سنن الترمذي»‎ )١( 

(۳) انظر: «المغني» (4/ 158 مسألة رقم .)۲۸۳١(‏ 

(5) انظر: «شرح النووي» (18/11). (0) انظر: «الہبحر الزخار» (9/ ۳۳۸ ۳۳۹). 
(5) انظر: «بدائع الصنائع» (197/5. .)1١91‏ (۷) زيادة من (ب). 

(4) ذكر ذلك النووي في «شرح مسلم» »)١7/1١(‏ والرواية التي بين أيدينا موافقة لرواية الباب. 
)4( في (ب): «النّهي. 

.)۱۸/۱۱( ذكره النووي في «شرح مسلم»‎ )٠١( 

)١١(‏ في (): «بذهب». (؟١)‏ في (أ): «المبيع». 

04۳ في (ب): «دونه». 
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والأكثر ينزل في غالب الأحكام منزلةً الكل فاته لم يبغ ذلك الجن بجنسدء 
9( 


ولا تحُفَّى رکه وضعفه. أضعف منهُ القول الرابع » [وهو] جوازٌ بيه بالذهب 


مطلقاً ملا [بمثل]”"» أو أقلّ أو أكثرء ولعل قائلّهُ ما عرفت حديتٌ القلادة. 


۰ - وَعَن رة بن لتب اال هن عن بنع لوان يوان 
نسيغةً. رَوَاهُ الُمْسَة وَصَحْحَهُ التَرِْذِي”*" وَابْنُ الْجَارُوو"2. [صحيح]. 


(وعن سمرةٌ بن جُنْدب 5ه أنّْ النبي كل نَمَنْ عن بيع الحيوانٍ بالحيوانٍ 
نسيئة. روا الخمسةء وصككة الترمذي» وبر الجارود)» وأ أحمدٌ» وأبو 
يعلى» والضياءٌ في المختارة؛ كلهم من حديثٍ الحسنٍ عن سمرة. وقذ صحححة 
الترمذيٌ» وقالَ غيرُه: رجاله ثقاتٌ إلا أنَّ الحفّاط رجَّحُوا إرسالّه لما في سماء0© 


الحسن منْ سمُرةٌ منّ النزاع» لكن رواهُ ابن ا والدارقطنيئ”؟ منْ حديثِ 


)١(‏ نسبه النووي.(۱۸/۱۱) لحماد بن أبي سليمان. 

(۲) زيادة من (ب). 9) زيادة من (ب). 

»)۲۲۷۰( وابن ماجه‎ :»)557١( ابو داود (05"). والترمذي (۱۲۳۷). والنسائي‎ )٤( 
؟5).‎ 15١019 17/0( وأحمد‎ 

)2( في «سننه» (۳/ 8لاهة) وقال: حسن صحيح . 

0( في «المنتقى» (۲/ ۱۸۷ رقم .)5١١‏ 

قلت: وأخرج حديث سمرة أيضاً : الدارمي (104/1)؛ والطحاوي في «شرح معاني 

الآثار» (4/ 42506 والبيهقي في «السئن الكبرى؟ »)۲۸۸/١(‏ وهو حديث صحيح صځحه 
الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» (۲۷/۲ رقم 1841). 

(۷) قال الترمذي في «سننه» (/61"8: 074): وسماع الحسن من سمرة صحيح» هكذا قال 
علي بن المديني وغيره» اه. وقال علاء الدين بن التركماني في «الجوهر النقي» (ه0/ 
۸ ) بحاشية السئن الكبرى للبيهقي»: وفي «الاستذكار» قال الترمذي: قلت للبخاري في 
قولهم لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة قال: : سمع منه أحاديث كثيرة وجعل 
روایته عنه سماعاً وصځحها. اه ونقل أيضاً عن البيهقي: كان شعبة يثبت سماعه منه. 

(4) في «صحيحه» 501/١١(‏ رقم ۰۲۸ - الإحسان). 

)4( في اسئئهة (۳/ ۱ رقم (TY‏ 
وأخرجه الطحاوي /٤(‏ ١٦)ء‏ والبيهقي /٥(‏ ۰۲۸۸ ۲۸۹)» وابن الجارود (۱۸1/۲ رقم - 


oe‏ باب الربا كتاب البيوع والمعاملات 


ابن عباس» ورجالة يِقَاتٌ أيضا إلا أنهُ رجح البخارئ" وأحمد إرسالف 
وأخرجةُ الترمذي”" عن جابرٍ بإسنادٍ ليّن» وأخرجةُ عبد اللو بن أحمد في زوائد 
ال عنْ جابرٍ بن سمرةء والطحاوي”؟. والطبرائع© عن ابن عمرٌ وهو 
يعضّدُ بعضه بعضاً. وفيه دليل على عدم صحة بيع الحيوانٍ بالحيوان نسيئدٌ» إلا 
أنه قذ عارضه روايةٌ أبي”" رافع أنه َة استَسْلّفٌ بعيراً بَكْرَاً وقّضئ رباعياء 
وسيأتي. فاختلف العلماء في الجمع بيه وبِينَ حديثِ سمُّرةً» فقيل المرادٌ بحديثِ 
سمرةً أن يكونً نسيئةً منّ الطرفين معآء فيكوثٌ منْ الكالئ بالكالئ» وهو لا يصحٌء 
وبهذا فسّره الشافعئ”" جنعاً بيه وبِينَ حديثٍ أبي رافع. 

قلت: لا يخفى أن حديث أبي رافع في القرض وليس ببيع» والزيادة في القضاء 
تفضلا منه يِه فلا تعارض أصلاء وذهبتٍ الهادويةٌ »: والحنفيةً“ والحنابلة20 


)53١١ =‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (8/ ٠١‏ رقم )٠١١١١‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» 
)٠٠٠/9(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح. 
ويشهد له حديث الباب وما سيأتي مما ساقه الشارح. 

)١(‏ ذكره البيهقي (١/۲۸۹)ء‏ وأجاب عليه ابن التركماني في الحاشية. وقول أحمد بالإرسال 
ذكره صاحب «المغني» .)١15/(‏ 

زفق في «سننه» (۱۲۳۸)» وقال: هذا حديث حسن صحبح. ولفظة: «الحيوان اثنان بواحد لا 
يصلح نسيئاً ولا باس به يدا بيد . 
وأخرجه ابن ماجه (۲۲۷۱). وقد صجّحه الألباني في «صحيح الترمذي» (۲/ ٠١‏ رقم ۲. 

(۳) (44/0) وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۲/ 767 رقم ۷))» وذكره الهيثمي في 
«المجمع؛ )٠٠١/٤(‏ وقال: وفيه أبو عمرو المقري فإن كان هو الدوري فقد وثق 
والحديث صحيح» وإن كان غيره فلم أعرفه» وإسناد الطبراني ضعيف. 

(5) في «شرح معاني الآثار» .)٠١/6(‏ 

(5) قال الهيثمي في «المجمع؛ :)٠٠١ /٤(‏ رواه الطبراني في «الكبير» وفيه محمد بن دينار 
وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين. 

(1) أخرجها مسلمء وستأتي برقم (۸۱۳/۷) من كتابنا هذا. 

زف4 نقل الخطابي معنى ذلك عنهفي «معالم السنن4/0(4؟): وعبارةالشارح هي للخطابي نفسه(0/ ۲۷). 

(4) انظر: «البحر الزخار» (۳/ "121). 

(9) انظر: «شرح معاني الآثار» .)١١/6(‏ 

)١(‏ ليس هذا ما ذكره صاحب المغني بل نقل تصحيح مذهب الشافعي» ونقل عن أحمد قوله 
عن أحاديث الباب: ليس فيها حديث يعتمد عليه ويعجبني أن يتوقاه. انظر: «المغني» = 


ور ا 9 
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إلى أنَّ هذا ناسح لحديث أبي رافع . وأجيب عنة بأنَّ النسحٌ لا يثبتُ إلا بدليلء 
والجمعٌ أَوْلَى منه» وقد أمكن بما قالّه الشافعيئ اندو انان عن لساب ري 
البخاري" قال : اشترى ابن عمرّ راحلة بأربعة أبعرة مضمونةٍ عليوء يوفيها صاحبّها 
ا واد شترى رافعٌ بن خديج بعيراً ببعيرين» فأعطاء أحمّهمط وقال : آنِيكَ بالآخر 
أ. وقالَ ابنُ المسيْب : لا رتا في البعير بالبعيرينَ» والشاة بالشاتينٍ إلى أجل . 
واعلم أن الهادوية5 ال ب MIRE‏ 
بأنّ امب القيميّ لا بد أن يكونّ موجوداً وإن لم يكن حاضراً مجلس العقدِء فلا 
بد أن يكوك مُتَمَيزَاً عند البائع إما بإشارةء أو لَقَبِء أو وضفيء وأما منعهه» 
لقرض الحيوان فيعلُلوتَهُ بعدم إمكانٍ ضبطه. وحديثُ أبي رافع يزعمون نسک» 
ويأتي تحقيقٌ الكلام في شرح الحديثِ الرابع عشر” 


بيع العينة ماع كلدم املد لها فى يجيي جد ١‏ م که 

7-7١‏ وَعَن ابن عْمَرَ ويا قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله يل يَُولُ : «إذا تباب ا 
بالعيتق» وَأَحَْتُمْأَذَْابَ الب وَرَضِيتُمْ لزن وَتَركتمَ الجهادء سَلْطَ الله َلَبكُمْ ذلا لا ينمه 
حت ترجو إلى جيتكز»» را أبو داو“ مِنْ رواية َف عله وني شتاو قال ولاخ“ 


نحو مِنْ رِوَايَةِ عَظاءِ وصَحححه ابن الما يده [صحيح بطرقه] 


E)‏ کی صمت ار 00 » ر 


٤۳/0 =‏ 145 مسألة ١٠۲۸)ء‏ وقال عن السلم في الحيوان: وظاه المذعب ا 
السلّم فيه» نص عليه في رواية الأثرم. 
انظر له: «المغني» 541١ ٠٤٠١ /٤(‏ مسألة رقم 20198 والذي يبدو أن الشارح - 
رحمه الله تعالى ‏ قد تابع في ذلك الخطابي في «المعالم» (19/0) والله أعلم. 

0( في في «تراجم صحيحة؛ ٤۱۹ /٤(‏ الباب رقم ۸ 3 

(؟) الربذة: موضع بين مكة والمدينة. اه من «حاشية المطبوع؟. 

(۳) انظر: «البحر الزخار» (۳/ ۳۹۳). (4) انظر: «البحر الزخار» (۳/ .)٤١٤ 1٨۳‏ 

.)7857 رقم‎ ۷٤١ /۳( من كتابنا هذا. (1) في «سننه»‎ )۷41/۱٤( وهوالحديث‎ )٥( 

)¥( في «المسند» (۷/ ۲۷ رقم ٥‏ ) شاكر. 

(۸) عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» (۱۹/۳ رقم ١۸١)ء‏ وتعقبه كما سيذكر الشارح . 
قلت: ورواه الطبراني في «الكبير» (۱۲/ ٤۳۲‏ رقم »)٠١۸۳‏ والبيهقي )"١7/0(‏ وقد 
صحّح الحديث الألباني في «الصحيحة» رقم )١١(‏ بمجموع طرقه. 


بم وف ہی رارم 
1۲ 1 باب الربا كتاب البيوع والمعاملات 


(وعن ابن عمنّ و قالَ: سمعثُ رسول الله كَل يقول: إذا تبايعدّم بالجينة) 
بكسر العين المهملةء وسكون المثناةٍ التحتية» (واخْدْتُم أذنابَ البقره ورضيكُم 
بالزرع» وتركتُمٌ الجهاتء سلّط الله عليكم ذُلّا) بضم الذالٍ المعجمة والكسرٌ الاستهانة 
والضعفٌ» < (لا بنزغه حشَّى ترجِعُوا إلى نیکم روا يو داود منْ روابة نافع عنة, 
وفي إسنايه مقالٌ)» لأنَّ في إسنادو أبا عبد الرحمن الخراسانيٌ» اسمّه إسحاقٌ» 
عن عطاءٍ الخراسانيّ. قال الذهبك”"2 في «الميزان»: هذًا من مناكيرو. (ولاحمد 
نحؤةٌ م رواية عطاء, ورجاله ثقاتٌ» وصحّحة ابن اقطان )ني ارم یایب ر رکا وریز 


قال ای . وعندي أن الحديتٌ الذي صحَحَهُ ابن القطانِ معلولء لأنه 


لا يلزْمٌ منْ كونٍ رجاله ثقاتٍ اذ كرد س لأنّ الأعمشن مدلسٌ» ولم يذكر 

سماعّة منْ عطاءء وعطاءٌ يحتمل أن يكون.هو الخراساني فيكون من تدليس التسوية 

بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمرّء فيرجعٌ إلى الحديث”” الأول وهو المشهورٌ 

اه. والحديثٌ له طرق ف اکر عقر [لها٣(“‏ اليه“ اباو 00 ام 
داعلة أذ يم الي ان ج سل يشمن معلوم إل أجل .زه 

E ا‎ 

ولأنة يعودٌ إلى البائع عن مالي إوفيه دليل على تحريم هذا البيع ) وذهبٌ إليهٍ 

1 مالك وأحمد“ وبعض الشافعية“ عملا بالحديق” تا 
تفويتٍ مقصدٍ الشارع منّ المنع عن الرّباء وسدٌ الذرائع مقصوة. قال القرطبي 5 : 
لأنَّ بعض صورٍ هذا الع يودي إلى ببعه ي التمر بالتمر متفاضلا ويكونُ الثمنُ لغواً. 


: ولما فيه من 


)١(‏ ترجم الذهبي في «الميزان» )۱۸٤/١(‏ لأبي عبد الرحمن إسحاق» وهو ابن أسيد ولم 
يذكر ما نسبه الشارح إليه! وقال عنه الحافظ في «التقريب» (2/1): فيه ضعف. 
(۲) في «التلخيص الحبير؛ (۱۹/۳ رقم .)١١4١‏ 
(۳) عبارة التلخيص: فيرجع الحديث إلى الإسناد الأول وهو المشهور. اهء يعني أن الإسناد 
الذي صحّمحه ابن القطان هو: الأعمش عن عطاء عن ابن عمرء والإسناد الأول الذي 
يعنيه الحافظ هو: عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر. 
)٤(‏ في (ب): «عديدة. (0) في (ب): «له». 
(7) في «سننه الكبرى» (٥/٦٠۴).#د‏ _ , (ل) انظر: «الموطأ» (۲/ 541 باب رقم؟١).‏ 
(۸) انظر: «المغني» IS‏ ا سد اھر ہکم ےہ کی فول نیدی اجا ستيه 
(9) انظر: «السئن الكبرى للبيهقي (0715/0 ,ل وھ دنہ أ باضه شاص وم إل ره رداے, 
١ 26‏ دعر ر م اہ ' إنالاعيا اها مرا لمانو ردول ! دار ١‏ ا شا لم وط ١‏ رم 
١‏ لعسررء تاد ۰ : دس ١‏ مركا مہ کسی على ابراه نا ثور نا ١‏ معدو لشي سنوی رر ل دی ترد يغ ہدیا 


ا 


جا 


كتاب البيوع والمعاملات باب الربا 1۳ 


6 ال و سي ا 

aa‏ لي 
سعيل» وي هريرة الذي تقدّم: « بع الجمعٌ بالدراهمء ثم ابتعٌ بالدراهم جنيبا»» 
قال : فإنةُ دال على جواز بيع العينةء فيصح أن يشتري ذلك البائعٌ له» ويعود له عينُ 
ماله لأنهُ لمّا لم يفصل ذلك في مقام الاحتمالٍ دل على صحة البيع مطلقاً» > سوا 
كان منّ البائع أو غيروء وذلكَ لأنّ ترك الاستفصالٍ في مقام الاحتمالٍ يجري مَجَرَى 
اوو [وأيدَ ما ذهب إليه الشافعيٌ بأنه قذ قا الإجماعٌ على جواز البيع 
من البائع بعد مدة لا لأجل التوطل إلى وو إليه بالزياد . أوقالتٍ الهادوية" : 
يجوز البيعٌ من البائع إذا كان غير حيلةء ولا فرق بينَ التعجيل والتأجيل» وبانً 
المعتبرٌ في ذلك وجودٌ الشرط في أصل العقدٍ وعدمو) تإذااكان مشروظا عند العقد 
أو قبلّه على عَوْدِهِ إلى البائ لابخ فاسدٌ أو باط على الخلافي* وإِنْ كانَ مضمَراً 
غيرٌ مشروط فهو صحيحٌ» ولعلّهم يقولون: حديث العينة فيه مقالٌ فلا ينتهض دليلا 
على التحريم. وقولّه: «وأخذتُمْ أذنابَ البقر؛ كنايةٌ عن الاشتغالٍ عنٍ الجهادٍ 
بالحررث» والدّضًا بالزرع كنايةٌ عن كونو قذ صارَ همهم ونهمتهي» وا الله كنايدٌ 
عن جِمْلِهم أذلاء بالتسليط لما في ذلك منّ الغلبةٍ والقهْرٍ. وقول : حبَّى ترجعُوا إلى 
دينكم» أي [ترجعوا)“ إلى الاشتغالٍ بأعمال ل الذّينِء وفي هذه العبارة زجر بالعٌ» 
وتقريعٌ شديدٌ حى جعل ذلك بمنزلة الرّدة وفيه الحث على الجهادٍ. 


الهدية إلى الشافع من الربا 


2-51 رَعَنْ أبي أُمَامَة وهه عَن النَِنَ يله كَالَ: «مَنْ شَفَعَ لأخيه 
سََاعَةٌ تأهدى لَه هَدِيَة كَقَبِلَّهَاء فَقَدْ أَنَى بَاباً عَْظِيماً من أَنْوَاب الرْبَاه رَوَاهُ 


ا" وَأ داو 0 وَفى إِسْنَادِِ مَقَالٌ . [حسن] 


)١(‏ انظر: «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الشافعي 
(ت۷۸۰) في (ص 00417 . 

(۲) تقدم تخريجه برقم (788/5) من كتابنا هذاء وهو متفق عليه. 

(۳) انظر: «البحر الزخار» (9/ 0717 . () في (أ): «ترجعون». 

(5) في المسند (571/0). الصصورء رار ١‏ 

(9) في سنن (۳/ ۸ رقم 0041 يام ا 


7 و ندا سبع اها بالخ م کے ےار لل 


GG:‏ باب الربا کتاب البيوع والمعاملات 


(وَعَنْ آبي أماقة ظ4 عَنٍ ادبي 4# قَاَ: من شَفَعَ لخي شَفَاعةء فى لة 
هيه فَقَبِلَهَاه فَقَدْ آکی بَاباً عَظِيماً مِنْ أَبْوَاتٍ الربَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وََبّو دَاؤدَء وَفي إِسْنَايهِ 
مَقَالٌ)» فيه دليل على تحريم الهدية في مقابلة الشفاعة» وظاهرّه سواء كان قاصداً 
لذلكَ عند الشفاعة أو غيرٌ قاصدٍ لهاء. وتسميتّه ربا منْ باب الاستعارة للسّبّهِ 


e‏ وذلكڭ لان الربا هو الزيادةٌ في المالٍ منّ الغيرٍ لا في مقابلة عِوَّضٍ ح وهذًا 

: مثله. ولعل المراد إذا كانت الشفاعةٌ في واجب كالشفاعة عند السلطان يْ في إنقاذ 
المظلوم من يد الظالمء از كانث في محظور كالشفاعة عنه في تولية ظالم على 
الرعية؛ فإنّها في الأولى واجبدٌء فَأخذٌ الهدية في مقابلها ا والثانيةٌ [في 
مقابلة]“ محظور[ة]”'" فَقَبْضُها محظورٌ. وأما إذا كانت الشفاعةٌ في أمر 


فلعلّه جائرٌ أخل الهدية» انها مكافأةٌ على إحسان غير واجب» ويحتمل أنها تحرم 
لأنَّ الشفاعة شيء يسير لا تأخذ عليه مكافأة. وَإنَّما قال المصنف أنه : : وفي 


إسناده مقالء لأنة رواة ا عن ن أبي أمامة» وهو أبو عبد الرحمنِ مولاهُم 
الأمويٌ الشامي فيه مقال» قالّه المنذرئ" . 


قلت: في الميزان" إِنّه قال أحمدٌ: رَوَى عنهُ على بن زي أعاجيبَ» 
ما أَرَاها إلا من قِبّلِ القاسم. وقالَ ابن حبانَ: كان [ممنّ] يروي عن أصحاب 


= وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ (8/ ۲۸٤ 278١‏ رقم 1/8061 ۷۹۲۷) وحسنه الألباني في 
صحيح أبي داود (۳۰۲۵/۲). 

)١(‏ زيادة من (أ). (۲) زيادة من (ب). 

(۳) في «اختصار سنن أبي داود» له .)۱۸۹/٩(‏ 

(4) «ميزان الاعتدال» للذهبي (8/ "ا رقم 1۸1۷). 
وقال فيه العجلي: ثقة يكتب حديثه ولیس ٻالقوي» وقال يعقوب بن سفيان: ثقةء وقال 
الجوزجاني: كان خيّراً فاضلًا أدرك أربعين رجلا من المهاجرين والأنصارء وقال أبو 
حاتم: حديث الثقات عنه مستقيم لا بأس به وإنما ينكر عنه الضعفاء. وقال أبو إسحاق 
الحربي : كان من ثقات المسلمين. 
قلت: وهذا ممن يحسن حديثه . انظر : «التهذيب» (8/ ۲۸۹ رقم 085)» و «التقری ب۲ (۱۱۸/۲). 

(5) كذا في المخطوط والمطبوع: «علي بن زيد»؛ ووقعت في موضع من «التهذيب» (۸/ 
4۰( «يعلى بن زيد»ة؛ وصوابه كما في «الميزان» وموضع في «التهذيب» «علي بن 
يزيده» وهو الألهاني أبو عبد الملك الدمشقي وهو ضعيف» فالأمر كما قال أبو حاتم : 
وإنما ينكر عنه الضعفاء. 


كتاب البيوع والمعاملات باب الربا 1.0 


رسول الله يلك المُعضلات» ثم قال : إنهُ وثقةُ ابن معين. وقالَ الترمذيُ: ثقةٌء انتهى . 


لعن الراشي والمرتشي 


۳ 746 - وَعَنْ عَبْدٍ الله ُن عَمْرِو بن الْعَاصٍ وها قَالَ: لَعَنَّ رَسُولُ الله تل 
الرَّاشِيَ وَالْمُرْئشِيَ . رَوَاهُ أيُو داو وَالتُوْيِذِيُ”" وَصَحََحَهُ. ‏ [صحيح] 


(َعَنْ عَبْد اله بْنِ عفرو ڪه قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله كله الرَاشِي وَالْمرَْشِيَ. رَوَاهُ 
َب اود وَالتّرِمِذِيُ وَصَحَحَهُ)؛ ورواء أحمدٌ في القضاءء وابنُ ماجه في الأحكام» 
والطبرانيئ في الصغير» وقالَ الهيئمئ”": رجاله ثقات. وذكرٌ المصنف كله هذا 
الحديتٌ في أبواب ابا لأنهُ أفاد لعن مَنْ ذكرٌ لأجلٍ أخذٍ الما الذي يشبهُ الرّباء 


كذلك أخد الربا. وقذ تقدّم لعن آخذٍه أولَ الباب”©. وحقيقةٌ اللعنٍ البعدُ عنْ 


مظان الرحمةٍ ومواطيها. وقد ثبت اللعنُ عنهُ بيا لأصنافي كثيرة تزيدٌ على 


.)"04٠6 رقم‎ ٩/٤( في سننه‎ )1١( 
في اسننه» 23/5 رقم ۷ وقال: حسن صحيح.‎ )۲( 
۰۱۹٤ 1۹4۰ ۱1٤ /۲( قلت: وأخرجه ابن ماجه (۲/ هلالا رقم ۳)), وأحمد‎ 
7174 /٤( وابن حبان (۷/ 5010؟) رقم 14 الإحسان)» والدارقطني في «العلل»‎ ,)۲ 
,0"000 رقم‎ ٩۸۳ /۲( ۔ ۲۷۵ س: 0)008 وقد صحّحه الألباني في «صحيح أبي داود»‎ 
ولفظ الطبراني: «الراشي والمرتشي في النار.‎ )۱۹۹/٤( في «مجمع الزوائد»‎ )۳( 
. رقم (۷۸۳/۱) من كتابنا هذا‎ )6( 
من ذلك:‎ )( 
لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» انظر: تخريجه رقم (۷۸۳/۱) من كتابنا هذا‎ ١ 
٠ وهو في صحيح مسلم‎ 
؟ - لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» انظر: تخريجه في الحديث رقم‎ 
من كتابنا هذا» وهو في الصحيحين.‎ )45*/1١( 
من كتابنا هذا‎ )٠٠١١/٤( لعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده الحديث» وهو برقم‎ - ٣ 
1 . وهو متفق عليه‎ 
لعن المحلل والمحلل له» وهو برقم (4۳۸/۲۷) من كتاينا هذا.‎ 4 
. من كتابنا هذا‎ )٥٥۱/۵۲( لعن زائرات القبور وهو برقم‎ 
. لعن في الخمر عشرة.. . الحديث» رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح‎ - 
لعن النائحة والمستمعة» وهو برقم (0/ 007) من كتابنا هذا.‎ ۷ 


1° باب الربا كتاب الببوع والمعاملات 


العشرينَ» وفيه دلالةٌ على جواز لعن العُصاةٍ منْ أهلٍ القّبلة. وأما حديتٌ: 
«المؤمنُ لیس باللگان فالمرادٌ ہو لعن مَنْ لا يستحقٌ ممن لم يلعله الله ولا 
وسوله» أو لین بالكثير اللعنِ كما تفده صيغةٌ فعّالٍ. والراشي هر الذي يبدل 
المال للتوصل إلى الباطلء مأخودٌ منّ الرّشَاءِ وهو الحَبْلُ الذي يُتَوَصّلُ به إلى 
الماء في البئرء فعلّى هذا بذ الما للتوصلٍ إلى الح لا يكون رشوةٌء 
والمرتشى آخدٌ الرشوة» وهو الحاكمء واستحقًا اللعنةً جميعاً توصل الراشي بماله 
إلى الباطل» والمرتشي للحكم بغير الحقٌّ. وفي حديثٍ ثوبان”" زيادةٌ: الرائش 
وهو الذي يمشي بينّهما. 


0 


4 -_ ورَعَنْهُ أنَّ الب كه أمَرَهُ أن يُجَمُرَ جَيْشْاء فَتَنَدَتِ الاب 
2 د يجهرٌ وبل 
كَأَمَرَهُ أَنْ ياد عَلَى قَلائْصٍ الصَّدَكَةِ. كَالَ: فحنت آحَُذْ الْبَعِيرَ الْبَعيرَيْنٍ إلى إد 


8 


a“ 


الصَّدَقَةِ. رَوَاهُ الْسَاكِم”"2» والبيقي وَرِجَالَُ ثِقَاثُ. 0 
و 2 ر 0 جس 


(وعنة) أي ابن عمرو (أنَّ رسولّ الله 5 امره أن يجهّرٌ جيشاً فَتَقَدَتِ الإبل» 
فامرّه أن يلخد على قلائص الصدقة. قال: فكنتٌ آخدٌ البعيرٌ بالبعيرينٍ إلى إبلٍ 
الصدقة: روا الحاكم والبيهقي» ورجالّه ثقاف). ذِكْرُ المصنف لهُ هنا لأنَّ الحديتٌ 


)0 أخرجه الترمذي (۱۹۷۷) وقال: حسن غريب» وأحمد )٤٠٤/١(‏ وهو حديث صحيح 
صسحه الألباني في الصحيحة .)١۲١(‏ 

(؟) ذكره الهيشمي في «المجمع» (198/4) وقال: أخرجه أحمد والبزار والطبراني في 
"الكبير؟ وفيه أبو الخطاب وهو مجهول. 
قلت: هو في «المسند؛ لأحمد (774/0): وفي «كشف الأستار» 09 رقم 1107) 
ويشهد له حديث الباب إلا في زيادة «الرائش». 

() في «المستدرك» (؟/05 - 017) وصِحّحه» وأقرّه الذهبي. 

.)۲۸۷ /٥( في «السنن الكبرى»‎ )٤( 
والدارقطني (۳/ ۷۰ رقم‎ ۰)۱١ 09 قلت: وأخرجه أبو داود 2095019 وأحمد‎ 
وطعن في الحديث ابن القطان. . . كما في «نصب الراية» (51//4) للاضطراب‎ ۳ 
2)588- ۲۸۷ /0( الواقع فيه من ابن إسحاق وبجهالة بعض رواتهء ولكن أخرجه البيهقي‎ 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وصحّحه من‎ )16١ رقم‎ ٥۹ /۳( والدارقطني‎ 
.)۱۳١۸( هذا الوجه البيهقي» فالحديث حسنء» وقد حسّنه الألباني في «الإرواء؛ رقم‎ 


كتاب البيوع والمعاملات باب الربا إل 


. يدل أنْ لا ربا في [الحيوان]» وإلا فبابة القرض. وفي الحديثٍ دليلٌ على 
جوازٍ اقتراض الحيوان» وفيه أقوالٌ ثلاثةٌ: 

الأول: جوارٌ ذلكَ وهو قول الشافعي"» ومالك" وجماهيرٌ علماء 
السلفٍ والخلّفٍ» عملا بهذا الحديث» وبأنَّ الأصلّ جوا ذلك إلا جارية“؟ لمن 

يملك وظأهاء فإنهُ لا يجورٌ. ويجورٌ لمن لا يملكُ وطأها كمحاريهاء والمرأةٌ. 

والثاني: يجوز مطلقاً للجارية وغيرهاء وهر لابن جری ر وداود. 

الثالثُ: للهادوية" 2 والح ٠‏ أنه لا يجورٌ قرضٌ شيء منّ الحيواناتٍ» 
وهدّا الحديثٌ يرذ قولّهم. وتقدّه" دعواهُم النَسعّ وعدم صِحتِهِ. واغلم أنه قذ 
وَفَعَ في الشرح أنَّ حديتٌ ابنّ عَمْروِ في قرض الحيوانٍ كما ذكرنا وراجغنا گب 
الحديثِ فوجذنا في سنن البيهة ء0 ما لفظهُ بعدّ سياقه بإسنادو قال عمروٌ بن 
E‏ نا بأرض ليس فيها ذهبٌ ولا فضةٌء 

كن ''" البقرةً بالبقرتين؟ والبعيرٌ بالبعيرين؟ والشاءً بالشاتين؟ فقالَ: «أمرني 
0 الل أن أجهرٌ جيشاً - الحديك» [المصدر]''' في الكتاب. وفي 
لفظ”""': «فأمرّه النبئ كَل أن يبتاعَ ظَهْراً إلى خروج المصدق»» فسياقٌ الأول 
واضح أنه في البيع؛ ولفظ الثاني صريح في ذلكَ» وإذا عرفت هذا فحمْلّه على 
القرض خلا ما دل عليهء [وهو]9" ب بع الحيوان بالحيوان نسيئة. وقد عارضّه 
حديتٌ النَّهْي عن بيع الحيوان بالحيوانٍ نسيئةٌ كما تقدَّمَ في الحديث”*" العاشر 


)١(‏ في (ب): «الحيوانات». 

(۲) انظر: «المعرفة؛ »)١97/8(‏ و التكملة الثانية للمجموع؛ .)١19/17(‏ 

(۳) انظر: «بداية المجتهد» (۳/ )۳۸١‏ بتحقيقنا . 

.)۱١۹/۱۳( انظر: «المهذب» و «التكملة الثانية»‎ )٤( 

(0) انظر: «المحلّى» (۸/ ۸۲ مسألة رقم .)15١١‏ 

.)5١09/0( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )۷( .)٤١١/۳( انظر: «البحر الزخار»‎ )١ 
أثناء شرح الحديث رقم (۷۹۲/۱۰) من كتابنا هذا.‎ )۸( 

(9) «الكبرى» )٠١( .)۲۸۷ /٥(‏ في (ب): لأفأبيع 

.)۲۸۸/٥( في (ب): «المسظر». (0) في «السنن 9 أيضاً‎ )١١( 
. في (ب): «وهو في“‎ )17( 

)۱٤(‏ وهو الحديث رقم (۷۹۲/۱۰) من كتابنا هذا. 


1٩۸‏ باب الربا كتاب البيوع والمعاملات 


وقد عرفت ما قيلَ فيه. والأقربُ من باب الترجيح بح أن حديثٌ ابن عمرو [أرجځ) من 
حيثٌ الإسنادء فإنهُ قد قال الشافعٌ في حديثِ سمرةً : إنه غيرٌ ثابتٍ عن رسول الله ل 


كما رواةُ عنة البيهقيئ”"2. وقرضٌ الحيوان بالحيوانٍ قذ صح عنهُ يل جوازه أيضاً . 


النهي عن بيع المزابنة 


6 _-_ وَعَن ابْن عُمَرَ وها قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ي عن الْمُرَابئَة : أَنْ 
بيع تمر حَائْطو إِنْ گان نَخْلا يمر گیْلاء وَإِنْ گان گرماً أَنْ يَِيعَهُ ربيب كَبْلاء وَإِنْ 


0 


كان رَرْعاً أن َع بكَبْل طَعَامء هى عَنْ َلك كُلُو. ممق عَلَنْهف©. [صحيح] 


(وعن ابن عمرّ و قالَ: هى رسولٌ الله يله عن المزابنة)» وفسّرها 
بقوله: '(أنْ يبيع شمر حائطه إنْ كان نَخْلَا بتمرٍ كيلاء وان كان كَرْماً أن يبيقه 
بزبيب كيل وان کان ززعاً ان يبيغه بكب طعا ټی عن نلك كله. متفق علیه). 
تقدّم”*© الكلامٌ على تفسير المزابنةٍ واشتقاقها ووجه التّسميةِ. وقوله: ثم 
بالمثلثة وفتح الميم» فشمل الرطبّ وغيرّه. والمرادُ ما كان في أصله رُطَباً من 
هذه الأمور المذكورة وأرادٌ بالكرم العِنبٌ. وقد اختلف العلماءٌ في تفسير 
المزابنة. e‏ أن المعوّلٌ عليه 4 في تفسيرها ما فسّرها به الصحابئٌ لاحتمالٍ 
أنة مرفوعٌ. و[ وإلّا فهر أعبرفٌ يمراد الرسولٍ يكل قال ابن عبد البر“: لا 
مخالت لهمْ أن مثل هذا مزاينةٌ اه 
يجوز بيعٌه إلا ملا بئل؟ فالجمهورٌ على الإلحاق في الحكم للمشاركة في 
العلَّةٍ في ذلك وهو عدم العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس والتقديرٍ» 


.084/6( في (أ): «راجح»؟. (؟) في «السنن الكبرى»‎ )١( 

(۳) من رواية أبي رافع» رواه مسلمء وسيأتي برقم (9/ )8١*‏ من كتاينا هذا . 

(4) البخاري ۳۸٤ /٤(‏ رقم :)15١185‏ ومسلم (9/ 1١1/1‏ رقم 1247). 
وأخرجه: أبو داود (۱٣۳۳)ء‏ والنسائي (٤۳٥٤)ء‏ وابن ماجه »)۲۲٣۵(‏ وأحمد (۲/ 
كل “اك فتك 0٠١8‏ ومالك (7/7 575 رقم ۲۳)ء والطحاوي (59/4). 

. من كتابنا هذا‎ )۷٦١ /10( أثناء شرح الحديث رقم‎ )٥( 

(7) في «التمهيد» .)۳١١/۲(‏ 


كتاب البيوع والمعاملات باب الربا ١)‏ 


وا اتسمية ما الجن مزابنةً فهر إِلحاقٌ في الاسمء فلا يصح إلا على [قول]”© 
مَنْ أَنْبَتَ اللغة بالقياس. 


يُسْأَلُ عَن اشْيِرَاءِ الطب القن كََالَ: ق ا5 بس ؟», ا 9 
َنَهَى عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْحَمْسَة"؛ وَصَحْحَهُ ابْنُ الْمَدِينِي» لزي" وَابْنُ 
9 > الحا . [صحيح] 

(وعنْ سعد بن بي وقاص 4 قالَ: سمعثُ رسول اللَهِ يل يسال عن اشتراء 
الطب بالتمر؟ فقالَ: أينقصٌ الرطبْ إذا يَبِس؟ قالّوا: نعم فَنَهَى عن ذلك. رواد 
الخمسةء وصكحة ابن المديني» والترمذي» وابنُ حبار والحاكمٌ). وَإِنّما صجّحة ابن 
المديني" وإ كان مالك علَّقَهُ عنْ داود بن الحصين”": لأنَّ مالكاً لقي شيحّه 


(۱) في (ب): «رأي». 

(۲) أبو داود (869). والترمذي :)١١70(‏ والنسائي (4040: 4045): وابن ماجه 
(54؟١5)»‏ وأحمد (۱/ .)۱۷١‏ 

() في اسئئة) (0۲۸/۳). 

2 في لصحيحةه) /١١(‏ الالاء ۳۷۸ رقم .)٥۰۰۳ ۰٤۹٩۹۷‏ 

(0) في «المستدرك» (۳۸/۲). 

قلت: وأخرجه مالك (515/5 رقم ۲۲)» والشافعي ١994/1(‏ رقم 00١‏ ترتيب 

المسند) والطيالسي (ص۲۹ رقم 7514): والطحاوي (1/4) والدارقطني (44/7 رقم 
205٠6 ٤‏ والبيهقتي (554/5). وابن الجارود (۲/ 3٠‏ رقم /6501). 
قال الحاكم: «هذا خديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك» وأنه. محكم في 
.كل ما يرويه من الحليث» إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيجح خصوصاً في حديث آمل 
المدينةء ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته عن عبد الله بن يزيد» والشيخان لم 
يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد أبي عياش» اه 
قلت: أما ل عقن نزو زف فى للستي قيل فيه: مجهول» لکن وثقه ابن حبان 
والدارقطتي» وقال الحافظ في «التقريب» (1/ :)۲۷١‏ صدوق. فالحديث صحيح إن شاء الله. 

(5) انظر: «التلخيص الحبير؛ (/4 رقم .)١1437‏ 

)¥( في المطبوع: (الحسين؟» والتصويب من المخطوط و «التلخيص». 


١٠‏ باب الريا كتاب البيوع والمعاملات 


بعد ذلكٌ. فحدَّتٌ بو مره عن داودء ثم استقرٌ رأيهُ على التحديث بو عن شيخه. 
قال ابنُ المديني: إِنَّ والدّهُ حدَّتٌ به عن مالك بتعليقه عن داود» إلا أ سماعٌَ 
والڍه عن مالكِ قديمٌ» ثم حدَّتٌ به مالك عنْ : شيخو فصع منْ طريت مالك» ومَنْ 
أعلَّهُ بجهالة أب بي“ عياش فقذ رد عليه بان الدارة نع قال: إنهُ كنت ثقة. 


وقالَ المنذري" : قد رَوَى عنه ثقاتٌ وقدٍ اعتمدّهُ مالك مع شدة نَقْدِهِ. قال 
الحاكمٌ: ولا أعلمٌ أحداً طَعَنَ فيه. 
والحديثٌ دليل على عدم جواز ب بيع. الرطب بالتمرٍ لعدم التساوي كما تقدّم. 


النهي عن بيع الكالئ بالكالئ 


۷ -_ وَعَنْ ابن عْمَرَ اَن السب يله تھی عَنْ بَبْع الكَالِىء بالٰگالیءء 
يعني الدِينَ بالدّين. رَوَاهُ إِسْحَاقُ وَالْبَرَارُا" بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍِ. [ضعيف] 


(وعنٍ ابن عمنّ و أن النبيّ كله ّى عنْ بيع الكالىء بالكالىء» يعني الدّينَ 
بالدينِ. رواةُ إسحاقء والبزارٌُ بإسنايي ضعيف).؛ ورواة الحاكم والدارقطنيٌ مِنْ 0 
تفسير» لكنَّ في إسنادو موسى بِنّ 'عبيدةً الربذي وهوّ ضعيفڭ. قال أحمد : 
تحل الرواية عندي عند ولا أعرف هذا الحديتٌ لغيره» ال 


. 07506 /۳( انظر ترجمة أبي عياش زيد بن عياش في: «التهذيب»‎ )١( 

(؟) انظر: «مختصر سنن أبي داودة .)۳٤/(‏ 

(۳) في «کشف الأستار» (5/ 4١‏ رقم 1189). 
وذكره الهيثمي في «المجمع؛ )۸٠ /٤(‏ مطولًا وقال: قلت: في الصحيح طرف منه رواه 
البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. اه» وليس في الصحيح متن حديث الباب» 
وأخرجه الدارقطني (۷۲/۳ رقم 20717١‏ والحاكم )٥۷/۲(‏ وقال: صحيح على شرط 
مسلم؛ ووافقه الذهبي وهو ليس كما قالاء والذي يبدو أنهما صحّحاه على أن راويه هو 
موسى بن عقبة الحافظ الكبير وليس كذلك» وقد خملا البيهقي والحاكم والدارقطني على 
ذلك» ورواه في «سننه الكبرى» (/ )۲۹١‏ وقد ضعّفه المحدث الألباني في «الإرواء» 
(/۲۲۰ رقم ۱۳۸۲). اك 

() انظر ترجمته في: «الكامل» »)۲۳۳۳/١‏ و «التهذيب» ۳۱۸/١١(‏ رقم )۳١‏ و 
«التقريب» .)۲۸٦/۲(‏ 

)6( روي ذلك عند ابن عدي في «الكامل؟ (TTT‏ 


كتاب البيوع والمعاملات باب الريا 1١1‏ 


00 (Du 


موسى بن عقبة""» فصِححَهُ على شرط مسلم. وتعجَبَ البيهقيٌ من تصحيفه على 
الحاكم. قال أحمدُ”": ليس في هذا حديثٌ يصح لكنّ إجماعَ الناس [على]'" 
آنه لا يجوز بيع دَيْنِ بَيْنِ. 

وظاهرٌ الحديث أن تفسيرَهُ بذلكَ مرفوحٌ. 

والکالیءُ من كلاً الدَّينَ كلوءاً فهر كالىة إذا تأخرَّ وكلأثهُ إذا أنسأثه» وقد 
لا يهمرٌ تخفيفاً. قال في «النهاية"”؟2: هو أن يشتري الرجل شيئاً إلى أجل» فإدًا 
حل الاجر لم يكنا يقسي ب فيغر بعس إلى أجل ا بارا باد 
شيءء فيبيغة ولا يجري بيتهما تقابض. ١‏ 

والحديثٌ دلّ على تحريم ذلكٌ» وإذا وقعَ كان باطلا. 


(1) في المطبوع: «عتبةة وهو تصحيف التصحيف. 
(؟) .انظر: «موسوعة الإجماع» (۳۹۹/۱). 

(۳) زيادة من (1). 

.0194 /4( انظر: «النهاية»‎ )٤( 

(0) زيادة من. (ب). 


ر 


۱1۲ باب الرخصة في العرايا كتاب البيوع والمعاملات 
بلي ج م ا ا س 0 


[as] 
) (ر بر عاهرم م الر رال صاء امد نمی‎ 


7 رم ر 
١ `‏ لملا يامو م كزرد را 7 
[الباب الرابع] 
١‏ م يقوس ده كل , 


؟- أ یا روع ردیر ريرض باب الرخصة في العرايا 
٣‏ ا العمل , 
20 وبيع أصول الثمار 


E 
2 سايم مس أ دصو دور ۔‎ 5 
ھا [3/ ۸۰۰ - عَنْ رَيْدٍ بن نَابتِ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ أن وَسُولَ الله لل‎ > 


رخص في الْعَرَايَا: ان باع بِحَرْصِهًا کيلاء ممق عَلَيْه"). د 


وَِمْسلِم”": رخص في الْعَريّةَ حدم أ أَهْلُ البَيْتِ بِحْرْصِهًا تَمراء يَاكُلُونَهَا 
ا 1 [ 1 ذا مدر 5 سسا صن کر وکوا صر دو نہ مسر له 
٤‏ ت سب ہ٢‏ اللا یہ ومو راركرص طابر گور له دنر ر 


(عنْ زيدٍ بن ثابتٍ طه أن رسول اله أله رخص في العرايا ان ثبع بخرصها 
كيلًا. متفقّ عليه. ٠‏ ولمسلم رخص في العرية ياخدُها آهل البيتِ بخرصها تمراًء ياكلوتّها 
رطباً). الترخيصٌ في الاصلِ التسهيل والتيسيرٌء وفي عرف المتشرعةإما شرع من 
الأحكام لعذرٍ م ع بقاء دليلٍ الإيجاب والتحريم لولا ذلك العذرٌ») وهذا دليلٌ على 
أن حك العرايا مُخرجٌ من بين المحرّمات» مخصوص ن بالحكم. 

وقد 2 ح باسیشنائو ۾ في حديثٍ جابرٍ عند البخارءٍ i‏ کک هی 
والدراهم 0 ألا وفي قوله: فى العرايا مضاف . مجلرك ا : في بيعو ثمر 

) إناور رض‎ e 

0( البخاري (۲۱۹۲)» ومسلم (1289/55). 

وأخرجه أبو داود (۳۳۹۲)» والترمذي (۱۳۰۲)؛ والنسائي ۲٣۷/۷(‏ رقم »)٤٥٤١‏ 

ومالك في «الموطأ» 79 رقم ١١)ء‏ والبيهقي في «المعرفة» (49/4 رقم 11935). 
(؟) في «(صحیحه» (1919/51). 
(9) في «صحیحه» )5١84(‏ بهذا اللفظ» وعند مسلم )١977(‏ وغيره بألفاظ أخرى. 
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العراياء لأنَّ العريةٌ هي النخلةء ومّي في الأصل عطيةٌ ثمر النخل دون الرقبة» 
كانت العربُ في الجدب يتطوعٌ أهل النخل منهم بذلك على من لا ثم له 
کانوا يتطوّعونّ بمنيحة الشاة والوبل. 

قال مالك" : العريةٌ أن يعري الرجلُ الرجلّ النخلةً ثم يتأذّى المعرّي 
بدخولٍ المعرّى عليه فرص له اَن يشتريها أي رظبها منه هُ بتمر أي يابس. وقد 
وقعٌ اتفاق الجمهورٍ على جوازٍ رخصة العراياء وهو بِيعٌ الرطب على رؤوس 
النخل بقذْرٍ كيلو منّ التمر تَرْصاً فيما دون خمسة أوسق””© بشرط التقابض» وإنما 
فنا فيما دون خمسة أوسق تي لحديثِ أبي هريرة وهو: 


الرّخصة في بيع العرايا 


0 - وَعَنْ أبي هريره طه أن رَسُولَ الله رخص في بيع الْعَرَايَا بصا 
و 
مِنَ التَمْرِء فيم دون حَمْسَةٍ أَوْسُقٍء اؤ في حَمْسَةٍ أوْسْقٍ . مق عي . [صحيح] 


(وعنْ ابي هريرة ب أن رسول الله وله رخص في بيع العرايا بخرصها فيما 
دون خمسة اؤشق» اؤ في خمسة أَؤْسُقٍ قي. متفقٌ عليه), وبيّنَ مسل“ أنَّ الشاكّ فيه 


.)۹۰ /4( في المخطوط : «الرقية» بالمثناة التحتية والتصويب من المطبوع و «الفتح»‎ )١( 
)۸٤( وذكره البخاري في ترجمة باب رقم‎ :»)١5 ء٠١‎ /۲( (؟) انظر: «المسوى شرح الموطأ»‎ 


في /٤(‏ ۳۹۰). 
(۳) الوسق = ٠۰‏ صاعاً كيلا. 
والصاع = ٤‏ أمداد. 


والمّد = ٠٤٤‏ غراماً من القمح. 
إذن يكون الصاع = ۷7 غراما. 
والوسق = 5 غراماً. 
أو = كه ١":‏ كيلو غراماً . 
انظر: كتابنا «الموازين والمكاييل العصرية». 
(4) آخرجه البخاري (۲۱۹۰) وطرفه في (185؟)) ومسلم (1641). 
وأخرجه أيو داود (٤۳۳۹)ء‏ والترمذي (١١۱۳)ء‏ والنسائي (١٤٥٤)ء‏ ومالك ›»)۱٤(‏ 
والبيهقي في «المعرفة» (8/ ٠٠١‏ رقم 7/؟١١)»‏ والشافعي في «الأم» ("/ 04). 
() الذي بين ذلك إنما هو الإمام مالك راوي الحديث عن داود بن الحصينء انظر: 
«الموطأ» (579/9). 
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ب تت س س ا ا ا 


منْ دود بن الحصين. وقد وقح الاتفاقٌ بِينَ الشافعي» ومالك" على صحته 
فيما دون الخمسةء وامتناعٌه فيما فوقّهاء والخلاف بينهما فيهاء والأقربُ تحريمه 
فيها لحديث”*' جاء بر 5ه : «سمعتٌ رسول الله و ل يقولُ حين أَذِنَ لأصحاب 
العَرَايا أن يبيعُوها بخرصها يقول: الوِسْقٌ والوسقين والثلاثة والأربعةٌ»» أخرجة 
أحمد. و ترجم له ابن حبانٌ: الاحتياظ على أنْ لا يزيد على أربعةٍ أوستي. 

وأما اشترا شترا التقابض نلان الترخيص إِنّما وع في بيع ما ور مع عدم تين 
التساوي فقظ. وأما التقابض فلم يقغ فيه ترخيصٌ فبقيَ على الأصل من اعتبارو» 
ويدلُ لاد شتراطه ما أخرجة الشافعيئ" منْ حديثٍ زيدٍ بن ثابت: «أنهُ سى رجالا 
محتاجينَ منّ الأنصار» شَكَوًا إلى رسول اللّد يو“ ولا غد في أيديهم يبتاعون 
به رُطَباً ويأكلونٌ مّع الناس» وعندّهم فضولُ قوتهم من التمرء فرخحص لهم أن 
يبتاعُوا العَرّايا ا وفيه مأخذ لمن ي بشترط التقابض» وإلّا لم 
يكن لِذْكْرٍ وجود التمرٍ عندّهم وَجْد. واعلمْ أنَّ الحديتٌ ورد في الرّطَبٍ بالتمر 
على رؤوس الشجرء وأما شراءٌ الرطب بعد قطعهٍ بالتمرٍ فقا بجوازه كثيرٌ من 


(۱) انظر: الا 0 ) و «المعرفة» .)1١7/4(‏ 

)0( انظر: «فتح الباري» .)۳۸۸/٤(‏ 

(۳) أي أن المالكية يرون الجواز في الخمسة فما دونهاء والشافعية يرون الجواز فيما دون 
الخمسة ولا يجوز في الخمسة. 

(5) أخرجه أحمد ٠ /١6(‏ رقم ١11‏ - الفتح الرباني)؛ والشافعي (94/1" بدائع المنن): 
والطحاوي (٤/١۴)ء‏ وابن حبان (581/11 رقم 0008 - الإحسان)ء والبيهقي (0/ 
..١‏ وقد نقل الحافظ تصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في «الفتح؛ (884/6) 

(4) ولفظ الترجمة :)7"8١/١١(‏ ذكر الاستحباب للمرء أن يكون بيعه العرايا فيما دون خمسة 
أوسق ولا يجاوز به إلى أن يبلغ خمسة أوسق احتياطيًاً. وما ذكره الشارح إنما نقله عن 
الحافظ في «الفتح؟ )/۸4(. 

(7) أخرجه الشافعي في «الأم» (۳/ )٥٤‏ معلقاً قال : وقيل لمحمود بن لبيد أو قال محمود بن 
لبيد لرجل من أصحاب النبي وَل إما زيد بن ثابت وإما غيره: ما عراياكم هذه؟ قال: 
فلان وفلان وسمّى رجالا محتاجين من الأنصار. . . الحديث. 
وأخرجه من طريقه البيهقي في «المعرفة» )1/۸ رقم 11 ). 

[(ف4 في الرواية: «شكوا إلى رسول اللَّد يل أن الرطب يأتي ولا نقد. . 

(۸) في الرواية: «بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطباً» . 
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ل د اس و ل الا ا 


الشافعية”" إلحاقاً لهُ بما على رؤوس الشجرء بناءً على إلغاءِ وض كونهٍ على 
رؤوس الشجر كما بوّبَ بذلكَ البخاريئ"» لان محل الرخصة هو الطب نفسْه 
مطلقاً أعمٌ منْ كونه على رؤوس النخل» أو قد قطعّ فيشملّه النصّء [فلا]!" يكونٌ 
قیاساً» ولا منع لذ قذ تدعو حكمة الترخيص إلى شراءِ الرطب الحاصل» فإنةٌ قد 
تدعو إليه الحاجةٌ في الحالٍ» وقد يكون 8 م المشتري تمر فيأخدٌه [منه]” “6 فيدفعُ 
به قول ابن دقيقٍ العيد: إِنَّ ذلك لا يجوز وَجهاً واحداًء لأنّ أحدّ المعاني في 
الرخصة أنْ يأكلّ الرطبّ على التدريج طرياًء وهدًا [المقصوةٌ]”* لا يحصل مما 
على وجو الأرض . ١‏ 


النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه 


۴ - وَعَنْ ابن عُمَرَ و قَالَ: َهَى رَسُولُ الله كله عَنْ بيْع القْمَار 
حبى يَبْدُوَ صَلاحُهًاء نَهَى الْبَائِمَ ئ ممق عليه“ . رفي را وَكَانَ 
إِذَا سل عَنْ صَلاجِهًا قَالَ: حتى تَذْمَبَ عَامَتْهُ. [صحيح] 

(وعن ابن عمرّ قال: تَهَى رسولٌ اللّهِ كله عنْ بيع الذّمارٍ حتّى يَبْدُوَ صلاخهاء 
تَهَى البائع والمبتاع. متفقٌّ عليه. وفي رواية: كانّ إذا سيْلٌ عنْ صلاجها قال: حتى 
تذهت عاهته)» وه الآفةٌ والعَيْبُ. اختلفت السلف في المراد بِبدُوٌ الصلاح على 
ثلاث أقوالٍ: 


.)٥٤/۳( انظر: هالأم»‎ )١( 

(؟) في صحيحه /٤(‏ ۳۸۷ باب رقم ۸۳)» قال: باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب 
أو الفضة. 

(۳) في (ب): «ولا٤.‏ (5) فى (ب): ابه . 

(6) في (ب): «القصدة. 

0) اخرجه البخاري »)۲۱۹٤(‏ ومسلم (1974/49). 
وأخرجه: أبو داود (۳۳۹۷)ء والترمذي »)١5175(‏ والنسائي (۱۹١٤)ءوابن‏ ماجه 
(0514): ومالك (518/9 رقم .)٠١‏ 

(۷) خبرّجها مسلم (01155/9). 
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الأول: أنه يكفي بُدُوٌ الصلاح في جنس الثمارء بشرط أنْ يكونً الصَّلاحُ 
متلاحقاًء وهر قول الليثء والمالكية" . 

الثاني: أنه لا بدَّ أن يكون في جنس تلك الثمرةٍ المبيعة» وهر قولٌ 
لأحية"©. 

الثالثُ: أنه يعتبرٌ الصلاحٌ في تلك الشجرة المبيعق» وهر قول الشافية" . 
ويُفْهَمْ من قوله يبدُو أنه لا يُشكرط تكامله فيكفي دُهُرُ بعض الثمرة» وبعض 
الشجرة معّ حصولٍ المعنّى المقصودء وهر الأمانُ منّ العاهة» وقذ جرت 
حكمةٌ الله أنْ لا تطيبٌ الثمارٌ ذُفْعَةَ واحدةٌء لتطول مدة التفْكُهِ بها والانتفاع. 
والحديثٌ دليلٌ على اللي عنْ بيع الثمارٍ قبل بدو صلاجها. والإجماع“ قائ 
على آنه لا يصح بيع الثمارٍ قبل خروجها لأنهُ بيمّ معدومٌ وكذًا بعد خروجها 
قبل نفعه إلا آنه رَوَى المصنف كله في الفتع”“ أنَّ الحنفية أجارُوا بي الثمار 
قبل بدو الصلاح» وبعدّه بشرط القظعء وأبطلُوهُ بشرط البقاءِ قبلّه وبعدّه» وأما 
بعد صلاجها ففيهِ تفاصيل» فإ كان بشرط القظع صحّ إجماعا”'» وإِنْ كان 
بشرط البقاءِ كان بيعاً فاسداً إن جُهِلَتٍ المدةٌ فإِنْ عُلِمَتْ صح عند الهادوية© 
ولا غرَرَء وقال المؤيد“: لا يصح لني" عن بيع وشرط» وإن الق صم 


.)۲۲۳/٤( انظر: «الموطأ» (519/9). (؟) انظر: المغني»‎ )١( 
.)198/١( انظر: «المعرفة» (۷۹/۸). فق انظر: موسوعة الإجماع»‎ )9 
.)144/١( وانظر: «موسوعة الإجماع»‎ )5( .(4£/6) (0) 


0) انظر: «البحر الزخار» (7/ .)١٠١‏ () انظر: «البحر الزخار» (۳/ .)١٠١‏ 

(9) أخرج ابن حزم في «المحلّى بالآثار؛ »۳۲١/۷(‏ ١۴۲)ء‏ والحاكم في «معرفة علوم 
الحديث» (ص158)» والطبراني في «الأوسط» (۸-«مجمع الزوائد») عن 
عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة 
فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً؟ قال: البيع باطل 
والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألت فقال: البيع جائز والشرط باطل» ثم أتيت 
ابن شبرمة فسألته فقال: البيع جائز والشرط جائزء فقلت: يا سبحان اللَّد! ثلائة من فقهاء 
العراق اختلفتم عليّ في مسألة واحدة» فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا 
حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كلِ: «نهى عن بيع وشرط؛ البيع باطل 
والشرط باطل» ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا حدثني هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت: #أمرني رسول الله ية أن أشتري بريرة فأعتقها» البيع جائز = 
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عند الهادوية وأبي حنيفة" إذ ما تردّد بين صِحَّة وفساد حمل على الصحة؛ إذ 
هي الظاهرٌ إلا أن يجري عُرْفٌ ببقائِه مده مجهولةً فسدء وأفادٌ نَهْيُ البائع 
والمبتاع » أما البائعٌ فلعلا يأكلّ مال أخيه بالباطل» وأما المشتري فللا يضيعٌ 
مالّه. والعاهةٌ هي الآفةُ التي تصيبٌ الثمارّء وقذ بيّنَ ذلك حديتٌ زيدٍ بنِ ثاب 
قال : «كانّ النامسُ في عهِدٍ رسول الله يل يبتاعون الما فإذا جد النام وحضرٌ 
قاضِيْهمْ قال المبتاعٌ: إنهُ أصاب الثم الدّمانَ وهر فسادٌ الطالع EP‏ 
قشام عاهاتٌ يحتجونٌ بهاء فقال رسولٌ اللَّه ل لما كثرث عندّه الخصومةٌ في 
ذلكَ: فأمًا لا فلا تَبْتَاعُوا حى يبدو صلاحٌ الثمرةء كالمشورة يشيرٌ بها 0 
خصوماتهم» انتهى. وأَنْهَمَ قوله كالمشورة أنَّ النَهْيَ للتنزيه لا للتحريم» كأنة 

منّ السياتي وإِلّا فأضلّه التحريمٌ» وكا زيد“ لا يبيعُ تاره تطلع 0 
فيتبينُ الأصفرٌ منّ N‏ واخ أبو داو“ منْ حديث أبي هريرةً مرفوعاً: 
«إذا طلعّ النَّجَمْ صباحاً رُفِعَتٍ العاهةٌ عن كل بلديه. والنجم الثّربّاء والمرادٌ 
طلوعُها صباحاء ر ا الصيفي» وذلكَ عند اشتدادٍ الحرٌ [في]“ 
بلا الحجاز» وابتداء نُضْح الثمارٍ وهر المعتبرٌ حقيقةٌ وطلوع الثريا علامةً. 


= والشرط باطل» ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا حدثني مسعر بن 
كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال: «بعت من النبي ية ناقة وشرط لي حملانها 
إلى المدينة» البيع جائز والشرط جائز. 
قال الهيثمي : وفيه يحيى بن صالح الأيلي» قال الذهبي: روى عنه يحبى بن بكير مناكير. 

قلت: ولم أجد لغير الذهبي فيه كلاماً وبقية رجاله رجال الصحيح. 

.)17 /0) انظر: «بدائع الصناثع؛‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري معلقاً (۲۱۹۳)» وأخرجه موصولًا: أبو داود (۳۳۷۲) والطحاوي (4/ 
٨۸‏ والبيهقي (۵/ ۳۰۱ ۳۰۲) وقد صحه ٣‏ في صحيح أبي داود (۲۸۸۲). 

(۳) كذا في المخطوط والمطبوع» وفي رواية البخاري «... إنه أصاب الثمر الدُمان» أصابه 
مرض» أصابه شام عاهات يحتجون بها فقال: 

)٤(‏ هذا من تتمة الرواية السابقة. 

(6) كذا عزاه الحافظ في «الفتح» /٤(‏ 20746 وهو في «المسنده 3751/0 ۳۸۸). وضگفه 
العامة الألباني في الضعيفة (0919 . 

0) زيادة من (أ). 
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النهي عن بيع الثمار حتى تزه 


4 - وَعَنْ ئي بن مالك رَضِيَ الله تعالى عن أذ الي 1 هى 


عن بیع الثّمَارٍ حتى تُرْمَى» قيل: وَمَا زَهُوُهًا؟ قالّ: ١تَخمَارٌ‏ وَنَصمَار»» متمق 
کی وَاللَنْظْ لِلْبْخَارِيّ. [صحيح] 


(وعن انس ذه ان النبي كَل تى عن بيع الثمار حتّى ثُزیء قيل) في رواية 
التسائئ" : قيلٌ: يا رسول اللهء فأفاد أنَّ التفسيرٌ مرفوعٌ. (وما زَهْؤْها) قيل بفتج 
الزاي (قال: تَخْمَارٌ وتَطْفَارٌ. متفقّ عليه. واللفظ للبخاري). يقال: أَزْمَى يَزْمَى إذا 
احمرٌ واصفرٌء وَزّها النخل يزهُو إذا ظهرث ثمرئه. وقيل هما بمعتى الاحمرار 
والاصفرار» ومثهم مَنْ أنكرٌ يزهُوء ومهم مَنْ أنكرٌ يزهىء كذا في «النهاية . 
قال الخطابي)2 في هذه الرواية: هي الصوابٌء ولا يُقالُ في النخل يزمُو وإنّما 
يقال [يزهئن]” 6 لا غير. ومنهم من قال زَّهَا إذا طالٌ واكتمل» وَأَرْمَى إذا احمر 
واصفرٌ . 

قال الخطابيُ”': قوله:. تحمارٌ وتصفارٌ لم يُرذ بذلك اللّونَ الخالص من 
الحمرة والصفرةء إنَّما أراد حمرةً أو صفرةً بكمودةء فلذلكَ قالّ: تحماك 
وتصفارٌ. قالَ: ولو أراد اللونّ الخالصٌ لقالَ: تحمرٌ وتصفرٌ. قال ابن التي“ : 
أراد بقوله تحمارٌ وتصفارٌ ظهورٌ أوائلٍ الحمْرة والصفرة قبل أن تنضح ضج0 . قال : 
وإنما يقال تفعال في اللونٍ المتغير إذا كان يزو ذلكَ. وقيل: 0 إلا أنه قد 
يقال في هذا المحل المرادٌ به ما ذُكِرَ بقريئة الحديثِ الآتي: 


)١(‏ آخرجه البخاري (۲۱۹۷» ۸؛) ومسلم »)٠٥٥١(‏ والنسائي (1075): وابن ماجه 
KA)‏ 

.(TYT/) (WW .,)4635( في اسنته»‎ )( 

)6( ذكره عنه الحافظ في «الفتح» )۳۹۸/٤(‏ وفيه: «... فلا يقال في النخل تزهو إنما يقال 
تزهئ لا غير. . .2 بالمثناة الفوقية في الموضعين. 

(0) في (ب): «وتزهئ». 

(5) ذكره عنه أيضاً الحافظ في «الفتم؟ (090/1). 

0) انظر: «فتح الباري» (4/ 0791 . 

. في المطبوع : اينضج)» وفي «الفتح؛: التشبع؟‎ (A) 
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ه/ 05 - رَعَنْهُ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ الي هة نَهَى عَنْ بَيْعْ التب 


0 00 


حى يسود وَعَنْ بيع الْحَبّ حٌى يَشْتَد. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ"' إلا النْسَائيَ وَصَحَحَةُ 
ا ا" رالا . [صحيح] 


وهو قولّه: (وعنْ انس [ بن مالك]9)) قياس قاعديه: وعنه» (انٌ النبي 5ل 
تَّهَى عنْ بيع العنب حشّى يسود وعنْ بيع الحبٌ حنّى يشتد. رواةُ الخمسة إلا 
في وضكحة ابن حبانًء والحاكم). والمرادٌ باسودادٍ العنب» واشتدادٍ الحبٌ 
بدو صلاحو. قال النووي©: فيه دليلٌ لمذهبالكوفيين» وأكثرٌ العلماءِ في أنه 
يجوز بی م السنبل المشتدٌء وأما مَذْهَينًا ففيه و تفصيلء > فن كان السنبل شعیراًء أو 
ذُرَقٌّ ت أو مما في معناهماء مما ترّی حباته خارجة ف بيعه» وإِنْ كان حنطةء أو 
نحوّها مما تُسْتَرٌ حبَّائه بالقُشُورٍ التي تزول بالدّياس”" ففيو قولان للشافعيٌ: 
الجديدٌُ أنه لا يصح وهو أصحٌ قَولَيده والقديم أنه يصحٌ. وأما قبل الاشتدادٍ فلا 
يصح إلا ؛ 0 بشَرْط القظع كما ذكرناء فإذا باعَ الرَّرْعَ قبل الاشتدادٍ ممَ الأرض بلا 
شرط صح م تبعاً للأرض» وكذًا الثمارٌ قبل الصلاج إذا بع مع م الشجر جار بلا 
شرط تبعاء وهكذا ع القولٍ في الأرض لا جز بِيعُها دون الزيع إلا بشرط 
القطع› وكذًا لا يصح بيع البطيخ ونحوه قبل بدو صلاحوء وفروع م المسألة كثيرةٌ. 


(۱) أبو داود (۳۳۸۱)» والترمذي (۱۲۲۸) وقال: حسن غریب» وابن ماجه (۲۲۱۷)ء 
وأحمد (۲۲۱/۳» .)56١‏ 

(0) في الصحيحه) (۳۹۹/۱۱ رقم 4991). 

)2 في «المسبتدرك» (۱۹/۲) وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الدارقطني ٤۷/۳(‏ رقم 5) والطحاوي »)۲٤/٤(‏ والبيهقي 61/١‏ 
وصځحه الألباني في «صحيح أبي داود» (؟/548 رقم 7) وصځحه أيضاً النووي 
في في «المجموع؛ 46 

)€( زيادة من (أ). 

(ه) انظر هذه المسألة في : «روضة الطالبين» (۳/ :0٤۸‏ ۰٦٥)ء‏ و «المجموع» (9/ ۳۰۵: 07:29 , 

(5) في القاموس (ص4١7)‏ الدّياس: الوطء بالرجل» والمِدْوّس: ما يداس به الطعام. 


فل باب الرخصة في العرايا كتاب البيوع والمعاملات 
محتجب 7ب 77[ أت تب ا ا و و ا ا ل ل 
وقد تَقَحْتُ مقاصدّها في روضة الطالبينَ'''» وشرح المهذب”": وجمعت فيها 
جملةٌ مستکثرةٌ وبالله التوفيق . 


ثمن ما أصابته جائحة من مال البائع 


0/5 2 وَعَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: َال 
رَسُولُ الل كليه: لو بغت من أخيكٌ مرا فاصَابَئةُ جَائِحَةٌ كلا يِجِل لَكَ أن تَأَغْرَ 
من شَيئاً. بم تَأحْدُ مَالَ أَخِيك عير حَقْ؟:. روء مُنِه©. [صحيح] 

وَفي رِوَايَةِ َه : أن الي له أَمَرَ يوضع الْجَوَائِح . [صحيح] 

(وعنْ جابر بن عبد الله طب قالَ: قال رسولٌ الله كله: لو بعت من أخيك كَمَراً 
فاصابثه جائحةٌ), هي الآفة تصيبٌ الزرعَ» (قلا يحل لك ان تاخدّ منة شيئاء بم 
تاخدٌ مالّ أخيكَ بغيرٍ حقٌ؟. رواة مسلمٌ. وفي روايةٍ له أنّ النبي ڳلا ام بوضع 
الجوائح). الجائحةٌ مشتقةٌ منّ الْجَوْح وهو الاستئصال» ومنهُ حديثُ”*: «إنَّ أبي 
يجتاحٌ مالي». وفي الحديث دليلٌ على أن الثمارٌ التي على رءوس الشجر إذا 
باعهًا المالڭ»ء وأصابئها جائحةٌ أن يكون تلمُها منْ مال البائم» وأنهُ لا يستحق 
على المشتري في ذلك شيئاً . وظاهرٌ الحديث فيما بِاعَهُ بَيْعا غير مهي عنةء وأنةُ 


»( 9/معه: ١‏ ) واسمه: «روضة الطالبين وعمدة المفتين؟ للنووي رحمه الله تعالى. 

۲( «المجموع» )0/4 وال 

إفرف في الصحيحها (10614/15). 
قلت: وأخرجه أبو داود »)۳٤۷١(‏ والنسائي )٤٥٩۹ ۰٤0٥۲۸ »٤0۲۷(‏ وابن ماجه 
9 ) والدارمي (۲/۲٥۲)ء‏ والطحاوي (٤/٤۳)ء‏ والبيهقي (01/0). 

)£( في اصحيحها رقم 60/8397 ). 

(60) أخرجه أبو داود »)۳٣۳۰(‏ وابن ماجه (۲۲۹۲)» وابن الجارود (۲۵۱/۳ رقم ٩4٩4)ء‏ 
وأحمد )۲۱٤/۲(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبى كل 
فقال: يا رسول الله إن لي مالا وولداً وإن والدي يجتاح مالي... الحديث. 00 
وإسناده حسنء انظر: «الإرواءة (۳/ 076 . 
وأخرج أيضاً ابن ماجه (۲۲۹۱) من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن 
رجلا قال: يا رسول الله إن لي مالا وولداً وإن أبي يريد أن يجتاح مالي... الحديث 
وصځحه الألباني في «الإرواء» (۳۲۳/۳). 


كتاب البيوع والمعاملات باب الرخصة في العرايا تقل 


قعّ البيعٌ بعد بدو الصلاح لأنهُ مَنْهِيٌّ [عن]””' [بيعو]”'" قبل بُدُوُوه ويحتهل 
ورودٌه أي حديتٌ 3 الجوائح قبل التهي» ويل له ما وقعَ في حديث”” زيدٍ بن 
ثابتٍ أنه قالَ: قدمَ لني يك المدينة» ونحنٌ نبتاعٌ الثمارٌ قبل أن يبدو صلاحها 
وسمعٌ خصومةً فقالَ: ما هذا؟ فذكرٌ الحديتٌء وأنة نَهَى عن بيعها قبل [أن 
يبد O‏ صلاحٌها». إلا أنه أفاد مد الي تاريخ ذلك فيكونٌ حديثٌ 
وضع الجوائح مُتَأخراًء فيحملٌ حديتُ وضع الجوائح على البيع بعد بدو 
الصلاح. وقد اختلت”'” العلماء في وضع الجوائح» فذهبٌ الأقل إلى أنَّ 
الجائحةً إذا أصابتِ الثمرٌ جميعّه أن يوضع مَ الكَّمنٌْ جميعّه وأنَّ التلف من مال 
البائع عملا بظاهر الحديث. وذهبً الأكثرٌُ إلى أنَّ التلف من مال المشتري» وأنهُ 
لا وضع لأجل الجائحة إلا نذباً» واحتيُوا لهُ بحديث”" أبي سعيدٍ: «أنة يك أمرَ 
النّامنَ أن يتصدَّقُوا على الذي أصيبَ في ثمارو» 8 قالوا : ووج تلفو من 
مال المشتري أن التخلية في العقدٍ الصحيح بمنزلةٍ القبض» وقد سلَّمة البائعُ 
للمشتري بالتخلية فكأنة قبضه. وأجيبٌ عن بان قوله بل : «لا يحل لك أن تأخدٌ 
من شيئاً - الحديتٌ» دال على التحريم» وأنهُ تلف على البائع لقوله: مال أخيكَ إِدْ 
يدل أنه لم يستحقٌ منهُ الثمن [فإنه) مال أخيد لا مال ٠‏ 


يث" التصدُقٍ محمولٌ على الاستحباب بقرينةٍ قوله: لا يحل لك 
وفائدة u‏ بالتصدقي الإرشادٌ إلى الوفاء بغر ضين : : جبر البائع» وتعريض المشتري 
لمكارم الأخلاقء كما يدل لهُ قوله في آخر الحديث”” لما طلبُوا الوفاء: اليس 


لكم إلا ذلك». فلو كان لازماً لأمرّهم بالنظرة إلى ميسرّة. 


)1١(‏ فى (أ): «عنه». (۲) زيادة من (ب). 

(۳) سبق تخريجه أثناء شرح الحديث رقم )۸٠١/۳(‏ من كتابنا هذاء واللفظ الذي ساقه 
الشارح في سنن أبي داود. 

)٤(‏ في (ب): ابدرًا. 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي ( ,2 وانظر أيضاً: «بداية المجتهد» (/ 
۲ ) بتحقيقنا . 

(7) أخرجه مسلمء وسيأتي تخريجه برقم (۸۱۷/۲) من كتابنا هذا . 

(۷) في (ب): «وإنه؛. (۸) يعني حديث أبي سعيد الآنف الذكر. 


يفل باب الرخصة في العرايا کتاب البيوع والمعاملات 
تت 11 ا ت 11 


الثمرة بعد التأبير للبائع 


٠١ */۷‏ - وَعَنْ ان عر رَضِيَ الله تعالن نها ع عن الب 456 أنه كالَ: 
دمَنْ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أن وَبْرَ كَكَمَرَئْهَا ِلبَائُع الْذِي اها إلا أَنْ يَشْتَرطَ رط الْمُبْعَامُ» 

(وعن ابن عمر و عن لذبي د انه قال: ا E‏ 
يكر ويُوَنَتُ والجمعٌ نخيل (بعة ان مُؤَبْرَ). والتّأبيرٌ: التشقيقٌ والتلقيحٌ» و 
طلم النخلة الأنتّى ليذّر فيها من نْ طلع النخلة الذكرء (فثمرتها للبائع ا ِل 
أن يشترط المبتاعٌ. . متفقٌ عليه). 

دل الحديثٌ على أن الثمرةً بعد التأبير ر للبائع» وهذا منطوقه ومفهومُّه إنها 
قله للمشتري . وإلى هذا ذهب جمهورٌ العلماء" عملا بظاهر الحديث . 

وقال أبو حنيفة© : للبائع قبل التأبيرٍ وبعدّه» فَعَمِلَ بالمنطوقي ولم يعمل 
ارو اء علو اومن دو لمعل م ا وَرْدّ عليه بأنَّ الفوائدٌ 
المستترةً تخالف الظاهرةً في البيع » فإ وَلَدَ الأمة المنفصلٌ لا يتبعهاء والحمل يتبعُها . 

وفي قوله: إل أن يشترظط المبتاع» دليل على أنه إذا قال المشتري اشتريثٌ 
الشجرة بثمرتها كانت الثمرةٌ له 

وذ الت على ان ارط الذي ,لا نات تفي المقد لا بسك الي 

فيخص النَّْي”'“ عنْ بيع وشرطء وهذا النصٌ في النخل» ويقاسُ عليه غيرُه من 
الأشجار. 

FEF ¥ FR 


00 البخاري ۰)۰ ومسلم .)۱٥٤۳/۸۰(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود »)۳٤۳٤(‏ والنسائي ۰٤٦۳٥(‏ ١۳٩٤)ء‏ وابن ماجه (۲۲۱۰)» 
وأحمد (1/۲ء 1۳)» ومالك (۲/ 1۱۷ رقم ٩)ء‏ والبيهقي (۵/ ۰۲۹۷ ۲۹۸). 
)۲( انظر: «بداية المجتهد) (۳/ ٥ ۳٣٤‏ بتحقيقنا . 
(۳) انظر: «المبسوط؛ للسرخسي (۱۳/ 1۷٦۱ء .)۱٦۸‏ 
(5) انظر: تخريجه أثناء شرح الحديث رقم )۸٠۲/۳(‏ من كتابنا هذا. 


ت 


س 
كتاب البيوع :والمعاملات أبواب السلم والقرض والرهن يفنل 
ج اا ا 


[الباب الخامس] 


أبواب السلم والقرض والرهن 


لوهم - عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: كم الل كل الْمَدِينَة َهُمْ يُسِْفُونَ في 


امار السَنَةَ وَالسَّنَتَيْنْء كَقَالَ: «مَنْ سلف فِي تمر لينف في كيل مَعْلُوم» 
وَوَرْنِ مَعْلُوم» إلى أَجَلٍ علوم مق ممق ع“ . [صحيح] 


اا «مَنْ اسلف في شَيْء) . [صحيح] 


(عن ابن عباس وک قال: َم النبي ل المدينةء وهم يسلفونَ في الثمارٍ السنة 
والسنتين)» منصوبان [على نزع الخافض» أي: ! إلى السنة والسنتين» (فقال: 
مَنْ اسلف في تمر)» يُروئْ بالمثناق» والمثلثة» فهو بها عم (فَنْيُسْلِفُ في كيلٍ 
معلوم)؛ إذا كان مما يُكال» (وَوَزْنِ معلوم) إذا كان مما ورن إلى لجل معلوم. 
متفقٌ عليه. وللبخاري: من اسلف في شيء). السلف بفتحتین : و وزنا 
ومعتّى» قيل”: وهو لغةُ أهل العراق» والسلف لغةٌ أهلٍ الحجازء وحقيقئه 


زفق البخاري Y6 ٠7‏ ۱ )» ومسلم OTE)‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (47")» والترمذي 2)1"11١(‏ والنسائي (4517)»: وابن ماجه 
(514).: والدارمي (550/0؟)» وابن الجارود (۱۸۹/۲ رقم ٤‏ 5160))» والبيهقي 
4/0 ۹ وأحمد ۷/۷ ۲ ۲ ) والحميدي (١/ا""‏ رقم 
01( والدارقطني »)٤/۳(‏ والبغوي في «شرح السنة؛ (۸/ »)١۱۷۳‏ والشافعي في 

«الرسالة» ( ص۳۳۷ - ۳۳۸) وفي «ترتيب المسنده .)۱١١/۲(‏ 
۳( في اصحيحه) (Yé ٠(‏ (۳) في (ب): ابنزع» . 
)٤(‏ انظر: «النهاية» .)۳۹٦/۲(‏ 
(ه) ذكره الماوردي»› كما ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» .)٤١۸/٤(‏ 


ر 4 A rrr,‏ 07 1 
ریا عار ا اوی > 
1۲۴ أبواب السلم والقرض والرهن كتاب البيوع والمعاملات 
بو 2 ا ا 00 


شَرُّعاً بيمٌ موصوفٌ في الذمةٍ ببدلي [ما]» نی عاجلا | وهو مشرو إلا عند 
ابن المسيب”". واتفقُوا على آنه يشترظ فيه ما يُشْتَرَطُ في البيع» وعلى تسليم 
راسي الما في المجلس إلا أله اجار مال تاجيل الثمن بوماً أو يومينء ولا 
بد من ن أذ يقدر بأحدٍ المقدارين كما في الحديثء فان كان مما لا يكال ولا يُورَنُ 
فقال الممكّك 5 كه في فتح الباري' ١‏ لايك ب من و ا روا عن ابن 
بطالء وادّعَى عليه الإجماءً» وقالَ المصنف°: أو دع معلوم» فان العدة 
هارن راتعر للحا محم » وهو ارتفاعٌ الجهالةٍ بالمقدار» 
تفقوا على اشتراط : تعيينٍ الكيل فيما يُسَلّمٌ فيه فيو بالكيلٍ كصاع الحجازء وقفيز 
0 وإردت م : لا أن اتصرف إلى الأغلب في الج التي وتخ فيا 
عَقدُ السلمء واتفقُوا على أنه لا بذ منْ معرفةٍ صفة الشيء | ف ا 
غيره؛ ولم يتعرضل له في الحديث, لأنّهم كانُوا يعلمونٌ بو وظاهرٌ الحديث أن 
التأجيل شرظ في صحة السلّمء فان کان حالا لم ي ا 
وإلى هذا“ ذهب ابن عباس وجماعة منّ السلفٍ» وذهبٌ آخرون إلى عدم شرطية 
ذلك وأنه يجو السلمٌ في الحال. والظاهرٌ آنه لم يقمْ في عصر النبوة إلا في 
المؤجلٍء وإلحاق الحالِ بالمؤجل قيامنٌ على ما خالت القياسَ [لأن السلم 
خالف القياس]”"؛ إِذْ هو بيع معدومٌ وعَقَدٌ غَرَرٌ. واختلقُوا أيضاً في شرطية 
حار الف ونام لبوا ناح ا قياساً على الكيل» والوزن» والتأجيل. 
وذهبٌ آخرون إلى عدم اشتراطه ٠‏ وفصلت" الحفية فقالت: إن کان لحمْله مؤونةٌ 
فيشترظء وإِلّا فلا. وقالتٍ الشافعيةٌ2"0: إن عقدّ حيثٌ لا يصلح للتسليم كالطريتي 


أو شك 


فیشترط› وإلا فقولان. وکل هذه و التفاصيل مستئدها العرفٌ. 


.)٤۲۸/٤( زيادة من (). (؟) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(9) انظر: «بداية المجتهد؛ (۳/ ۳۸۷) بتحقيقناء وفيه اد مالك ا مين وافلا 5 
(T/0 (©)‏ (0) لفظ «الفتح»: «وأجمعوا. . 

() انظر: تفصيل المسألة في «بداية المجتهد» (۳/ ۳۸۸) بتحقيقنا . 

(۷) زيادة من (ا). (۸) انظر: «فتح الباري» .)٤۳۱/(‏ 

(9) انظر: «المبسوط» (۱۲۸/۱۲). (1۰( انظر: «فتح الباري» (6/ .)٤۳۲ ٤۳١‏ 


كتاب البيوع والمعاملات أبواب السلم والقرض والرهن 1o‏ 
الست اا ا ا ا ا 


صحة السلف في المعدوم حال العقد 


1۲ - وَعَنْ عد الرحمن بن أَبْرَىء وَعَبْدٍ الل بن أبي أَوْنَى رَضِيَ الله 
تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَا: كا نْصِيبُ الْمَعَانِمَ مَمّ رَسُولٍ الله ا وَكَانَ ياتا أَنْبَاظُ مِنْ 
أنْبَاطٍ الشَّام كتُسْلِفُهُمْ في الْجِنْظة وَالشّعِيرٍ وَالرّبيب - رفي رِوَايّة: وَالزَّيْتٍِ - إلى 


أجل مُسَمَى > قِيلَ: أكًا نَ لَهُمْ رَرْعٌ؟ َالَا: ماه فا تاي كيك. راه 
البُجَارِءِ 0 [صحيح] 


ترجمة عبد الرحمن بن أبزئى 


(وعن عبد النَّهِ بن ابي أَؤْفَىء وعبد الرحمن بن لَبْرَى)!" بفتح الهمزق؛ 
وسكون الموحدةء وفتح الزاي» الخزاعيّ. سكنّ الكوفةًء واستعملة عاي بر بن ذأ 
طالب عليه السلامٌ على خراسان» وأدركٌ الي ڳل وصلى حَلَْه. . (قال: كنا 
امقام مع رسول النَّهِ ب وكانّ ياتينا انباطً9) من انباط الشام) 8 ف 5 
دخلوا في العجم والروم» فاختلطت أنسابهم» وفسدث السشهم سمُوا بذلك 
لكثرة معرفتهم بإتباط الماء أي استخراجه» (لَتُسلِفهُم في الحنطة والشعيرٍ والزبيب» 
وفي رواية: والزيتٍ إلى أجل مُسَمّى . قيلٌ: اكانّ لهمْ رَّرْعٌ؟ قالا: ما كنا نسالهُم عنْ ذلك. 
رواةٌ البخاري). الحديثٌ دليل على صحةٍ السلفٍ في المعدوم حال العقدء إِذْ لو 
كان من شرطه وجودٌ المسلّم فيه لاستفصلُوهم. . وقد قَالا: ما كنا نسألهم. وترك 
الاستفصالٍ في مقام الاحتمال يُنْزِلُ منزلةً العموم في المقالٍ. . وقد ذهبّ إلى هذا 


011900 ۰۲۲۰۲ ۰۲۲۲۵ 3141( وأطرافه في‎ »)717 437 .۲۲٤۲( في لصحيحه»‎ )١( 
۰۲۲۲ »۲۱۷/۱( قلت: وأخرجه أبو داود (٤۹٤۳)ء وابن ماجه (۲۲۸۲)» وأحمد‎ 
والطيالسي (رقم‎ .)۲١/١ والبيهقي‎ »)٤٥/۲( والحاكم‎ (2/6 (0 7 
.)515 وابن الجارود (۲/ ۱۹۰ رقم‎ 86 

(؟) انظر ترجمته في: 
«طبقات ابن سعد» /٥(‏ 2243717 و «التاريخ الكبير» (0/ ١٤٠)ء‏ و «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 
1 والجرح والتعديل» (5/ :)07١9‏ و «الجمع بين الصحيحين» )۲۸۲/١(‏ » و «العقد 
الثمين؟ (ه/ ٠غ‏ ")ء و «تهذيب التهذيب» 2)١51/5(‏ و «سير أعلام النبلاء؟ (001/5. 

(۳) انظر: : «فتح الباري؟ "1١/5‏ 4). 


۱۲١‏ أبواب السلم والقرض والرهن كتاب البيوع والمعاملات 
آذآ ل لس ا ا ا سس 


الهادويةً» والشافعيةً" ومالك واشترظوا إمكان وجويه عند حلولٍ 
الأجل» ولا يضر انقطاعُه قبل [حضور]” الأجل لما عرفت من ترك 
الاستفصال» كذا في الشرج . ١‏ 

قلتٌُ: وهو استدلال بفعل الصحابي أو ترك ولا دليل على أنه ب علم 
ذلك وأقرّف وأحسنٌ منة في الاستدلال أنه كل أقرّ أهل المد ين" على السام سنة 
وسنتين» رالرلت ينتطع في و ويعارضٌ ذلك حديتٌ 0 
داو : «ولا تسلمُوا ذ في النخل حنّى يبدو صلاحٌه؛؛ فإِنْ صح ذلك كان مقيّد 
لتقريره لأهلٍ المدينة ل سلم السنةٍ والسنتين» وأنه م أن لا سفوا حبّى 
يداد صلاخ ا يقري ما ذهب إليهِ الناصر وأبو حنيفة e‏ 

في المسلّم فيه أنْ يكو موجوداً منّ العقدِ إلى الحلولٍ. 


أعان الله من استدان وهو يريد الوفاء 


0/0 رَعَنْ أبي هُرَيْرَةِ وه عَنِ النّبِىّ كلل كَالَ: «مَن أَحَدَ أَمْوَالَ 
الاس يُرِيدُ أَدَاَهَا أَدَى الله عَنهُ وَمَنْ أَحَذَها بُرِيدُ إثلائها اة الله تَعَالَى». رَوَاهُ 


[e 1 0 الْبْخَارِء‎ 


,)407 ۳۹۷ /۳( انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 

(۲) انظر: «مغني المحتاج» للشربيني على «منهاج الطالبين» للنووي .)1١5/5(‏ 

(۳) انظر: «المنتقي شرح الموطأء للباجي .)٠١ /٤(‏ 

(4) في (ب): «حلول». 

(5) يعني في حديث ابن عباس المتقدم برقم (407/1) من كتابنا هذا . 

() فى (سلنه» .)۳٤۹۷(‏ 
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص۲٠۲‏ رقم :4)144٠‏ وأحمد 9 - ١٤۱)ءوابن‏ ماجه 
9 ), والبيهقي )١1/57(‏ وفي إسناده مجهول وهو حديث ضعيف وقد ضعّفه الألباني 
في اضعيف أبي داود؛؟ ( ص٥٤۳‏ رقم .006١‏ 

(۷) انظر: «البحر الزخار» (9/ ١07‏ 4). (8) انظر: «المبسوط؛ .)۱۲١ 21786/١17(‏ 

(9) في اصحيحه) (۲۳۸۷). 
وأخرجة: ابن ماجه (١۱۱٤۲)ء‏ وأحمد (751/5؛ 417). والبيهقي (0/ 20704 والبغوي 
.)2١457(‏ وانظر الحديث (۲/ ۸۲۷) من كتابنا هذا . 


كتاب البيوع والمعاملات أبواب السلم والقرض والرهن ١‏ 


(وعن ابي هريرة له عن النبيّ ب قالَ: مَنْ نخذ [من]7) أموالٍ الناس يريد 
اداءها ّى اللّهُ عنةء ومن نخدّها يريد إتلاقها لقَه اللّهُ. رواه البخاري). التعبيرٌ بأخذٍ 
أموالٍ الناسٍ يشمل أخدّها بالاستدانة» وأخدّها لحفظها. والمرادٌ منْ إرادته التأدية 
[قضاها]"“ في الدنياء وتأديةٌ اللَّ عنه تشمل تيسيرُه تعالى لقضائها في الدنياء بأنْ 
يسوق إلى المستدين ما يقضي يته . وأداؤها عَنْهُ في الآخرة بإرضائه غريمة بما 
شاء الله تعالى. وقد خر ابن ماجه" وابن حبان“) ا مرفوعاً : 
من مسلم يدان ديناً يعلم اللّهُ أنه يريد أداءف إلا اذاه الله عنۀ في الدنيا والاّخرةه. 
وقوله: 'يريدٌ إتلامُها» الظاهرٌ آنه مَنْ يأخدَّها بالاستدانة مَل لا لحاجةٍ ولا 
لتجارة» بل لا يريد إلا إتلات ما أخذه على صاحبوء ولا ينوي [قضاءها]" . 
وقولّه: «أتلّفه الله الظاهرُ إتلاف الشخص نْسَّهُ في الدنيا بإهلاكدء وهو يشمل 
ذلكَ» ويشملٌ إتلاف طيِّبٍ عيشهء وتضييتي أموره» وتعسّرٍ مطالبهء ومحت بركتو» 
ويحتملٌ إتلاقه في الآخرة بتعذييه » قال ابن بطالي”"؟: فيه الحثٌ 55 ترك استتكالٍ 
أموال الناسٍ» والترغيبٌ في حُسْن التأدية إليهم عند المداينةء راد الجزاءً [قِدْ 
يكونٌ]" من جنس العمل. وأَحَذّ منهُ الداودئ" أنَّ مَنْ عليه دَيْنّ فليس له أن 
يتصدَّقٌ» ولا يعت وفيه بعدٌ. وفي الحديثِ الح على حسن الت والترهيبٌ عن 
خلافه» وبيانٌ أنَّ مدارَ الأعمال عليهاء وأنَّ م استدانٌ ناوياً الإيفاة أعانة الله 
عليه. وقد كان عبد اللَّهِ بنُ جعفر يرعَبُ في الدّين [سئل]' عن ذلك فقال : 
سمعتٌ رسول الله ية يقولُ: «إنّ الله مع الدائن 1 يقضي ديئه»» رواءُ ابن 


(۱) زيادة من (ب). (۲) في (ب): «قضاؤها». 

() في سنن (۲۲۰۸) من حديث أم المؤمنين ميمونة وتا . 

4 في سيج 0 ۰ رقم 05041), 

(0) في «المستدرك» 5/0 . 
ا النسائي (4585. 5487غ): وأحمد (۹/ ۳۳۲) وقد صشحه الألباني في «صحيح 
ابن ماجه» (9/ 01 رقم ؛ ويشهد له حديث الباب» وحديث عائشة الذي أخرجه 
الحاكم (؟/؟١7)»‏ والبيهقي (704/0). 

0( في (أ) «قضاءَ» . (۷) انظر: «فتح الباري» (04/6). 

(۸) زيادة من (ب). (4) في (أ): «فيسأل». 


1۸ أبواب السلم والقرض والرهن كتاب البيوع والمعاملات 
سك ل ت ا و 


ماجه"» 0 وإسنادة حسنٌ. إل أنه احتف فيه على محمدٍ بن عليٌ. 
ودواة الحاكم”" من حديث عائشة ة بلفظ : «ما من عبدٍ كانت له نيةٌ في وفاء دینه 
إلا کان لهُ منّ الله عرد [فقالت]) يعني عائشةٌ: فأنا التمسٌ ذلك العون. 


إن قلتٌ: [إنه] قد ثبت حديثٌ9 : «إنهُ يه قر للشهيد كل ذنب إلا الدّيْنَى 


(¥) 


وحديث”"': «الآنَ بردث 8 e‏ أذّى ذَيْئاً عن ميټ مات وعليه دَيْنٌ . 
قلتٌُ: يحتمل [أنه A a‏ أنه باق عليه حتَّى يوفيه الله 


عن يوم القيامة» ولا لزم من بقائه عليه أن عاقب [يه]” ' في قبرو» ومعنّى قوله: : بردت 
جلدتّه خلّصته من بقاءِ الدينٍ عليد» ويحتمل أنَّ ذلك فِيمَنٍ استدانٌ ولم ينو الوفاء. 


التأجيل إلى ميسرة صحيح 


8٠١ ٤‏ - وع ايق ا تالّث: قُلتُ: يا رول اللو إن لاتا ميم 
له بر مِنَ الشَّام َلَوْ به بَعَفْتَ إِلَيْو اڏت ينه وبين سيئ إلى مَيْسَرَة؟ قبع قَبَعَتَ إِلَيْه 
قَامْئتَعَ . أَخر هة جه الحاكم 0)4 ٠‏ وَالبهقة ورال ثقاتٌ. [صحيح] 


.)۲٤۰۹( في «سننه»‎ )١( 

وأخرجةه الحاكم (؟/1) وصصّحه ووافقه الذهبي» وحسن إسناده الحافظ في «الفتح» 
(/ 0204 وصخحه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (۱۹۵۳). 

2( زيادة من (ب). 

(۳) في «المستدرك؛ (۲/ ۲۲) وصحّحه» وقال الذهبي: قلت ابن مجبر وهاه أبو زرعة» وقال 
النسائي: متروك لكن وثقه أحمد اه. وأخرجه البيهقي (۵/ )۳۲١‏ ويشهد له حديث الباب 
وحديث ميمونة ا آنفاًء وحديث عبد الله بن جعفر» وقد ساق له الحاكم شاهداً من 
وجه آخر عن عائشة ا . 

)4( في (ب): «قالت». () زيادة من (أ). 

0) أخرجه مسلم (1885) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وفي الباب من حديث 
أبي قتادة وأبي هريرة وأنس وأبي أمامة ل . 

(۷) أخرجه بهذه الجملة أحمد (۳/ ١۴۳)ء‏ وأصله في الصحيح (157/4 رقم ۲۲۸۹). 

(0) في (ب): «أنه يعني؟ . (9) زيادة من (ب). 

)1۰( ار ۳/۲ )١58‏ وصسحه على شرط البخاري» ووافقه الذهبي . 

.)56/5( في «السئن الکبری»‎ )١١( 

ا أحمد (147//1): قلت: وخلاصة القول أن الحديث صحيح» والله أعلم. 


كتاب البيوع والمعاملات أبواب السلم والقرض والرهن ۹ 
ا ا ا ل ا ا م ت 


(وعنْ عائشة وا قالث: قلت يا رسولّ اللَّهِء إِنّ فلاناً قم لهُ بن منّ الشام فلؤ 
بعثت إليه فاخنت منهُ ثوبينٍ نسيئةٌ إلى ميسرة فبعتٌ إليه فامتنع. لخرجة الحاكم, 
والبيهقي ورجاه ثِقاتٌ). فيه دليلٌ على بيع النسيئة» وصحة التأجيل إلى ميسرةء 
وفيه ما كان عليه يك من حسن معاملةٍ العباد» وعدم إكراههم على الشيءِ؛ وعدم 
الإلحاح. 


الانتقاع بالمرهون في مقابلة نفقته 

0 - وَعَنْ ابي هُرَيْرَهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل: «الظهْرٌ يُزكبُ 
فقي إا كان مَزْمُوناء وَلَبَنْ الد يُْرَبُ بَفَقيه إا كان مَرْهُونء وَعَلَى الي 
يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ الفا رَوَاهُ البخاري“. [صحيح] 


وهو منْ باب الرّمْنِ وهوّ لغةّ: الاحتباسٌ» من قولهم: رَهنَ الشيءَ إا _ 
وبَت۔ ومنة: ال ين يا کت كين ©4”". وفي الشرع: جعلٌ مال وثيقةً 
على دين» ويطلقٌ على العينٍ المرهونة. وا قبي اسريرة ذف قال: قال 
رسولٌ لله له: الظَهْنُ يُرْكَبُ) بالبناءِ للمفعولٍ» ومثله يشر يشرب (بنفقته إذا كان مرهوناً, 
ولبِنُ الدّرٌ) بفتح الدالٍ المهملة» وتشديدٍ الراء» وهو وَ اللّبنُ تسميةٌ بالمصدرء قيل : 
هوّ من إضافةٍ الشيء إلى نفسهء وقيل من إضافة الموصوف إلى صفته. (يشربٌ 
بنفقته إذا كانّ مرهوناًء وعلى الذي يَرْكَبُ ويشربُ النفقةٌ. روا البخاري). 0 
يركبٌ ويشربٌ هوّ المرتهنٌ بقرينةٍ العرض» وهو الركوبٌ؛ وإ كان يحتمل أنهُ 
الراهنٌ إلا أنه احتمالٌ بعيدٌ د لأنّ النفقة لازمة له فإِنّ المرهون ملكف وقد جعلث 
في الحديثِ على الراكب والشارب» وهوّ غيرٌ المالك؛ إذ النفقةٌ لازمةٌ للمالكِ 
على كل حال. والحديثٌ دليلٌ على أنه يستحقٌ المرتهنُ الانتفاعَ بالرهن في مقابلةٍ 
نفقيه . وفي المسألةٍ ثلاثةُ أقوالٍ: 


»( في «صحيحه» (۲۵۱۱ء .(To1¥‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (7075), والترمذي »)١705(‏ وابن ماجه (١٤٤۲)ء‏ 
والطحاوي (48/4)» والدارقطني (١١۱)ء‏ والبيهقي (08/5. 

(؟) سورة المدثر: الآية ۳۸. 


شرن أبواب السلم والقرض والرهن كتاب البيوع والمعاملات 
حك شك اك .ا وات اھ و 1 


الأول: ذهبَ أحمدُ”'"؛ وإسحاقٌ إلى العمل بظاهر الحديث» وخصُوا ذلك 
بالركوب والدرٌء وقالوا: يتمع بهمًا بِقَدْرٍ قيمةٍ النفقةء ولا يقاس غيرهما عليهمًا. 

والثاني: للجمهور””© قالُوا: لا ينتفع المرتهنٌ بشيء. قالُوا: والحديثٌ 
خالفت القياسَ م وجهين» [أولهما]:”" تجويرٌ الركوب والشرب لغيرٍ المالكِ 
بغير إذنهء وثانيهما: تضميئه ذلك بالنفقة لا بالقيمة. 

[قال ابن عبد اليد هذا الحديثٌ عند اجعهور الفقهاء ترده أصولٌ م 
وآثارٌ ثابتةٌ لا يختلف في تھا ويدلٌ على نسخه حدیت ابن عمرَ: دلا 
خلب ماشيةٌ امرىءٍ بغير إذنه: أخرجة البخاري في [باب]0© المظالم 7 . 


قلت: اما النسخ فلا بد[ منْ معرفة التاريج» على أنه لا يحمل عليه 
إلا إذا تعذَّرَ الجمعء ولا تعذّرَ هنا؛ ِذْ يخصٌ عموم النَهُي بالمرهونةء 0 
مخالفةٌ القياسٍ فليستٍ الأحكامٌ الشرعيةٌ مطردة على نستي واحلٍء بل الأدلة تفر 
بيتها [في]“ الأحكام» والشارع حَكُمّ هنا بركوب المرهون» وشرب لبنوء ا 
قيمةٌ للنفقة. وقذ حكمّ الشارعٌ ببيع الحاكم عن المتمردٍ بغير إذنه» وجعل صاع 
التمر عوضاً عن اللبن وغير ذلكٌ. وقالٌ الشافعي .0 0 : المرادٌ أنه لا يمنغ الراهن 
من ظهرها ودرّهاء فجعل الفاعل الراهنَ» وتعقّتَ''' بأنهُ ورد بلفظ المرتهن 
فتعينَ الفاعل . 


.)۳۳۷١ انظر: «المغني» (458/4 مسألة رقم‎ )١( 

(۲) انظر: «الفتح» .)٠٤٤/١(‏ 9 زيادة من (ب). 

)4( زيادة من (ب): : وهي في «الفتح» .)١45/:5(‏ 

)0( تقدّم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم(۲٤/‏ ۷۷۷) من كتابنا هذا. 

0) في (أ): «أبواب». 

۷ تابع الشارح في ذلك الحافظ في «الفتح» /٥(‏ 144)» وإنما هو في باب من أبواب كتاب 
اللقطة )۸۸/١(‏ وهو: [باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه]. 

(۸) زيادة من (ب). (9) زيادة من (ب). 

.(1£€ /0( انظر: «الفتح»‎ )١( 

)١١(‏ تعقبه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (2)44/4 وروى الحديث من طريق هشيم 
بلفظ: «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفهاء ولبن الدر يشرب» وعلى الذي 
یشرب نفقتها ويركب؟. 


كتاب البيوع والمعاملات أبواب السلم والقرض والرهن 5 


والقول الثالث: للأوزاعي”" والليثِ أنَّ المراة منّ الحديتٌ أنه إذا امتنع 
الراهنٌ منّ الإنفاتي على المرهونء فيباح حينئذٍ للمرتهن الإنفاق على الحيوان 
حِفْظاً لحياته» وجل له في مقابلة نفقته الانتفاعٌ بالركوب» أو شرب اللبنء بشرط 
أنْ لا يزيد قدرٌ ذلك أو قيمتّه على قذر عَلَفِهه وقرّى هذا القولّ في الشرح» ولا 
يحْقَى أنه تقييدٌ للحديث بما لم يقيّذه بو الشارِعٌ» وإنما يده بالضابط المتصيّدٍ من 
الأدلةء وهوّ هر أنّ كل عن لغيره في يليه بإذن الشرع فإنة فق عليها بنية ة الرجوع على 
المالكء وله أن يؤّجّرها أو يتصرف في لبنِها في قيمة العلفيء إلا أنه إذا كان في 
البليٍ حاكمٌ ولم يستأذنه فلا رجوعٌ له يما ف وتلزئه غرامةٌ المنفعةٍ واللبن» فن 
لم يكن في البلدٍ حاكمٌ: أو كان الحيوانُ يتضررٌ بمدة الرجوع إلى الحاكم» فلهُ أن 
ينفقّ ويرجعَ بما أنفي» إلا آنه قد يقال إِنّها قاعدةٌ عامةٌ فحص بحديث الكتاب. 


E AN‏ َال رَسُولُ الله كله: لا يَغْلَّقُ الرّهْنُ مِنْ صَاجب 
الذي رَهَئه لَهُ عُنْمُف وَعَلَبِهِ عُرَم» رَوَاهُ الدارئظني؛ وَانْحَاكَهُ0©. ورجا ا 
قات إلا أن TT‏ اود“ وَغَيْر إرْسَالَهُ. [ضعيف] 

(وعنة) أي أبي هريرةً (قال: قال رسول الله كله: لا يَغْلَقُ) بفتح حرفي 
المضارعةء وغين معجمةٍ ساكنق» ولام مفتوحةٍ وقافي. يقالٌ: غلقٌ الرهن إذا 
خرج عن مُلْكِ الراهنٍ واسئَولّى عليه المرتهنُ بسبب عجزو عن أداء ما رهَنّه فيه» 
وكانَ هذا عادةً العرب فنهئ عنه النبيٌ ب (الرهنُ من صاحبه الذي رقئّه. له عُنْمْه) 


.)١44/5( نسبه إليهما الحافظ في «الفتح؛‎ )١( 

(۲) في السنن (۳۲/۳ رقم )١11‏ وقال: هذا إسناد حسن متصل. 

۳) في «المستدرك» (5؟5/١0)‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
لاف دعل اكات الزهري» ووافقه الذهبي . 

2 في «المراسيل؟ (رقم ۱۸ ۱۸۷). 

قلت: وأخرجه البيهقي (794/5, ١٤)ء‏ وعبد الرزاق (رقم ۳۴٠٠٠ء »)٠١٠١١‏ ومالك 

8/5" رقم ۳ والطحاوي 223١7 ٠۰۰ /٤(‏ والدارقطني ۲ ) كلهم يروونه عن 
ابن شهاب عن ابن المسيب مرسلًا وهو المحفوظ كما قال البيهقي» وقال ابن عبد البر 
في التمهيد (410/5): وهذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل وإن كان قد وصل من 
جهات كثيرة فإنهم يعلُونها . والخلاصة: أن الحديث مرسل ضعيف» والله أعلم. 


۳۲ أبواب السلم والقرض والرهن كتاب البيوع والمعاملات 


زيادثه : (وعلیه غُرْمُه) هلاه ممه (رواة الدارقطنيء والحاكمٌ, ورجالّه ثقاتٌ إلا ان 
المحفوظٌ عند أبي داود وغيره إرساله). قال الحافظ ابن عبد البر“ له : احثلف 
في قولِه: ا فقيل : هي مدرجةٌ منْ قولٍ سعيدٍ بن المسيّب. 
قالّ: ورفَعَهًَا ابنُ أبي ِنْب ومعمر وغيرُهما کونهم ا لحنت على 
اختلاف على ابن أبي ذئب» ووقّقها: غيرهم . . وقد رَوَى ابن وهب" ° هذا الحديتٌ 
[فجوّدة]”". ونين ن أن هذو اللفظةً من قولٍ ابن المسيّب» وكذًا أبو داودٌ في 
المراسيل قرّى أنّها منْ قوله. ومعتّى لا يغلق لا يستحقّه المرتهنٌ إذا عجر ضاحئه 
عَنْ فَكه. والحديثٌ قد ورد لإبطالٍ ما كان عليه الجاهليةٌ من غلاق الرهنِ عند 
المرتهن» وبيانٍ أن زيادتَه للمزتهن ونفقيُه عليه كما سلف فيما قبلهُ. 


الدليل على جواز قرض الحيوان 


۷ - وَعَنْ أبي داقع #ه أن الي يه اسلف يِن رَجُلٍ بكرا 
SS e‏ َأَمَرَ أبَا راف نع أن يفصي الل بر كَقَالَ: 


5 


أَجِدُ إلا خِيّاراً رَبَاعِياًء فَقّال: طب إا ن جيار الاس أَحْسَئُهُمْ َضَاءَه 
ر مل [صحيح] 
وهو منْ أحاديِ باب القرض» والأحاديثٌ في فضله والحثُ عليه كثيرةٌ. 
(وعنْ ابي رافع #5 أن ابي 2 استلف مَنْ رجلٍ بَكْراً) بفتح الموحدة» وسكونٍ 
الكافي» الصغيرٌ منّ الإبلء > (فقيقث عليه إبلّ من إبلٍ الصدقةء فام ابا رافع أن 
يقضي الرجلّ بكرف فقال: لا جد إلا خياراً) - وفي لفظ لمسلم من حديث أبي رافع 


: .)1517/5( انظر: «التمهيد»‎ )١( 

(۲) في المخطوط: «ابن أبي ذثب»ء وما أثبتناه من المطبوع والتمهيد (455/5). 

() في المخطوط: «فجرده»ء وما أثبتناه من المطبوع و «التمهيد» (470/5). 

(5) في «صحيحه» (۳/ 1١7714‏ رقم 114/ 05960). 
قلت: وأخرجه أبو داود »)۳۳٣١‏ والترمذي (۱۳۱۸)» والنسائي (4710) وابن ماجه 
(۲۲۸). ومالك (۲/ 4 رقم 4٩۸)ء‏ والطيالسي (ص ١‏ رقم ١/ا9)ء‏ والدارمي (۲/ 
٤‏ ) وأحمد (5/ ۰) والبيهقتي (5/١؟)‏ وغيرهم. 


كتاب البيوع والمعاملات أبواب السلم والقرض والرهن ونا 


أيضاً : فقال: لم أجد إلا خياراً -"" (زباعياً)» [هوَّ](" بفتح الراء الذي يدل في 
السَنةٍ السابعق» ويلقي”" رباعيه. (فقال: أعطه إياة؛ فان خيار الناس أحسئُهم قَضَاءَ. 
روا مسلمٌ). تقد الكلامٌ على الخلاف في قرض الحيوان. 

والحديتُ دليلٌ على جوازف وأنه يستحب لمن عليه دين من قرس أ غيره 
0 يرد د أجودٌ من ن الذي عليه وان ذلك منْ مكارم الأخلاق المحمردة عُرْفاً 

شَرْعاً ولا يدخل في القرضي“ الذي يجرٌ نفعاء لأنهُ لم يكن مشروطاً من 
ا وَإنّما ذلك تبر من 'السطرض» وظاهره العموم للزيادة عدداً أو صفةً. 
وقالَ مالا : الزيادةٌ في العددٍ لا تجل. 


5 5 سام ل ا لين 0 الا لو 2 
4 وَعَنْ عَلِيَ قَالَ: ل رَسُولَ الله : «كل قَرْضٍ جَرٌ مَنْفْعَةَ 
َو ربأه. رَرَاهُ الْحَارِثُ" بن أبي أُسَامَةَ وَإِسَْادهُ سَاقظ. [ضعيف] 


- وَلَهُ شَاهِدٌ ضيف عَنْ قَضَالَةَ بن عُبَيدٍ عِنْدَ البق“ . 


aT 


ا عِنْدَ الْبُخَارِي2. [ضعيف] 


5 
0 


(1) في #صحيحه) )110٠١/1١18(‏ وهو نفس لفظ حديث الباب. 
() زيادة من (ب). 
(9) في المطبوع «وتبقى» وما أثبتناه من المخطوط (أ و ب)» وانظر: «شرح النووي لمسلم» 


VY 
من كتابنا هذا.‎ )۷۹1/۱٤ ۰۷۹۲ /۱۰( انظر: شرح الحديث‎ )4( 
.)77/11( انظر: الحديث الآتي. 5 انظر: «شرح النووي لمسلم»‎ )0( 


إفف في «مسندهة وعزاه إليه الحافظ في «التلخيص» )۳٤/۳(‏ وقال: وفي إسناده سوار بن 
مصعب وهو متروك اه. 

(8) في «السنن الکبری» (6/ 6١‏ ")2 رلکه موقوف عليه. 

(9) في «صحيحه؛ (۱۲۹/۷ رقم .)۳۸۱٤‏ 
وقال الحافظ في «الفتح» (171/19) عند قوله : «فإنه ربا»: يحتمل أن يكون ذلك رأي 
عبد الله بن سلام وإلا فالفقهاء على أنه إنما يكون رباً إذا شرطه» نعم الورع تركهة اه. قلت: 
لم يصح عن النبي بل حديث في هذا الباب» وانظر: «جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ 
والكتاب لأبي حفص عمر بن بدر الموصلي؛ تصنيف أبي إسحاق الحويني الأثري (۲/ ٠٣‏ 4( 
وأحاديث زيادته يل في الوفاء وحثه على ذلك كثيرة مستفيضة كما مره وفيها إقراره للدائن 
على أخذ الزيادة التي قدمها إليه المدين باختياره» وحض المدين على الزيادة في الوفاء. 
وستأتي آثار موقوفة تؤيد الحديث» والله أعلم. 


۳٤‏ أبواب السلم والقرض والرهن كتاب البيوع والمعاملات 


(وعن علي [بن ابي طالب]7) ڪب قالَ: قال رسول الله لا: كل قرضٍ جر 
منفعة فهو رباً. روا الحارثٌ بِنُ لبي اسامة وإسنادة ساقط). لأن في إسناده 
سوار”” بِنُ مصعب الهمدانيُ المؤذنُ الأغمى» وهو مترو. 

(ولة شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيو عند البيهقي) أخرجةٌ البيهقي في 
المعرفة"" بلفظ: كل قرض جر منفعةً فهو وج منْ وجوه الرباء (وآخنٌ موقوفٌ عن 
عبد اللَّهِ بن سلام عند البخاريٰ) لم أجده““ في البخاريّ في باب الاستقراض» 
ولا تسب المصنف في «التلخيص» إلى البخاري» بن قال : إن رواءٌ ابيهقيٌ في 
السنْنِ الكبير عن ابن مغرو وبي ب و وعبدٍ الله بن سلا 3 وابن 
عباس“ موقوفاً عليهم» انتهى. 

فلؤ كان في البخاريٌ لما أهمل نسبته إليه في «التلخيص». 

والحديثٌ بعد صحتهٍ لا بد من التوفيقٍ بيته وبين ما تقدّم» وذلكَ بأنَّ هذا 
محمولٌ على أنَّ المنفعةة مشروطةٌ منّ المقترض» أو في حكم المشروطةء وأما لؤ 
كانت تبرٌعاً منّ المقترض فقذ تقدّم أنه يستحبٌ له أن يُعطي خَيْراً مما أخد. 


¥ ¥ فنا 


)1١(‏ زيادة من (ب). 

() انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل؛ (٤/۱١۲۷)ء‏ و «الميزان» (515/1) و 
«المجروحين» /١(‏ 201707 و «المغني» 2259٠ /١(‏ و «التاريخ الكبير» .)١159/4(‏ 

(۳) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (۳/ ١۳)ء‏ وتقدم أنه في «الكبرى» )76١/5(‏ موقوف 
عليه. 

. (TAI) بل هو في «البخاري» كما تقدم‎ )٤( 

"4 (ف‎ (o) 

() (00/0") موقوفاً. 

(۷) (44/0") موقوفاً. 

(م) )۳٤۹/(‏ موقوفاً. 

(و) (0/وغ" - 00*") موقوفاً. 


كتاب البيوع والمعاملات باب التفليس والحجر 1o‏ 


0 1 
َة دور سوم لاء © 


باب التفليس والكخر 


هوّ لغةً: مصدرٌ فلسئّه نَسَبْئّه إلى الإفلاس الذي هوّ مصدرٌ أفلسّء» أي 
رَ إلى حالةٍ لا يمل فيها قَلْساً . 
صارٌ إلى فيها 0 

والحجرٌ هو لغةً مصدرٌ حَجَرٌء أي:(ْمَنَمَ وذ صق ن] وشرْعاً قول الحاكم 
للمديون إحجرتٌ عليك التصرف في مالِكٌ] 


من وجد متاعه عند مفلسّ فهو أحق به 


١5/77 #‏ - عَنْ أبي بَكْرٍ بن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ قَالَ: سَمِعْنا 
رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ ماله بعيبه عِندَ رَجُلٍ كذ كذ أَفْلّسء فَهُوَ هو احق په مِنْ 
کیره من عل . [صحيح] 

- ورَوَاهُ اپو داو ومالك" مِنْ روَاية أبي بر بْنِ عَبْدِ الرّحْمِن مُرْسلَا 
ِلَنْظ : يما رَجُلُ باع ماما قاس الْذِي اناع وَلَمْ يَفبض الْذِي بَاعَهُ من نميه 


.)1909( ومسلم‎ »)۲٤۰۲( البخاري‎ )١( 
»)453/1/ ,451/5( والنسائي‎ :.)١577( وأخرجه أبو داود (17019: 227017 والترمذي‎ 
2)88 وأحمد 79 56د ومالك (518/5 رقم‎ 2077894 »۲۳٣۸( وابن ماجه‎ 
.)0074 رقم لالاده‎ 4١95 .4١4/1١( وابن حبان‎ »)45 ۰٤٤ /٩( والبيهقي‎ 

(MYT في #سنته» ۵۲۰*7 ۳۵۲۱)› وفي «المراسيل» (ص”77١1 رقم‎ (f) 

(۳) في «الموطأ» (1۷۸/۲ رقم ۸۷). 


۳۹ باب التفليس والحجرز كتاب البيوع والمعاملات 


الْعُرمَاءِهء وَوَصَلَهُ اليه وَصَعْنَهُ عا لأبي دَاود. [صحيح] 
- وَرَوَاهُ أبُو داو وَابْنُ مجه مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بن خَلَدَةَ ال: اتيا أبا 
هُرَيْرةَ ڪه في صَاحِبٍ لا کڏ أفلس. قَقَالَ: لأمْضِيَن فِكُمْ بقَضَاءِ رَسُولٍ الله ي: 
«مَنْ افلس أو مَاتَ فَوَجَدَ رَجُل مَتَاعَهُ بعَيه فَهُوَ أَحقُ په». وَصَححَهُ الائ 
وَضَعَفَهُ أَبُو داو » وَضَكَف أيضاً هو الرّيّادَةَ فى ذكْر الْمَوْتِ. ‏ [ضعيف 
بو ليو الزيادة في ذكر الموْبٍ 


ترجمة أبي بكر بن عبد الرحمن 


(عنْ ابي بكر بِنٍ عبد الرحمن”) أي ابن الحارثِ بن هشام المخزوميٌ» 
قاضي المدينة» تابعيّ سمع عائشةً وأبا هريرة» رَوَى عنهُ الشعب والؤهري (عن 
أبي هريرة ذه قالَ: سمغنا رسولّ الله يله يقول: من أدركٌ مالّه بعينه) لم يتغيز 
بصفةٍ منّ الصفاتٍ ولا بزيادةٍ ولا نُفُضَانْء (عند رجلٍ قذ افلس فَهِوَ احق به من 
غیره» متفقٌ عليه. وروا أبو داوتء ومالك منْ رواية أبي بكر بِنِ عبد الرحمنِ مرسلًا) ل 
وقذ وَصَلَهُ أبو داو“ من طريق ألخرى فيها إسماعيل بن عياش» إلا أنها من 


(1) في «السئن الكبرى؟ (41//5). 

(۲) فقد قال في «سننه» (1/41/8): حديث مالك أصلح اه. وحديث مالك هو المرسل يعني 
أصلح من الموصول. والخلاصة: أن الحديث صحيح . 

(9) في «سننه» .)٣٥۲۳(‏ (5) في «سننه» .)۲۳٣۰(‏ 

(5) في «المستدرك» (۲/ .)٥١‏ ووافقه الذهبي. ١‏ 

(5) قال ابن التركماني في «الجوهر النقي» (417/5): قلت: في سنده أبو المعتمر ليس 
بمعروف» قال عبد الحق في أحكامه: قال أبو داود: من يأخذ بهذا؟ أبو المعتمر من 
هو؟ إنا لا نعرفه. أه. 3 
قلت: وقد سكت عنه في نسخة السنن التي بين أيدينا. 
وأبو المعتمر هو ابن عمرو قال عنه الذهبي في «الميزان» )0۷0/4 رقم ل مدني لا 
يعرف روى عنه ابن أبي ذئب. اه وبرغم ذلك فقد حسّنه الحافظ في «الفتح» (0/ 384). 

(۷) انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد »)5١9//5(‏ و «تاريخ البخاري» (4/9) و «الحلية» 
(/ ۱۸۷) و «خلاصة تذهيب التهذيب» ا و «سير أعلام النبلاء» ٤/٦١٤)ء‏ و 
«شذرات الذهش) .)1١4/1١(‏ 

(0) يعني في السئنه» )۴٥۲۲(‏ . 


كتاب البيوع والمعاملات باب التفليس والحجز ۴۷ 


روايتهٍ عن الشاميينٌ» وروایته علهم صحيحةٌ (بلفظ": لثما رجل باغ مقاعاً قافا 
الذي ابتاعه, ولم يقبض الذي باعه منْ ثمنه شيئاًء فَوَحَدَ متاه بعينه فهو احقٌ به» 
وَإِنْ مات المشتري فصاحبٌ المتاع اسوةٌ الغرماء. ووصلّه البيهقيٌ» وضكفة تبْعاً لأبي 
داوة). راجغنا سنن أبي داو فلم نجذ فيها تضعيفاً للرواية هذوء بل قال في هذو 
الرواية بعد إخراجه لها منْ طريق مالكِ: وحديتٌ مالكِ أصحٌء یرید أنه أصحٌ”© 
من رواية أبي بكر بن عبد الرحمنٍ التي سائها. أبو داوة””"» وفيها قال أبو بكر: 
«قَضَى رسولٌ الله ول أن مَنْ توي وعنده سلعةٌ رجل بعينها لم يقبض من ثميها 
شيئاًء فصاحبٌ السلعة أسوةٌ الخرماء فيها». ولم يتكلم الشارح رحمة الله على 
هذا بشيء» (وروى أبو داوتء وابنُ ماجة من روايةٍ عمر بِنٍ خَلّدة) بفتح الخاء 
المعجمةء واللام» ودالٍ مهماةٍ (قال: أتيْنا أبا هريرة في صاحب لنا قد قد افلس فقالَ: 
لأقضينٌ فيكم بقضاءِ رسول الله 23 مَنْ افلس أو ماتء فوجدَ رجلٌ متاعه بعينه فهو 
احق به. وصحكحة الحاكم, وضعَفَهٌ ابو داودّء وضعُفٌ أيضاً هذه الزيادة في ذكرٍ 
الموت). 


سكت عليه الشارح» وقد راجعتٌ سن أبي داو فلم أجذ فيها تضعيفا“ 
لرواية عمرٌ بن خلدةً» بل قال البيهق ةه“ بعد روايته لحديث أبي بكر بن 
عبد الرحمن المرسلة التي ساق لفّلها المصنف هنا بلفظ: أيمّا رجل إلى آخرو. 
إنهُ قال الشافعيئ: روايةٌ عمرٌ بن خلدة”" أَوْلَى منْ رواية أبي بكر هله قال: 
لأنّها موصولةٌ جَمَعَ فيها النبيٌ كَل بِينَ الموتِ والإفلاس. قالَ: وحديثٌ ابن 
شهاب - يريد بو رواية أبي بكر بنِ عبدٍ الرحمنٍ المذكورةً ‏ منقطعٌ» وساق في 
ذلكَ كلاماً كثيراً يرجح بو روايةً عمرٌ بن خلدةً» فلا أدري كيف كلام 


)١(‏ أي لفظ المرسل لا كما يوهم سياق الشارح أنه لفظ الموصول. 

زفق كذا في المخطوط والمطبوع وفي نسخة أبي داود التي بين أيدينا : «أصلح؟ بلام. 

(۳) أي المرسلة التي ذكرناها آنفاً . 

(١‏ قدمنا نقل ابن التركماني عن عبد الحق في أحكامه عن أبي داود تعليل الحديث بأبي 
المعتمر. 

.)٤١ »)55/5( فى «السئن الكبرى»‎ )٥( 

(5) قدّمنا أن رواية عمر بن خلدة معلّلة بأبي المعتمر. 


اہ [ ذا ص لوا وي سا۴ د رایعم ا | 


۱۳۸ باب التفليس والحجز كتاب البيوع والمعاملات 


المصنف بده هنا وروايته عن أبي داود» وتضعيف رواية عمر بن خلدة ينر . 
أرهذا الحديثٌ اشتملَ على مسائل] عياص ر عرو 


'الأولى) أنه إذا وجدّ البائ متاعة عند مَنْ شراة منۀ» وقد د أفلسّ» فإنة احق 
بمتاعه منْ سائر الغرماء» في خذه إذا كان له غرماءُ» وعموم م قولِه: من أدركٌ مال 


يعم من كان له مال منة الآخر بقرض أو بيع إن كاذ نا توويك چ 
مصرّحةٌ بلفظ البيع» فقذ أخرجٌ ابن خزيمة» واب حبان وغيرُهما الحديتٌ 
بلفظ: «إذا بتاع الرجل سام يع م أفلسٌ وهي عندّه بعينها فهو أحنٌ بها منّ 
ا 0 86 

الغرماءا» فقذ عرف في لصولل أن الخاصٌ الموافقٌ للعامٌ لا يخصّص العام 9 
إلا عند د أبي ثور 0 وقد زا ما ذهب إليه مل ذلك ولذلك ذهب الشافعيٌ 
وآخرونٌ إلى أن ار أؤْلى بماله في القرضء كما أنه لى به في البيع» 
وذهبٌ غيرٌه إلى أنه يختصٌٌ ذلك بالتيع [لتصريحه]! به 4 في أحاديث الباب» لکن 
قذ عرفْتَ أ ذلك لا يخصٌ عموم حديثِ الباب. رلور 

السا إلثانية] أفادٌ قوله بعينه أنة إذا وَجِدٌ وقد تغيّر بصفة من ن الصفاتٍ» أو 
بزيادقء أو نقصانء فإنهُ ليس صاحبّه أوْلَى بو بل يكونُ أسوءً الغرماء. [وقدٍ اختلت 
العلماءٌ فى ذلكَ) فذهبتٍ الهادويةٌ0 2 والشافعيُ”" أنه إذا تغيرث صفئهبعيب) 
فللبائع أخذى ولا ارش له وإن تير بزياد] كان للمشتري غرامةٌ تلك الزيادة 
وهي ما اف اوجن ت وكذلكڭ الفوائد للمشتري» ولو كانت متصلةً 
لاا كما حدلث في ملک “ويلزمٌ له قيمةٌ ما لا حدّ لبقائه كالشجرة إذا ا 
وإبقاء ما له حدٌّ بلا أجرةٍ كالزرع» وكذلكَ إذا(نقصي) الع بأن هلك بعضهاء 
احا الباقي بحصتو منّ النمن . والحديثٌ يتناوله لان الباقي مبيمٌّ بعينه. 00 


المسألةٌ/ العالئةًا دل لفط حديث أبي بكر بن عبدٍ الرحمن المرسلٌ أنَّ البائعٌ 


)0( في «صحيحه؛ 4١4/1١١(‏ رقم .)٥۰۳۷‏ 

(؟) لأنه لا تنافي بين العمل بالخاص وإجراء العام على عمومه. 

() انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (209/9). 

() انظر: «الأمه (۲۰۳/۳). (5) في (ب): اللتصريح». 
(5) انظر: «الاعتصام بحبل الله المتين» .)٠٠۷/6(‏ 

(۷) انظر: «الأم» (۳/ ۲۰۷ وما يعدها). 


كتاب البيوع والمعاملات باب التفليس والحجز ۱۴۹ 


إذا كان قد قبض ب ا ا ي لي ا »بل يكون اسوه 
الغرماءء وبهذًا أخذ جمهور ر العلماء. وعند الهادوية" »2 وهر راجح قول 
الشافعي ”© آنه لا يصير المبيع بقبض بعض ثمنه أسوةً الغرماء AT‏ 
وكأ | الشافعيّ ذهب إلى هذا لأنه لم يصح له الحديث " المذكورء بل قال: 
منقطعٌء > فمن قال بصحة الحديث وأنة موصولٌ قال بما قالهُ الجمهورٌء 0 
فلا. وفي وضّله وعدّمه خلاف مهم مَنْ رجح إرسالف وهم م أكثرٌ الحفاظ. 

فيه ور ورال 2 رر 

المسألةٌ الرابعةٌ: قولّه : «فإنْ مات المشتري فصاحبٌ المتاع أسوةٌ الغرماء»» 
فيه حذفٌ تقديرٌه فمتاعٌ صاحب المتاع أسوةٌ الغرماءء وهذًا [دل]©© على التفرقة 

بِينَ الموتٍ والإفلاسٍ» وإلى فرق هما بيئّهما ذهب مالك وأحمدٌ' عملا بهذو 

الرواية. قالُوا: ولأنَّ الميتٌ بَرَتُ ذِمَنّه» وليس للغرماءٍ محل يرجعون إليه فاسْتَوَوًا 
في ذلك بخلافي المفلس» وسواءٌ حلت الميبُ وفاءً اذ لا أوخمب2 الهادمية”. 0 
إلى أنهُ إذا لف وفاء فليسّ البائعٌ أَوْلَى بمتاعه بلْ يسلَّمْ الورثة النّمنّ من 
[تركته]"» وحجتُهم أنه قد ورد في حديثٍ أبي بكر بن عبد الرحمن زيادةٌ 
لفط“ : «إلا إِنْ ترك صاحبه وفاءً»»: لكل قال الشافعك 9 : يحتملٌ أنَّ الزيادةً من 
ترأي] ای بكرن هبن اقرا الاحتمالٍ أن الذينَ وصلُوهُ عنهُ لم يذكرُوا 


.)0037 /4( انظر: «الاعتصام بحبل اللو المتين»‎ )١( 

(0) انظر: الأم .)١٠۹/۳(‏ 

(۳) انظر: «الأم» (۲۱۹/۳)ء و «المعرفة»؛ (0149/4. 

() في (ب): «دال٤.‏ 

(0) انظر: «المغني» )٥١٦/٤(‏ و «فتح الباري» .)٦٤/٥(‏ 

(7) انظر: «الاعتصام بحبل الله المتين» (0:07/4). 

(۷) في (ب): «التركة». 

(۸) ذكر هذه الزيادة الحافظ في «الفتح» (14/6) ونسبها البيهقي في «المعرفة» )۲٤۸/۸(‏ 
للطيالسي وهي في «منحة المعبود» /١(‏ ١۲۷)ء‏ وليست من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن 
كما أوهم لفظ الشارح. 

(9) انظر: «معرفة السئن والآثار» (۸/ »)55٠١‏ والزيادة التي عناها الشافعي هي : «فإن مات 
المشتري فصاحب السلعة أسوة الغرماء». 


15 باب التفليس والحجز كتاب الببوع والمعاملات 


© 
قضية الموتٍ؛ وكذلكَ الذينٌ رَوَوْهُ عنْ ابي هريرة | أو: وذهبٌ الشافعئٌ ف إلى أنه لا 
فرق بِينَ الموتٍ والإفلاس» وأنَّ صَاحِبَ المتاع أَوْلَى بمتاعه [لعموم ]1 : من 
أدركٌ مالّه عند رجلا الحديثٌ المتفقٌ عليه. قالَ: ولا فرق بينَ الموتٍ 
والإفلاس» وا دين برواية أبي بكر بن عبد الرحمن» وقوله فيها: فان مات 
فصاحبٌ المتاع أ وة ة الغرماءِء غير صحيحة أن الحديثٌ مرسل لم يصح 
وصله» فلا يُعْمَلُ ل التسويةٌ بينَ الموتٍ والإفلاسٍ» 


5 - وَعَنْ عَمْرو بن الشَّرِيدٍ عَنْ أبيه طله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلق: 
«لَئْ الْوَاجدٍ يُجِلٌ عِرْضَهُ وَمُقُوبَتَة» رَوَاهُ ابو داو وَالنَّسَائِيك0 2 وَعَلَقَهُ 
البُخِارِئ”2, وَصَحَحَهُ ابن حِبَان. [حسن] 


(وعن عمرو بن الشريد طله) بفتج الشين المعجمةء وکسر الراءِء تابعيٰ 
سممٌ ابن عباس [وغيرّه]“› (عنْ أبيهِ قال: قال رسول الله يلله: : ليٰ) بفتح اللا ثم 
مثناةٍ تحتية مشددةء مصدرٌ لوىّ يلوي أي لافيت إلى فاعلهء وهر (الواجد) 
بالجيم الغني» منّ الوّجْدٍ بالضمٌء أي: القدرة (ِبُحِلُ) بضمٌّ حرف المضارعَة 
(عرضّه وعقوبَتَُ. روا ابو داوته والنسائي» وعلّقةٌ البخاريء وصكحة ابن حِبَّانٌ)؛ 


)١(‏ انظر: «معرفة السنن والآثار» .)۲٤۸/۸(‏ 0) في (ب): العملا بعموم؟. 

(۴) قال هذه الجملة الحافظ في «الفتح» )٠٤/١(‏ كما قدمنا النقل عنه. 

.)4599 »٤1۸٩( في «سننه» (7558), (0) فى لسئنه؛ا‎ )٤( 

() بلفظ: «ويذكر عن النبي بي . . ٠.‏ في «صحيحه» (/ 1۲ باب رقم ۱۳). 

(0) في #صحيحه؛ 187/1١(‏ رقم 0084 «الإحسان»). 
وأخرجه: ابن ماجه (۸۱۱/۲ رقم »)۲٤۲۷‏ وأحمد (۲۲۲/۲ء ۰۳۸۸ 20784 والحاكم 
2))٠١7/4(‏ وصحّحه ووافقه الذهبي؛ والبيهقي »)50١/5(‏ وحسّنه الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» /٥(‏ 31) وكذا الألباني في (اصحيح سنن أبي داود» (14۱/۲ رقم .)۳۰۸٩‏ 

(۸) زيادة من (ب). 
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وأخرجة أحمدٌء وابنُ ماجه» واليبهقي» وفك البخار ي حل العرض بما علّقه عن 
سفيانَ قال: يقولٌ مَظلَني» وقوه ا وه دلبل لزید بن على أنة ينيل ی 
يفضي ينه . وأجارٌ الجمهورٌ الحجرٌ وبي الحاكم عنهُ مالّه» وهذا] أيضاً داخيلُ تحت 
لف عقرییه» لا سيّما وتفسيُها بالحښس [غیرٌ] مرفوع. ودل الحديثٌ على تحريمٌ 
مظل الواجوء, ولذا [أبيحت]“ عقوبئه» وإنَّما اختلف العلماء هل يبل لَىّ الواجد 
الكبيرة فِيفسُقٌ» وُرَدُ شهادته بمطله مرةٌ واحدةٌ آم لا؟ فذهبت الهادوية”” إلى أنه 

يفسق بذلك» واختلفوا في قَدْرٍ ما يفسئٌ بوء فقال الجمهورٌ منْهم: إِنَّهُ يفسق بمطل 
عشرة دراه فما فوقٌ قياساً على نصاب السرقةء وفي كلام الهادي عليه السلامٌ ما 
يقضي بأنهُ يفسنُ بدونٍ ذلك» وكذلك ذهبث إلى هذا المالكية"“ والشافعيةٌ” إلا 
نهم تردَدُوا في اد شتراط التكرار» ومُفْئَضَى مذهب الشافعيّ اشتراظه؛ ثم يدل 
بمفهويه على أن مطل غير الواجدٍ وهو المعيرٌ لا يحل عرضّه ولا عقوبثه» والحكم 
كذلك عند الجماهيرء وهو الذي دل له قولّه تعالئ : ف مَنَظِرَة إل مد هلسر مسرو 00 


41١ /‏ وَعَنْ أبي سير الْحذري له قال: أْصِيبَ رَجُلُّ فِي عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله ل في مار ابتَاعَهَاء كر ينه كَأفْلسء فقا رسو الله ل: 
«نَصَدُقُوا عَلَيههء كَتَصَدَّقَ الاس عَلَيه وَلَمْ يلم ذلك وََاءَ دَيْنِوء كَقَالَ رَسول الله يلغ 
لِعُرَمَائِ : «خُذُوا ما وَجَدْتُمْ وَلَيِسَ لَكُمْ إلا ذلِك». رَرَاهُ من“ . [صحيح] 


)١(‏ في ترجمة باب في «صحيحه» ٦۲ /٥(‏ باب »)١١‏ وقد وصله البيهقي في «السنن الكبرى» 


(كراهة). 
(؟) انظر: «البحر الزخار» .)١91/5(‏ (۳) فى (ب): اليس»2. 
() في (ب): «أبيح؟. () انظر: «البحر الزخاره (۱۸۹/6). 
(؟) انظر: «المنتقى» لأبى الوليد الباجي (51/6). 
(۷) انظر: «معالم السنن»  .)۲۳۷/١(‏ (4) صورة البقرة: الآية .۲۸١‏ 


)4( في «(صحيحه» 001/۸( . 
وأخرجه أبو داود (4٦٤۳)ء‏ والترمذي »)٠٠١(‏ والنسائي (1070).: وابن ماجه 
0)), والبيهقي (00/5). 


يفل باب التفليس والحجز كتاب البيوع والمعاملات 


(وعنْ ابي سعيد الخدريٰ م قال: اصيبَ رجلّ في عهدٍ رسول الله يلل في 
ثمارٍ ابتاهاء فكدُرَ دَيْنهُ فقالَ رسول اللَّهِ 6: تصدّقُوا عليهء فتصدَّقّ الناسٌُ عليهء ولم 
يبلغ ذلكَ وفاءَ تَيْنِْهء فقالَ رسول الله كله لغرمائه: خدُوا ما وجدشُم» وليس لكمْ إلا 
ذلكَ. روا مسلمٌ). تقدّمَ الكلام“ في [الجمع بين] هذا الحديث» وحديثٍ 
جار . وقولّه: «[فليس]©» لك أن [تأعنم© 0 بأنَّ هذا على جهة الاستحباب 
والحتٌ على جَبْرٍ من حَدَّنْت عليه حادثة. ويدلٌ [له]0" أيضاً قولّه: «وليسّ لک 
إلا ذلك؛ على أنَّ الثمرةً غيرٌ مضمونة» إِذْ لو كانث مضمونةٌ لقال: وما بقي فنظرةٌ 
إلى ميسرة» ونحوّهء إذ الدَيْنُ لا يسقظ بإعسار المَدِيْنِء وإنّما تتأخرٌ عَنهُ المطالبةٌ 
في الحالء ومتّى أيسرٌ وجب عليه القضاء. 


4 وَعَنٍ ابن كُمْب بْنِ مَالِكِ عَنْ أيه وج أن رَسُولَ الله يل 
حجر عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ في دَيْنِ گان عَلَيْ. رَوَاهُ الدَّارَقُظنيُ"2 وَصَحْحَهُ 
الائ وَأَخْرّجَهُ أبُو اود مُرْسَلَاء وَرُجْحَ إِرْسَالَهُ. [ضعيف] 


(وعنٍ ابن كعب [بن مالك]) اسمّه عبد الرحمن» سما عبد الرزاق"© 


(عنْ أبيه أبيه أنَّ النبي كل حجر 5 حجر على معان ماله وباقه في تَيْنِ كانّ عليه. روا الدارقطني» 
وصكَكة الحاكمٌ. واخرجّه ابو داو مرسلاء ورجح إِرسَالَةٌ) قال عبد الحي"' : 


)١(‏ انظر: شرح الحديث رقم )8١6/5(‏ من كتابنا هذا. 
(۳) زيادة من (ب). 
(۳) آخرجه مسلم» انظر: رقم )8١6/5(‏ من كتابنا هذا . 
() في (ب): «فلا يحل». (0) في (): «تأخذه. 
) زيادة من (). (۷) في «سننه» /٤(‏ ۲۳۰ رقم 40). 
(۸) في «المستدرك؛ (۲/ ۰)0۸ (۳/ ۲۷۳)» وصحححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
(9) في «المراسيل» ( ص۲١۱‏ رقم ١۱۷٠ء‏ ۱۷۳). 
وأخرجه البيهقي (48/5» ۰)٥۰‏ وعبد الرزاق (۲۹۸/۸ رقم .)۱١١۷۷‏ 
والحديث ضعيف وقد ضعّفه الألباني في «الإرواء» (5/ ۲٠۰‏ رقم .)٠٤١١‏ 
قلف زيادة من (ب). 
)١١(‏ في المصنف (778/48 رقم ۷۷١١٠)ء‏ وقال أبو داود في «المراسيل» (ص77١):‏ سمّاه ابن 
داود: عبد الرحمن اه. وهو محمد بن داود بن سليمان راوي الحديث عن عبد الرزاق. 


(؟١)‏ انظر: «التلخيص الحبير» (//339) . 


كتاب البيوع والمعاملات باب التفليس والحجز يذل 


المرسل أصح منّ المتصلٍ» وقالَ ابن الصلاح"" في الأحكام: هو حديثٌ ثابثء 
کان ذلك في سنةٍ تسعء E E‏ فقالُوا: 

رسول اللو بعْه لناء فقال: اليس لكم إليه سبيل»”" . وأ aT‏ 
الواقدي» وزاد”” أن النبي ي بعنّه بعد ذلك إلى اليمن ليجبرّه. والحديتٌ دليلٌ 
على ان الا حجري على الاين ارت ي اه مييق تمده قاد غرمائف 
والقولٌ بأنُ حكايةٌ فعل غيرٌ صحيح» فإنَّ هذا فعلٌ لا يتم إلا بأقوالٍ تصدرٌُ عنة إلا 
تحجر بها تضاف الفا وج يوانم للا أله طلا يفشي بها را وما كان بهذه 
المثابةٍ لا يقال إنهُ حكايةٌ فعل» إِنّما حكاية الفعل مثلُ حديثِ: «حَلَحَ نعلّه 
مَخَلَعُوا الهم كما لا يسْمّى. وظاه الحديثٍ أنَّ ماله كانّ مُسْتَعْرََاً بالدّيْنِء فهل 
للخت يز عن ل ر و ی ی ا 
العلماءٌ في ذلك فقال جمهورٌ ر الهادويةٌ” ° والشافعة: إنهُ يلحق به فيحجرٌ 
عليه ويباعٌ ماله لأنهُ قد حَصَلَ المقتضي لذلكٌ» وهوّ عدم المسارعةٍ بقضاءِ 
الدّينِ . وقال زیڈ" بن علىٌء والحنفيةٌ" : إنهُ لا يلح به فلا يحجرٌ عليوء ولا 


)١(‏ كذا في المخطوط والمطبوع: «ابن الصلاح» وفي «التلخيص»: «ابن الطلّاع؟ والذي 
يبدو أنه الصواب وهو محمد بن الفرج القرطبي المالكي مولى محمد بن يحيى بن المللّاع 
المعروف بالطللاعي» وله كتاب في أحكام النبي E‏ توفي سنة ۰٤۹۷‏ راجع : سير 
أعلام النبلاء» (199/19 رقم .)١١١‏ 

(؟) إلى هنا انتهى كلام ابن الطلاع كما في «التلخيص»ء والرواية التي ساقها في «السئن 
الكبرى» للبيهقي (50/5) بدون ذكر السنة من طريق محمد بن عمر حدثني عيسى بن 
النعمان عن معاذ بن رفاعة عن جابر بن عبد الله قال: كان معاذ بن جبل من أحسن 
الناس وجهاً وأحسنهم خلقاً و... إلى أن ذكره» ومحمد بن عمر هو الواقدي متروك مع 
سعة علمه كما قال الحافظ في «التقريب» .)۱۹٤/۲(‏ 

(۳) زاد هذه الزيادة عبد الرزاق في مصنفه (8/ 758 رقم .)۱١۱۷۷‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه رقم )0/17( من كتابنا هذا. 

() انظر: «الاعتصام بحبل الله المتين» .)٥١۸/٤(‏ 

(؟) انظر: «روضة الطالبين» .)۱١۷/٤(‏ 

(۷) انظر: «الاعتصام بحبل الله المتين» (54/ .)01١١‏ 

(۸) انظر: «شرح معاني الآثار» (0155/4. 


.1 باب التفليس والحجر كتاب البيوع والمعاملات 


يباع عن بل يجب حبسة حنَّى يقضي ديئّه لخدن : «إنهُ لا يحل مال آمریء 
مسد إلا بطيبةٍ من نفسه»» ولقوله تعالى: مإ 5 تکرک رة عَن OE‏ راښ 4 . 
ومقَض الحجر ر والبيع إخراجّ المالٍ من غير طيبة من نفسه ولا رضاً. 


والجوابٌ عن بأنَّ الحديتٌ والآيةً عامّانٍ حُصّصًا بحديثِ معا لا يت لأنَّ 
حديتٌ معاؤذٍ ليس إلا في المستغرق مالّه بِدَينْوِه والكلامٌ في غيرو» وهو الواجدٌ 
الماطلء فالأزلى أن يُقَالَ إنهما خُصّصًا بقياس الماطل الواجدٍ على من 
[يستغرق]”" دَيْنْهِ مالّه» إلا آنه لا يحْفّئ عدم نهوض القياس. نعم في حديث ^ : 
الى الواجدٍ يحل عرضه وعقوبئه)» دليلٌ على أنه حجر عليه ويباع عنهُ ماله فإنه 
داخلٌ تحت را العقوبةء وتفسيرها بالحبّس فقظ مجردٌ رأي مِنْ قائله. هذا وقد 
حكمٌ عمر وه في أسيفع جهينةً كحكيه ل في معاؤء فأخرجَ مالك في 
«الموطا» بسند ي منقطعء ورداةُ الدارقطنع” © في غرائب مالك بإسنادٍ متصل : أن 
رجلا من هين كانَ يشتري الرواحل» فيغالي فيهاء فيسرعُ انير 'فيسيق الحا 


)١(‏ آخرجه أحمد (2»071/0 والدارقطني (/17؟ رقم 47)» والبيهقي (5/ )٠٠١‏ من طريق 
علي بن زيد بن جدعان عن أبي حرة الرقاشي عن عمه مرفوعاًء وعلي فيه ضعيف. 
وأخرجه أيضاً أحمد »)٤۲۳/۳(‏ والدارقطني 250/6 ۲٢‏ رقم 244 .)4١‏ والبيهقي 
(91//5) من حديث عمرو بن يثربي مرفوعاً . 
وفي الباب من حديث أبي حميد الساعدي أخرجه أحمد /٥(‏ ١٠٤)ء‏ والبيهقي (7/ 
۰ وابن حبان (17/17 رقم 01048 «الإحسان؛). ومن حديث ابن عباس أخرجه 
الدارقطني (7/ ٠١‏ رقم ۸۷) وضعَّفه الحافظ في «التلخيص» (/17). ومن حديث ابن 
عمر بلفظ: ١لا‏ يحلبنَّ أحد ماشية أحد بغير إذنه»» وهو متفق عليه وتقدم أثناء شرح 
حديث رقم /٤۲(‏ ۷۷۷) من كتابنا هذا. ومن حديث أنس أخرجه الدارقطني (77/9 رقم 
)١‏ وضعفه الحافظ في «التلخيص» (/47). ومن حديث عبد اللَّهِ ۾ بن مسعود آخرجه 
الدارقطني (۲1/۳ رقم 2»)44 وأخرجه البزار كما ذكر الحافظ في «التلخيص» وقال: 
حديث أبي حميد أصح ما في الباب. اه يعني سوى حديث ابن عمر المتفق عليه. 

(۲) سورة النساء: الآية ۲۹. (۳) في (ب): «استغرق». 

() تقدم تخريجه برقم (؟/5١8)‏ من كتابنا هذا. 

(0) (۲/ ملالا رقم 6). 
وأخرجه البيهقي (1/ 44) وإسناده ضعيف» ضعّفه الألباني في «الإرواء» /٥(‏ 577 رقم 01475 

() انظر: «التلخيص الحبير» للحافظ ابن حجر .)٤1/۳(‏ 


كتاب البيوع والمعاملات باب التفليس والحجز 1f‏ 


فأفلس قَرُفِمَ أمرُه إلى عمرّ.[بن الخطاب] فقال: أما بعدٌ: أيها الناسُ» فإنَ 
الأسيفع أُسيْفْعَ جهينةً قذ رَضيَ [من]!" دينه وأمانته أن يُقَالَ سبق الحاجٌ» وفيه: 
إل أنه أدان”" معرضاً فأصبح وقد رين' “ به أي أحاط به الدَّيْنُ اا 
غليه دينٌ فليأتّنا بالغداة اتش م مالّهُ بِينَ غرمائه» وإياكم والدين؛ فإنَ أولّه هم 
وآخرّه حربٌ»» انتّهى. وأما قصةٌ جار “ مع غرماءِ أبيو»ء وهي أنه لما قُتِلٌ أبوهُ 
في أَحَدٍ وعليه كَيْن فاشتدٌ الغرماء في حقوقهم» قال: «فاتيث النيّ كه فسالهم أن 
يقبلُوا ثمرّ حائطي» ويحلَلُوا أبي فلمْ يعْطهمٌ النبئ ي حائطي» وقال: سنغدو 
عليكَ كَمّدا علينا حينَ أصبحَ فطاف في النخل» ودَعَا في ثمرها بالبركة فجذذتها 
فقضيتُهم» وبقي لنا من ثمرها». فإ فيها دليًا على أن انتظارٌ الغلةٍ والتمكنّ منْها 
لا يعد مُطلا. قي ويؤخدٌ [منه]”" أنَّ مَنْ كان له دحل ينظرٌ إلى دحل وإِنْ طالت 
مدَنّهه إِذْ لا فرق بينَ المدة الطويلةٍ والقصيرة في حقّ الآدمي» ومَنْ لا دحل له لا 

يُنْظرٌء ويبيع م الحاكمٌ مالّه لأهلٍ الذَيْنِ. . نعم وأما الحجرٌ على البالغ لسفوء وسوءِ 
تصرف فقال به الشافعيٌ و ولم يقل به زیڈ بنْ علي ولا أو سو وبوّبَ له 
البيهقيٌ في السننٍ الكبرى” بابُ الحجر على البالغينّ بالسَّقوه وذكرٌ فيه 
بسنده": «أنَّ عبد الله بن جعفرٌ اشئرى أرضاً بستمائةٍ ألفٍ درهم» فهمٌ علي 
وعثمانٌ أن يحجرا عليوء قالَ: فلقيثٌ الزبيرٌ فقال: ما اشترئ أحدٌ بيعاً رخص 
مما اشتريتٌ. قالَ: فذكرٌ [له]0' عبد الله الحجرّء قالَ: لو أنَّ عندي مالا 


(۱) زيادة من(ب). 

(۲) في المخطوط : «عن»» والتصويب من «الموطأ» والمطبوع. 

۳( في المخطوط (أ و ب) والمطبوع و «التلخيص): «أدان»» وفي «الموطأ»: «دان». 

)٤(‏ في المطبوع: «دين» بالدال» وفي المخطوط و «الموطأ» و «التلخيص»: «ران» بالراء. 

0 أخرجها البخاري (۲۳۹۵)ء وان داود (7844): والنسائي (5/ 544)» وابن ماجه 
»)۲٤۳۳(‏ وأحمد (۳۹۸/۳) وغيرهم بألفاظ متعددة. 

(5) في (ب): «منها». 600 انظر: «روضة الطالبين» (5/ .)۱۸١‏ 

(۸) انظر: «المبسوط»؛ .)۱٥۹/۲٤(‏ (و) .)6١/5(‏ 

)٠١(‏ وأخرجه الشافعي (؟/14 «بدائع المنن»)ء وعزاه الحافظ في «التلخيص» (۳/ 47) لأبي 
عبيد في كتاب الأموال» وقد صجّححه الألباني في «الإرواء» (5/ "ا/ا؟ رقم .)١149‏ 

)١١(‏ زيادة من (ب). 


1١55‏ باب التفليس والحجز كتاب البيوع والمعاملات 
انب اا تت ا ا ااال 


لشاركْتّك. قال: فإني أقرضّك نصف الماليء قالَ: فإني شريكُكَ» فأتاهُما علي 
وعثمانُ وهما يتراوضانء قَالا: ما تراوضان؟ فذكرا له الحجرٌ على عبد الله بن 
جعفر فقال: أتحجرانٍ على رجل آنا شريكة؟ قالا: لا لعمري» قالَ: م 
شریگه». وفي رواية قال عثمانٌ: كيف أحجرٌ على رجل في بيع شريكه 
الزبير». قال الشافعيئ”'": فَعَليٌ لا يطلب الحجرٌ إلا وهر يراه E‏ 
الجر باطًا لقال لا يحجرٌ على بال > وكذلك عثمان» بل كلهم يعرف الحرٌ ثم 
اق حديتٌ عائشة e‏ بن الزبير الحجرّ عليهاء ٠‏ وغير ر ذلك منّ 
الأدلة من أفعالٍ السلفٍ. ويستدلٌ له بالحديي“ الصحيح» وهو النّهِنْ عن إضاعةٍ 
المالٍ؛ فان السَفْيةَ يضيعه بسوء تصرف فيجبٌ الإنكارٌ عليه بحجره [عنه]؟2. قال 
النووي : والصغيرٌ لا ينقطعٌ عنهُ حكمٌ اليتم بمجردٍ علو السنٌء ولا بمجردٍ 
البلوغ؛ بل لا بدّ أن يظهرٌ منه الرشْدُ في دنه وماله. وقالٌ أبو حنيفة© : إذا بلع 
خمساً وعشرينَ سنةٌ يجب تسليمٌ ماله | إليه» وإِنْ كان غيرٌ ضابط . 


أمارات البلوغ 


_ وَعَنِ ابن عُمَرَ و ال: رضت على الي ق يوم أي 
واا ابن أَرْبَعَ عَشْرَة سَنَة قَلَمْ يُحِزْنِي» وَعْرِضْتٌ عَلَيْهِ يوم م الْخَنْدَقِء وَأنَا ابن 
حمس عَشْرَةٌ سَنَهَ 5 كَأجَارَني. ممق متمق عَليه 9 , [صحيح] 


)0( انظلر: «السئن الكبرى» (517/5). 

(0) يعني البيهقي في «السنن الكبرى؛ (5/ 5١‏ 87): وأخرجه البخاري 491/1١(‏ رقم 
۳ ۷۷۵( وأحمد .)۳۲۷/٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري )۱٤۷۷(‏ وأطرافه في 1٤۷۳ 1۳۳۰ 04۷۰ »۲٤۰۸(‏ ملكت 
(Y4‏ ومسلم )٥۹۳(‏ من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا وفي الباب عن غيره. 

() زيادة من (ب). 

(5) انظر: «روضة الطالبين» .)۱١۸ ء٠۱۷۷ /٤(‏ 
وانظر: «نهاية المحتاج» (4/ 010 7) لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد الرّملي 
المصري الأنصاري الشهير بالشافعي الصغير المتوقى سنة .)١١١5(‏ 

(5) انظر: المبسوط (151/94). _ 

)¥( البخاري »)٤۰۹۷(‏ ومسلم (1858/91). 
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وَفي رِوَائَةٍ اة ليقي : كَلَمْ يُجزْنِي وَلَمْ يَرنِي بَلَفْتُ. وَصَحْحَهُ ابْنُ خُرَيمَة. 

(وعن ابن عمر ر قالَ: عُرِضْتُ على النبيّ كله يوم لحد وانا ابن اربع عشرة 
سنةٌ فلم يُجِرْنِيه وعُرِضْتٌ عليه يوم الخندقٍ وأنا ابن خم عَشْرَةٌ سنةٌ فاجازني. 
متفقٌ عليه. وفي روايةٍ للبيهقيٌ: فلم يجزني ول يرني بلغثُء وصككها ابن 
خزيمةٌ). وجه ذكر الحديثِ هُنا أ مَنْ لم يبل حمس عَشْرٌَ سند لا تنفد تصرفاثه 
من بيع وغيروء ومعنّى قولِه: لم يجرني: لم يعمل لي حكم الرجال 
[المقاتلين]”" في إيجاب الجهادٍ عليّ وخروجي معهُ. وقوله: فأجازني أي رآني 
فيمنَ يجبٌ عليه الجهاف ويؤذنٌ له في الخروج إليه إليه. وفيه دليلٌ على أنَّ من 
استكملَ خمس عشْرَةٌ سنةٌ صارَ مكلّفاً بالغاًء لهُ أحكامٌ الرجال وعليه» ومَنْ كان 
دوتها فلا. ويدلٌ لهُ قوله فلمْ يرني بلغتُ» وناقشّ في الاستدلالٍ بو بعض 
المتأخرينَ على البائ قائلًا إن الإذن في الخروج للحروب يدورٌ على الجَّلادة 
والأهليةء فليس في رد دليلٌ على آنه لأجل [عدم]© البلوغ» وفهمٌ ابن عمرٌ 
ليس بحجة. 

قلتُ: وهر احتمالٌ بعيدٌ والصحابيٰ أعرف بما رواءُ. وفيه دليلٌ على أنَّ 
الخندق كانت سنةً أربع من الهجرة» والقولٌ بأنها سند خمس يرذه هذا الحديتٌ 
[و]”لانهم أجمعوا” أنَّ أحُداً كانث سنة ثلاث 1 


8٠١ 5‏ - وَعَنْ عَطِيَة الْقُرَطَ ذه قَالَ : عُرضْئًا عَلَى لني له يوم ريه فَكَانَ 
من أنْبَتَ قله وَمَنْ لَمْينِْثْ خَلَى سيل » َكلت يِن لم نبت فى سَبيلي . رَوَاء الأرْيَعة"© 


= وأخرجه: أبو داود (4419؟: 4405)»: والترمذي :)١85١(‏ والنسائي :)741١(‏ وابن 
ماجه (۳٤٥۲)ء‏ وأحمد (۲/ ۰)۱۷ والبيهقي (ارغف (YIE/A) (oo‏ م 

1 لم أجد هذا اللفظ في «السنن الكبرى» له وإنما فيه (06/5): «فلم يجزني في 
المقاتلة؟» وأيضاً فيه : : افاستصغرني وردّني مع الغلمان). 

(۲) في (): «المتقاتلين». (۳) زيادة من (ب). 

.)۳٤۹/۷( انظر: «فتح الباري»‎ )٥( زيادة من (ب).‎ )٤( 

(9) أبو داود (4404. 44008)»: والنسائي ۳٤۲۹(‏ ١١٤۳)ء‏ والترمذي )١984(‏ وقال: 
حسن صحيح» وابن ماجه (5041). 
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َصَحْحَهُ ابْنُ بان" ولحاي وئال: عَلَى شَرْطِ التَبحَيْنِ. [صحيح] 

(وعن عطية القرظيّ #9ه) بضمٌ القاف» فراءء نسبةً إلى بني قُرَيَْلَةَ (قال: 
عُرِضْنا على النبي 4 يوم قريظةء فان مَنْ انبت قله ومَنْ لم يث خلّى سبيته» فكنث 
ممن لم يُنْبتْ فخلّى سبيلي: رواهُ لاربعة, وصككة ابن حبانَ» والحاعم, وقال: على 
شرط الشيخين)» وهو كما قالّء إلا هما لم يُخْرِجًا لعطية" . والحديتٌ ت دليلٌ على 
أنه يحصلٌ بالإنباټ البلوعٌ فتجري على مَنْ ن أَنْيَتَ أحكاء المكلفينَ الله إجماع . 


0 وََنْ عَمْرِو بن شْعَيْبٍ عَنْ ايو عَنْ جد وها أن رَسُولَ ل اللو ينه 
قَالَ: ١لا‏ يحور ر لائْرَأَةٍ عَطِيْدٌ إلا ِِذْنٍ رَوْجِهَاء, 


وَفي لَمْظِ: «لا يَجُورٌ لِلْمَرْأَةٍ أمرُ في مَالِهَا إا مَلَكَ رَوْجُهَا عصْمَتَهَاك رَرَاهُ 
خمد وأَضحاث0» السّئنٍ ِل إلا التّرْمِذِيء وَصَحَحَهُ الْحَاكَمُ29. [صحيح] 


(عنٍ عمرو بنّ شعيبء عن ابيهء عن جدَّهِ أنَّ رسول اللَّهِ كل قال: لا [تجوز] 9) 
لامراةٍ عطية إل بإذنٍ زوجها. وفي لفظ: لا يجورٌ للمراةٍ أمرّ في مايها إذا ملكَ زوجها 
عصمتها. روا أحمدٌء واصحابُ السنن إلا الترمذيٌ» وصحّحة الحاكم). قال 
الخطابيئ”*: حملَهُ الأكثرٌ على حسنٍ العشرقء واستطابةٍ النفس» أو يحمل على 


() في «#صحيحه) (۱۰۳/۱۱ رقم ٤۷۸١‏ وما بعده «الإحسان»). 
زف في «المستدرك؛ (۲/ »)١١۳‏ ووافقه الذهبي . 
وأخرجه: أحمد 9 (۳۱/۵)» والبيهقي (08/5) وهو حديث صحيح» 
الألباني في «صحيح أبي داود؛ (۸۳۳/۲ رقم .)۳۷٠٤‏ 
إفرف كذا قال الحافظ في «التلخيص» (”/ 47) وزاد: وماله إلا هذا الحديث الواحد. 
(6) في «مسنده» (۱۷۹/۲ ۱۸٤‏ ۲۰۲). 
(۵) أبو داود )۰۳۵۲۲ 408847 والنسائي »)۲٥٤۰(‏ واين ماجه (۲۳۸۸). 
() في «المستدرك» (87//7)» ووافقه الذهبي. 
قلت: وقد حسّنه المحدث الالباني في «السلسلة الصحيحة رقم (818). 
(۷) في (ب): «يجوز». 
() ذكره في «معالم السنن» ١94 /٥(‏ مع مختصر أبي داود). 
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غير الرشيدة. وقد ثبتَ عن النبيّ كَل أنه قال“ للنساء: «تصدَّقُنَة؛ فجعلتٍ 
المراء تلقي الفط والخاتم» وبلالٌ يتلقاهُ بردائه» وهذه عطيةٌ بغيرٍ إِذْنٍ الزوج. 
انتهى . وهدذًا مذهبٌ الجمهور مستدلين بمفهوماتٌ الكتاب والسنة» ولم يذهب إلى 
معئّى الحديث إلا طاوسر" فقال: إِنَّ المرآء مر ع ماليا إذا كانت مزوجة 
إلا فيما أَذِنَ لها فيه الزوجُ. ودٌّمَتَ”" مالك إلى أن تصرّقّها منّ الثلثِ. 


من تحل له المسألة 


0 وَعَنْ بيضة بن ماق ڪه كا قَالَ: كَالَ ا «إنّ 
المَنألًَ لا جل لا لأَحَدٍ ثلائة: رَجُل تَحَمَلَ حَمَالَكَ نَحَلْتْ لَهُ الْمَسْألَةُ حَنّى 
يصيبهاء ثم يمك تخل أ ابا انت تق للف ل لمنلا حي 


ت 


0 َدَجْلٍ أَصَابَتْهُ فاقة < ختى يَقُولٌ لَه من دوي الْجِجَى من 
قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فلاا كَائَدٌ مُحَلْتْ لَه الماد رَوَاهُ مُئْلِه؟. [صحيح] 


(وعنْ قبيصة) بفتج القافٍبء فموحدةء فمثناةٍ تحتية» فصادٍ مهملة (ابنٍ مخارق) 

يضم المي؛ اء مجم فراع مكسورة (قال: قال رسول الله كلله: إِنّْ المسالة لا 
تحل إلا لاح ثلاثة: رجلٍ تحمل حمالة) بفتح الحاء المهملةء وتخفيف الميمء (فحّث 
له المسالة حتّى يصيّبهاء ثم يمسك» ورجلٍ أصابثه جائحةٌ اجتاحث ماله فحلّث له 
المسالةٌ حتّى يصيب قواماً من عيشء ورجلٍ اصابثه فاقةٌ حتّى يقوم ثلاثة من ذوي 
الججًا منْ قومه قائلين: لقن [أصابت] فلاناً فاقة فحدّث له المسالة. رواةٌ مسلمٌ). 

قذ تقدّمٌ بلفظه في باب قسمةٍ الصدقاتء ولعلّ إعادتهُ هنا آذ الرجلّ الذي تحمل 
حمالةً قد لزِمهُ دين فلا يكونٌ لهُ حكمٌ المفلس في الحجر عليهء بل يرك حتَّى يأل 
النامنَ فيقضي ديئّه» وهذا يستقيم على القواعدٍ إذا لم يكن قد ضمنٌ ذلك المال. 


)0( صم من رواية أبي سعيد الخدري أخرجه البخاري )۳۰٤(‏ وأطرافه (21455, 219441 
)2 ومسلم ( .(A*‏ ومن رواية عبد الله بن عمر وا أخرجه مسلم 86/١(‏ رقم 0/4. 

(۲) انظر: «المحلّى (۳۱۱/۸). (0) انظر: «المحلّى» (۳۰۹/۸). 

)6( سبق تخريجه برقم (۳/ )1١5‏ من كتابنا هذا. 

)0( في (0: «أصاب». 
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[الباب السابع] 
داب الصلح 
ی 
قذ قسّمّ العَُّماءُ الضلْحَ أقساماء قلع اا را رات يي 


الزوجينِء والصلح بي الفئة الباغية و والعادلق» والصلحٌ بين نّ المتقاضيين» 

في الجر كالعفو على مالٍء [والصلح الخصومة إذا وقعت في الأملاك 
والحقوق» وهذا القسُم هو المرادٌُ هنا وهر الذي يذكره الفقهاء في باب الصلح. 

[1] ۸۲۴ - عن عرو بْنِ عَرْفٍ الْمُرَنيّ ه أن رَسُولَ الله ل قَالَ: 
«الصّلْحُ جَائْرُ بَينَ المُسْلِمِينَ إلا صُلْحاً حَرّمَ حَلالاًء أ أَحَلُ حَرَاماً. والْمُسْلِمُونَ 
عَلَى شُرُوطِهِمْ » إلا شزطاً حرم 0 أو حل حَرَاماً»؛ رَوَاهُ التَّرْمِذِي0» 
وصَحَْحَةء وَأنْكَرُوا عَلَيْوه لان رَاوِيَهُ گور بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ 
صَعِيت» وكأنه ابره رة ره [صحيح لغيره] 


5 وَقَدْ ضصَححة ابن چان مِنْ حد يثِ ابي هَرَيْرَةً رَضِيَ الله تَعَالَى 


عَنْه. ‏ [صحيح لغيره] 


.)١765( فى «سننه»‎ )١( 
ء)٩۸ والدارقطني (۲۷/۳ رقم‎ »21١١/4( وأخرجه: ابن ماجه (۲۳۵۲)» والحاكم‎ 
4 والبيهقي‎ 
/۲( قلت: فيه كثير بن عبد الله هذا مجمع على ضعفه» وقد قال ابن حجر في «التقريب»‎ 
رقم ۱۷): ضعيف» منهم من نسبه إلى الكذب». وسكت الحاكم عليه» وقال‎ ١ 
وقد قال‎ .)4١ 289/4( الذهبي: واه. وله شواهد بيّنتها في تحقيق «بداية المجتهد»‎ 
وجملة القول أن الحديث بمجموع‎ :)١55- ٠٤١ /5( المحدث الألباني في «الإرواء؛‎ 
هذه الطرق يرتقي إلى درجة ة الصحيح لغيره. اه.‎ 

(۲) في «صحیحه» (ص١59‏ رقم ۱۱۹۹ - الموارد). 
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(عنْ عفرو بن عَْفٍ المزنيّ وه أنَّ رسول اللّهِ کيا قال: اللخ جائ بين 
المسلمينَ إل صُلْحاً حوّم حلالاه أو احلّ حراماًء والمسلمونّ). وفي لفظ لأبي”" داو : 
والمؤمنود" (على شروطهم. إل شَرْطاً حرم حلالء أو احلّ حراماً. روا الترمذي 
وصكُكةء وانكزوا عليه لانةٌ منْ روايةٍ كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» وهق 
ضعيف) كذَّبهُ الشافعيئ» وتركَهُ أحمدٌ. وفي الميزان”" عن ابن حبانَ: له عن أبيه» 
عن جلو نسخة موضوعةٌ. وقالَ الشافعئٌ وأبو داودً: هوّ ركنٌ من أركان الكذب» 
واعتذّر المصدّتُ للترمذي بقوله: (وكانة اعتبَرهُ بكثرة طُرْقِهِ. وصحَحَهُ ابن حبان من 
حديث ابي هريرة). فيه مسألتان: 

الأولى: في أحكام الصلح: وهر أنَّ وضعَهُ مشروظ فيه المراضاءٌ لقوله جائرٌ 
أي انه ليس بحكم لازم يقضي به وإ لمْ يرضٌ به الخصمء وهو جائڙ أيضاً بين 
غيرٍ المسلمينٍ منّ الكفارٍ» فتعتبرٌ أحكامٌ الصُلْح بيتهم» وإنّما حص المسلمينٍ بالذكرٍ 
لأنّهم المعْتَبَرُونَ في الخطاب المنقادونَ لأحكام السنة والكتاب» وظاهره عمومم 
صِحةٍ الصُلْح سواء كان قبل اتضاح الحنّ للخصم أو بعدَهُ ويدلُ للأولٍ قم“ 


= قلت: وأخرجه أبو داود »)۳١۹١(‏ وابن الجارود (رقم ۷ و 1۳۸)» والدارقطني (۳/ 
۷ رقم »)٩٩‏ والحاكم (۹/۲٤)ء‏ والبيهقي ٤/۷‏ 256 وأحمد »)۳۹٦/۲(‏ وابن 
عدي في «الکامل؛ )1١88/5(‏ كلهم من حديث كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي 
هريرة أن رسول الله ية قال: «المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين؛ 
زاد بعضهم: «إلا صلحاً حرم حلالا واحل حراماً». ‏ ر 
قال الحاكم: «رواة هذا الحديث مدنيون»؛ فلم يصنع شيئا!! 
ولهذا قال الذهبي: «لم يصحّححه» وكثير ضعفه النسائي وقوّاه غيره»» وقال ابن حجر في 
«التقريب» (۲/ ٠١١‏ رقم :)١‏ «صدوق يخطىئى». 
قلت: لم يتفرد به» وحديث الباب يشهد له. 

)0 في(ب): «أبي2. 

(؟) كذا في المخطوط والمطبوع: «والمؤمنونة؛ وفي رواية أبي داود التي بين أيدينا (9094) 
«والمسلمون»» ولم أجد غيرها فيه والله أعلم. ثم وجدت الحافظ في «التلخيص» (1/ 
۳ رقم )۱٠۹١‏ قد نقل عن الرافعي: «والمؤمنون. . ٠.‏ أبو داودء فالذي يبدو أن 
الشارح قد نقلها منه ولكن قال الحافظ في آخر تخريجه: (تنبيه) الذي وقع في جميع 
الروايات: المسلمون بدل: المؤمئون. اه. 

() «ميزان الاعتدال» للذهبي (405/9 رقم *5944).؛ وانظر: «التهذيب» (۸/ ۳۷۷ رقم 0/0 

- وهي كما كان يُحدّث الزبير أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدراً إلى رسول الله يي‎ )٤( 
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الزبير والأنصاري» فإنة يه لم يكن قد أبانَ للزبير ما يستحقهء وأمرَهُ أن يأخدّ 
بعض ما يستحثهُ على جهة الإصلاج فلمًا لم يقب الأنصاري بالصلح وطلبٌ مر 
الحق أبانَ رسولٌ اللو بلا للزبير قدْرٌ ما يستحقهء كذا قاله الشارح. والثابثٌ أن هذا 
ا نت ار ل من الصلح مع بكرت المذعى عا ري اا 
مَسْتقِلةٌ وذلك لأنَّ الزبيرٌ لم يكن عالماً بالحنٌ الذي له حى يذعن بالصلح بل هدا 

أو التشريع في قَذرٍ السُفْياء والتحقيق أنه لا يكونُ الصلحٌ إلا هكذاء وأما بعدّ 

1 إبانة الحتي للخصم فإنما يُظْلَبُ منْ صاحب الحقٌ أن يتركً لخصمه بعضّ ما 
ره يستحف] [وإلى جواز الصلح على الإنكارٍ ذهب مالك واحمد"» دأبو 
وسر i‏ وخالفت في ذلك الهادويةٌ©2» والشافعيك”*» وقالوا: : لا يصح [الصلخ]0© 
روث لدان ومعنى عدم صحته أنه لا يطيبٌ مال الخصم مع إنكارٍ المصالح؛ 
3 وذلك حيثُ يدعي عليه حر عا أو ينا بصَالَحُ ببعض العين أو الديْنٍ مع إنكار 
حَضْوِدء فإِنَّ الباقي لا يطيبُ لهُ بل يجب عليه تسليمّه لقوله”" ل : «لا يحل مال 
امریءٍ مسلم إلا بطيبة من نفسه»» وقوله تعالى: لاعن ناض 04 . وأُجِيْبَ بأنّها قذ 


732 وعقدٌ الصاح قذ صا في حك‎ SS 


المعاوضة» فيحل لهُ 


= في شراج من الحرّة كانا يستقيان به كلاهماء فقال رسول الله كله للزبير: : اسق يا زبير ثم 
أرسل إلى جارك» فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله إن كان ابن عمتك» فتلوّن وجه 
رسول الله ل ثم قال: اسق ثم احبس حتى يبلغ الجدر فاستوعئ رسول الله يق حينئذ 
حقه للزبير» وكان رسول الله كَل قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري» 
فلما أحقَظ الأنصاري رسول الله يلل استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. 
أخرجه البخاري (۲۷۰۸) وأطرافه »۲۳٠١(‏ 0 ۲ 0( ومسلم (1۹/ 
۷ وأبو داود (75797), والترمذي 580 19), والنسائي (/6501)» وابن ماجه (9144). 

. بتحقيقنا‎ )5١ /5( انظر: «بداية المجتهد»‎ )١( 

(؟) انظر: «المغني» .)٠١/4(‏ (۳) انظر: «المبسوط» .)۱۳٤/۲١(‏ 

(9) انظر: «البحر الزخار» (55/4). (9) انظر: «روضة الطالبین» .)۱۹۸/٤(‏ 

(5) زيادة من (ب). 

(۷) انظر تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (818/4) من كتابنا هذا. 

(4) سورة النساء: الآية ۲۹. 


eee Tg emen memento 


كتاب البيوع والمعاملات باب الصلح يذل 


قلت: الأَوْلّى أن يُقَالََإِنْ كان المدّعي د ESE‏ حا عند حَصْمِهِ جار له 
قَبْض ما صُولِحَ عليه» a‏ أ روان كانَ يدعي باطلا فإنة يحرم 
عليه الدّعُوى وأخدٌ ما صولح بوم [والمدّعَى عليه إن كاير عنده حنٌ يعلمه» ا 
ينكد لغرضس وجب عليه لیم ما صولح به علي[ وان كان يعم انه ليس عنه 
ی جاز له إمطاة جز من الو في كلع شجار قربي ا ییول وحَرمَ على المدّعي 
أخذهء وبهذًا تجتمعُ م الأدلةٌ فلا يقال الصلحٌ على“ الإنكارٍ لا يصحٌ» ولا أنه 
يصع على الاطلاق بل بقل ف 
المسألةٌ الثانيةٌ: ما اد قولّه: والمسلمونٌ على شروطهم ‏ أي ثابتون 
عليهاء واقفونَ عندها. وفي تعد تعديته بعلَى ووصفهم بالإسلام أ الإيمان دلالة على 
علو مرتبتهم» انهم لا يُخِنُونَ بشروطهم» وفيه دلالةٌ على لزوم الشرط إذا شرظة 
المسلمُ اس استثناةٌ م في الحديث. وللمفرعينَ تفاصيل في الشروط» ام 
مها ما يصح ويام > كم ومنها ما لا يصح ولا يلزم» ومنها ملأيصح ويلزم مته 
فسادٌ العقدِء وهي هنالكٌ مبسوطةٌ بعلل ومناسبات. ولليخاري في كتاب 
0 تفاصيلٌ كثيرةٌ معروفةٌ. وقول «إلّا شرطاً حرم حلالا»: وذلك 
شتراط البائع أنْ لا يطأ الأمدّء أو أحلّ حراماً مثلّ أ يشترظ وطةء الأمةٍ التي 
حم الله ل وئلأها . ١‏ 


انتفاع الجار بحائط جاره 


۲ - وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ هه أنّ التي يل كَالَ: «لَا يمغ جار جار 


أن يَغْرِرٌ حَشَبةٌ في جذَارو؛» ثم م ول بُو هريرة : : ما لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ 
واللّه لأرْمِيّنّ با ب يْنَ أكافكم. مى علي“ . [صحيح] 


(۱) في المخطوط «عن»» وما أثبتناه من المطبوع . 
)¥( في (ب): «أفادها) . 
۳( کتاب الشروط في اصحيح البخاري» (0/ 1۲: .(Tot‏ 
(6) زيادة من (ب). 
)0( البخاري (۲۳) ومسلم 114/1۳70( 
قلت: وأخرجه أبو داود »)۳٣۳۲(‏ والترمذي (۱۳۰۳)» وابن ماجه (۲۴۳۵)» ومالك - 


١6‏ باب الصلح كتاب البيوع والمعاملات 
تس ع ج ج ا 2 ا 


(وعن ابي هريرة طب أن النبيّ ككل قالَ: لا يَمْنَغْ) يُرْوَى بالرفع على الخبرء 
والجزم على الي (جارٌ جاه ان يغررٌ خشبةٌ) بالإفرادء وفي لفظ: شب بالجمع 
(في جداروء ثم يقولٌ ابو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ وله لارمينٌ بها بين 
اكنافكم) بالنون"'' جِمْعٌ كَنفٍ ‏ بفتحها ‏ وهو الجانب (متفقٌ عليه). 


وفي [رواية]”" لأبي داود؟: نكسو رؤُوسَّهم. ولأحمد©؟: حينٌ حدّثهم 
بذلك طأطأوا رؤوسّهم. والمرادٌ المخاطبون» وهذا قَالَهُ أبو هريرةً أيامٌ إمارته على 
المدينة في زمن مروان» فإنةُ كان يستخلفه فيهاء فالمخاطبونٌ ممن يجوز أنَّهم 
جاهلون بذلك وليْسوا بصحابةٍ. وقد رَوَى حم وعبدُ الرزاق" من حديث 
ابن عباس: «لا ضررٌ ولا ضِرارَء وللرجل أن يضعَ خشبةٌ في حائط جاره». 

الحديثٌ دليلٌ أنه ليس للجارٍ أن يمنعٌ جارّهُ منْ وضع خشبةٍ على جداره 
وأنةُ إذا امتنع عنْ ذلك أجْبرٌ لأنه حق ثابتٌ لجارو» وإلى هذا ذهب احم“ 
وإسحاقٌ وغيرهما من أصحاب الحديث عملا بالحديثِ» وذهبٌ إليو الشافمة © 
وفي القديم؛ وقضّى بو عمرٌ في أيام وُقُورٍ الصحابة» وقال الشافعيٌ: إِنَّ عمرٌ لم 
يخالفه أحدّ منّ الصحابة: وهر فيما رواءٌ مالك" بسند صحيح: أنَّ الضحاكٌ بن 
خليفة سال محمد بن مسلمة أن يسوقٌ خليجاً له كَيْجْرِيهُ في أرضٍ لمحمدٍ بن 
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مَسْلَمَةَ فامتنء فكلّمةُ عمرُ في ذلك فابى فقال: واللّه ليمرنً بو ولو على بيك . 


Vto/) =‏ رقم ؟7)ء والبيهقي (58/5), وأحمد (۲/ ۲۳۰ .)٤٤۷ ۲۷٤‏ 
() في المطبوع «بالتاء» وما أثبتناه من المخطوط. 
قال الحافظ في «الفتح» (0/ :)١١١‏ قال ابن عبد البر : رويناه في «الموطا بالمثناة وبالنون اه. 
() في (ب): «لفظ». () في اسئنه»(77674) ولكن فيه «فنکسوا» فقط . 
() لم أجد هذا اللفظ في المسند وهو في «سنن البيهقي الكبرى» (38/5). 
(05) في «المسند» (۳۱۳/۱). 
(5) عزاه إليه الزيلعي في «نصب الراية؟ (6/ 0084 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (551): والطبراني في «الكبيرة (11/ 907 رقم 011403): 
وهو حديث صحيح لغيره» وانظر: «الروضة الندية» (۲/ 0707 بتحقيقنا . 
(۷) انظر: «المخني» (؛/ لالا. ۳۸ رقم .)٠٥۲١‏ 
(A‏ انظر: «فتح الباري» (5/ ١٠١١ء .)(١١١‏ 
(9) في «الموطأ» 79 رقم ۳۳)» وصځحه الحافظ في «الفتح» .)١١١/١(‏ 


كتاب البيوع والمعاملات باب الصلح دل 
ا اا ااه اح و جص 


وهذًا نظيرٌ قصة [حديث]”" أبي هريرة» وعمَّمَهُ عمرٌ في كَل ما يحتاجٌ 
الجارٌ إلى الانتفاع به منْ دار جارو وأرضه. وذهبٌ آخرون إلى أنه لا يجورٌ أن 
يضعٌ خشبةً إلا بإذنٍ جاري فان لم يأذنْ له لم يجز. قانُوا: لأنَّ أدلةً «لا يحل 
مال امرئ مسلم إلا بطيبةٍ من نفيه» تَمْنَعْ هذًا الحكمّ فهو للتَنزِيهِ. وأجيب عنهُ بما 
[قاله]”” البيهقئ : لم نجذ في السنن الصحيحة ما يعارِضٌ هذا الحكمٌ إلا 
عموماتٌ لا ينكرٌ أن يخصّهاء وقد حملّه الراوي على ظاهرو منّ التحريمء وهو 
أعلمٌ بالمرادٍ بدليل قوله: «ما لي أراكم [عنها)“ معرضين»؛ فإنةُ استنكارٌ 
لإعراضهم» دال على أن ذلك للتحريم. قال الخطاببخ”©: معنّى قوله: ابينَ 
أكتافكم» إن لم تقبنُوا هذا الحكمّ وتعملُوا به راضينَ لأجعلئّها ‏ أي الخشبةً - 
على رقابكم كارهينَّ. قالَ: وأراد بذْلكَ المبالغة. 

قلت: والذي يتبادرُ أنَّ المراد لأرميئّها أي هذو السنة المأمورٌ بها بينكم 
بلاغاً لما تحمَّلتُه مئهاء وخروجاً عن گنوها وإقامة الحجة عليكمُ بها. 


أحرمة اغتصاب المال 


#/ ۲ - رَعَنْ أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ ضيه قَالَ: كال رَسول الله كلك: «لا 
جل لائرئ أن بأد عَصَا أَحِيهٍ بِمَيِرٍ طِيب نَفْس ينه رَرَاهُ ابْنُ حِبّانَ" 
وَالْحَاك“ في صَحِيحَئْهمَا. [صحيح] 


0 رمه ل 5 CAA‏ ا اس لاف لي 5 25 
(وعنْ ابي حُمَيْدٍ الساعديٰ دك قَالَّ: قال رسول الله 5: لا يحل لامرئ أن ياخذ 


. انظر تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (818/5) من كتابنا هذا‎ )١( 

(۲) زيادة من (ب). )۳( في (ب): «قال» . 

)6( نقله الحافظ في «الفتح؟ )0/ ردكي ولم نجده في السئن والمعرفة. 

(0) زيادة من (ب). 

.)011١/0( لم أجد كلامه في «معالم السنن»» وهو في «الفتح»‎ (U 

)¥( في صحيحه (۱/ ٤۹۸‏ رقم _ «المواردة). 

(A)‏ لم أجده في «المستدرك؟. 
قلت: وأخرجه البيهقي (5/ 22٠٠١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ 20740 
والحديث صحيح» انظر: «الإرواء؛ .)18٠ /٥(‏ 


۱ باب الصلح كتاب البيوع والمعاملات 


عَصًا اخيه بغيرٍ [طيبة]) نفس منة. رواد الحاكمٌ» وابنُ حبانَ في صحيحنهما) . 


- وفي الباب أحاديثٌ كثيرةٌ [في Pile‏ وأخرج الشيخان“ 9 حديك9©) 
عمرٌ: هلا يحلبڻ أَحدٌ ماشية أحدٍ بغير إِذَنِو؛. وأخرج أبو داود» والترمذئ 
والبيهقيُ”" منْ حديثٍ عبد اللَِّ بنِ السائب بن يزيد عنْ أبيه عنْ جد بلفظ : دلا 
يأخل أحدُكم متاح أخيه لاعباً ولا جادأه. ٠‏ 


والأحاديتٌ دالةٌ على تحريم مال المسلم إلا بطيبةٍ من نفسه وإِنْ قل 
والإجماع واقمٌ على ذلك» وإيرادٌ المصنفٍ كا لحديثٍ أبي حميدٍ عقيبٌ حديث 
أبي هريرةً إشارةٌ إلى تأويلٍ حديثِ أبي هريرةً» وأنهُ محمولٌ على التنزيه كما هو 
قول الشافعي” في الجديد. 


ويرد عليه أنه إنما يحتاجُ إلى التأويلٍ إذا تعذّرَ الجممُ؛ وهو هنا ممكنٌّ 
بالتخصيص؛ فإنَ حديتٌ أبي هريرةً خاصٌ وتلكَ الأدلةٌ عامةٌ كما عرفت وقد 
أخرج منْ عمويها أشياء كثيرةٌ كأخذٍ الزكاة كزْهاًء وكالشّفْعَةٍ وإطعام المضمّللٌ 
ونفقةٍ القريب المعسرء والزوجة» وكثيرٍ منّ الحقوقٍ الماليةٍ التي لا يخرججها 
المالك برضاهء فإنّها تُؤْحَدُ [منة]"" گزهاًء وَعَررُ الخشبةٍ مها على أنه مجردٌ 
انتفاع والعينٌ باقيةٌ. 
4 د 


)١(‏ كما في المخطوط و3 ب» ج). 

(0) زيادة من (ب). 

)۳( تقدّم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم /٤۲(‏ ۷۷۷) من كتابنا هذا . 7 

() كذا في المطبوع: «عمر» وسقطت من المخطوط» والحديث من رواية عبد الله بن عمر وكا 

(5) في سننه (۲۷۳/۵ رقم 0003). 

(5) في سننه (1737/4 رقم :)1١6١‏ وقال: حديث حسن غریب . 

(۷) في «السئن الكبرى» (5/ .01١١‏ 
قلت: وأخرجه أحمد ١1١ /١6(‏ رقم ١‏ «الفتح الرباني»)؛ والحاكم )٦۳۷/۳(‏ وحسّن 
إسناده الألباني في «صحيح الترمذي» (۲/ ۲۳۱ رقم 1704). 

0) انظر: «فتح الباري» (0/ ,)11١‏ 

(9) زيادة من (ب). 


كتاب -البيوع والمعاملات باب الحوالة والضمان /اه ١‏ 


[الباب الثامن] 
إباب الجَوالة |والضمان 


دض : - اسان اہ کہ سرد عو الا ڈیڈ 

اا ا EE‏ تقل دَيْنِ مِنْ ذِمّةٍ إلى 
ذِمَّةِ. واختلفوا [فیها!(“ هل هيّ بيع دين بدين رخص ف فید؛ وء وأخرج . من المي عن 
بيع الدينٍ بالدّينِء آز هي استيفاة؟ وقيل: هی عفد إركاق مملتقل» ود يشترظ فيها 
لفظهاًء ورو المحيل بلا خلافي» والمحال عطالاكين والمجال عليه عند 
البعض ۲ وتمائل الصفاتِ» وأنْ تكونَ في شيء معلوم» ومهم من حصًها بالنقدين 
دون الطعام» لأنه بِيعٌ طعام قبل أن بُ يُسْتَوْفَى . 


مطل الغني ظلم) أ2 ناريا ساد 

۱ + ڪن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله الى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَس سول الله ل : 
مَل الي » إا أثيع حدم على مَلِيء ا ؟. دفي اة 
لخد : وم مَنْ أَجِيلَ ُلْيختل). [صحيح] 

1 طب قال: قال رسولٌ اللّهِ ي: مطل الغنيّ) إضافةٌ المصدر إلى 
الفاعلٍء أي: مطل الغنيٌ غريمّه» وقيلَ: إلى المفعولء أي مطل الغريم [الغنع]“ 


.0( زيادة من‎ )١( 

(؟) البخاري (۲۲۸۷)ء ومسلم (97/ 1974). 
قلت: وأخرجه أبو داود (١٤٣۴)ء‏ والترمذي (۱۳۰۸)ء والنسائي »)٤٨۹۱(‏ وابن ماجه 
() والدارمي (511/5): وأحمد 09 ۳۸۰ ۳ 146): والشافعي في 
«الأم» (/) ومالك (۲/ 1۷٤‏ رقم )۸٤‏ وغيرهم. 

)( في مسنده (۲/ .)٤٦1۳‏ )6( في (ب): اللغني . 


مم٠‏ 0 باب الحوالة والضمان كتاب البيوع والمعاملات 


(ظلمٌ)» وبالأولى [مطل]”" الفقيرٌء (وإذا أثبع) بضمٌ الهمزة وسكون المثنا 
الفوقية» وكسر الموحدة (أحثكم على مَلِيء) بالهمزة مأخودٌ من الملاء» يقال مَلْوَ 
الرجلٌ أي صارّ مليئاًء (قَلْيْتْبَغْ) بإسكان المثناةٍ الفوقية أيضاًء مبنئٌ للمجهولٍ 
كالأولٍء أي إذا أُخْيلٌ فليحتلٌ (متفقٌ عليه). دل الحديثٌ على تحريم المطل منّ 
الغني » والمطلٌ هر المدافعةٌ» والمرادُ هنا تأخيرٌ ما استحقٌ أداؤه بغير عُذرِ من 
قادر على الأداءء والمعتن على تقدير أنا أنه منْ إضافة المصدر إلى الفاعلٍ» 
[اي]: يرمعل الغنيٌ القادِرٍ أن يمطل بالدَيْنِ بعد اا خلا العاجزء 
ومعناة د وفاءٌ الدَيْنٍ ولؤ گان مستحقّه غنياً» فلا يكونُ 
ناء سبباً لتأخير حقو وإذا كان ذلك في حي التي في حى الفقير أوْلّى. ود 
الأيز على رجوي ةلحرل الوه E cg‏ 
أدري ما الحامل على صرفه عن ظاهِروء [وعليه حمل أهل الظاهر“. 
وتقدّم”" البحثٌ في أن المطل كبيرةٌ يفسق صاحبه فلا نكرّرهء إإنما اختلمُوا ]هل 
و يفسق قبل الطلب أو لا بدَّ من والذي يشعرٌ به الحديتٌ أنه لا بد منّ الطلب» 
لن الل لا يكو إلا معَهُ ويشمل المطل كل مَنْ لزمَهُ حى كالزوج لزوجته 


\os 


#لغد 


والسيدٍ في نفقة عبده» ودل الحديثٌ بمفهوم المخالفة 3 مطل العاجز عن 0 


لا يدضل في لظا ومَنْ لا يقولٌ 0 ل م ص 
0 حي ست رت 


الوسر ١‏ 
ا إذا تعذَّرَ على المحالٍ عليه التسليمٌ لقَفْرٍ لم يكن الال 

الرجوعٌ على المحيل» لأنهُ لو كان له الرجوعٌ لم يكن لاشتراط الفِتى فائدةٌ» فلمًا 
شرطه الشارعٌ علمَ أنه انتقل انتقالا لا رجوعٌ له كما لو عُرْضَ في ذَيْنِه بعوّضٍ ثم 


)١(‏ في (أ): «مطله». ۳) في (ب): «أئّنه. 
هرف انظر : «فتح الباري» .(f0/0‏ )6( في (ب): «اوعليه حملا . 


سه لالس مدت 
: لو جازث مؤاخذيّه لكان ظالماء والفرض آنه ليس بظالم 


() انظر: «المحلّى» ٠١۸/۸(‏ مسألة رقم 1115). عي مل ےکر ررر و اود امرب ویار یکا 
0) أثناء شرح الحديث )6١5/(‏ من كتابنا هذا. علیہ ے لسن † نہ يذ ع رسف ملم وط وص 


¥( انظر: دالأم» «(YTT/Y)‏ و«المعرفة» )41/4 ٠‏ لوهوب ce‏ وا ص ولام ودرا قال را 
لر © ای حال ليم 


ودای 


© رر مه دم ) - 


EO ERR 


كتاب البيوع والمعاملات باب الحوالة والضمان 10۹4 


َل العوضٌ في يد صاحب الدَّيْنِ. وقالتِ الحنفية : ا وشي 
الحوالةٌ بالضمان» وأما إذا جهل الإفلاسَ حال الحوالةٍ فلهُ الرجوع. 


ترك الصلاة على من مات وعليه دين 


۲ - وَعَنْ جَابِرٍ ذه ال : وقي وجل ِناء هَْسلْاوَحَْطناه فاك كم 


ایتا بو رَسُولَ الله كل » قلا : تُصَلَي عَلَْه؟ فَخَطَا شی ثم ال : «أَعَلَبهِمَنِنُ؟1 فَقُلْنَا : 
دِيئَارَانٍ . قَانْصَرّف كَتَحَمَّلَهُمًا أَبُو قاد فََتَينَاهُ E‏ : الديئَارَانَ عَلَىَ فَقَالَ 
2 رول اللو «حق الْمَرِيمء وَبَرى مِنهمًاالْمَهِ؟»» فَالَ: نَع قَصَلّى عَلَيِْ. روه 
أحمد وأو داد وَالنَّسَائ 4 رصا ا ولائ [صحيح] 
(وعن جاب 5ه قال: توفي رجلّ منًا فغشلناء وحتُطناف وفنا ثم أَتَيِنَا به 
رسول الله ل فقلنا: [تصنّي] عليهء فَخَصَا خُطَى ثم قالَ: عليه دينٌ؟ قلنا: دينارانٍ 
فانصرق) أي عن الصلاةٍ عليو» Sa,‏ أبو قتادة فَاتَئْنَاهُ فقالٌ أبو قتادة: 
الدينارانٍ علي فقالَ رسولٌ الله بل: حقٌّ الغريم) نري ب على المصدر مؤكٌد 
لمضمون قوله الديناران علىَ» أي حقٌّ عليكَ الحقٌ» وبك عليكٌ» وكنتٌ غريماً . 
(وجدعاً مهما الميث. قالَ: نعذؤ, فصلّى عليهوء رواةٌ أحمد» وأبو داود» والنسائيٌء 
وصكُكَة ابن حبّانَ والحاكم)» وأخرجة البخاري من حديث سلمة بن الأكوع» إل 


أن في حديئه ثلاثة دنائيرٌ» وكذلكٌ أخرجة أبو داو ¢ ': والطبرانيٌ 6 ار 92 
)١(‏ انظر: «المبسوط؛ .)٥۳/۲١(‏ )( في مسنده )/ (TY‏ 
)۳( في سنه )۳۳٤۳(‏ . )£( في سننه .)۱۹٦۲(‏ 


() في صحيحه (۷/ ۳۳٤‏ رقم ٤‏ «الإحسان»). 

(5) في «المستدرك» (5۸/۲). 
وأخرجه البيهقي (5/ 78 74)) وقد ثبت مثله من حديث سلمة بن الأكرع طف 
أخرجه البخاري (۲۲۸۹)ء إلا أنه قال: «ثلاثة دنانير» بدلا من «دينارين؛» وقد صحّمح 
حديث جابر الألباني في «الإرواء» (59/6؟) على شرط الشيخين. 

)¥( في المخطوط (يصلي) بالتحتانية . 

(A)‏ كما تقدم في تخريج حديث الباب وفيه «دیناران؟. 

(9) من حديث أسماء بن يزيد كما ذكره الحافظ في «الفتح» (551//4). 

.)458/1( انظر هذا الجمع في «الفتح»‎ )٠١( 


لالحلا باب الحوالة والضمان كتاب البيوع والمعاملات 


بيه وبينَ قوله دينارانٍ أنَّ في حديث الكتاب أُنّهما كانا دينارين وشطراً فمنئْ قال 
ثلاث جبرٌ الكسرّء ومن قال ديناران ألقاك أو كان الأصل ثلاث فقضى قبل موته 
دارا من قال ثلاثة اعتبرٌ أصل الَدَّيْنِء ومن قال دينارانٍ اعتبرٌ الباقي. بحتال 
۰ قِصَّتَانٍ وإِنّْ كان بعيداً. وفي رداية الحاكم''' أنه ي جعل إذا لقي أبا قَتَادَةٌ 

يقول]: : ما صنعتٍ الديناران؟ حى كان آخرّ ذلك أنْ قال: تَضَيْتُهما يا 58 
0 الله قالّ: «الآنَّ بَرَدَتْ جلدتّه؛. وَرَوَى الدارقطنيئ”” مِنْ حديثٍ 
على وه : «كانَ رسولٌ الله يله إذا أي بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل 
الرجلء ويسألٌ عن دَيْيِهِء فإِنْ قيل: عليه دَيْنٌ كت وإ قيل: ليس عليه دَيْنٌ 
صلَّىء ٠‏ فاي بجنازة فلمًا قام ليكبرٌ سال هل عليه دَيْنّ؟ فقانُوا : دينارانء فعدلٌ 
عن فقال عليٌ: هما علي يا رسول اللو وهو بر منهماء فصلَّى عليه * ثم قال : 
جزاك الله خيراء وفك الله رِهانَكَ ‏ الحديتٌ». قال ابن بطال9؟: ذهب 
إلى صحةٍ هذو الكفالةٍ عنٍ الميتٍء ولا رجوعَ لهُ في مال الميتِ. 

وفي الحديث دليل على أنه يصحٌ أن يحتملَ الواجبٌ غير مَنْ وجب عليدء 
وأنهُ ينفعُه ذلك ويد على شدة أمر الدَّيْن فإنهُ يله ترك الصلاءً عليه لأنّها 
شفاعةٌ» وشفاعته يل مقبولةٌ لا ترذ والدَيْنُ لا يسقظ إلا بالتادية. 

ري العا دليل ان لا نى بالظاهر ين الفط بل لدا "ني 
الإلزام بالحقٌ منْ تحققٍ ألفاظ العقود والإقرارات» وأنهُ إذا اأعى من عليه 
الحكومةٌ أنه قصد باللفظ معن يحتملّه» وإ بَعْدَ الاحتمالٌ لا يُحَكُمْ عليه بظاهر 
اللفظ. وعطفُ: وبرئ مهما الميث على ذلك مما يؤيدٌ هذا المعتّى المستتيّط. 


قضاء الرسول يياه عمّن مات وعليه دين 


۳ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُه أن رَسُولَ الله هة كان 


() تقدم بيان أنها في «المستدرك» (0۸/۲). 

() في (ب): «قال؛. 

(۳) في سننه ٤1/۳(‏ رقم :)١94‏ وأخرجه أيضاً البيهقي ١/۷۳)ء‏ وقال: فيه عطاء بن 
عجلان ضعيف. اه. 


(5) انظر: «الفتح» .)٤٦۸/٤(‏ 


كتاب البيوع والمعاملات باب الحوالة والضمان ۱۱ 


ی بالرَّجُلٍ الْمَُوَنّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيسْألُ: «هل تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِن قضَاء؟» فَإِنْ 
حُدّت أنه تَرَكَ وَنَاءَ صَلَى عَلَيْهه وإِلّا كَالَ: الوا على جاسكم ل قَلَمَا نَم الله 
عَلَيِ ا ثَالَ: «أنا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِن ألْفِهمْء كَمَن توي وَعَلَيهِ دَيْنْ 3 
تَضَاؤُة». ممن عل“ . [صحيح] 


في رواية للبار 00 «فْمَنْ مَاتَ وَلَمْ يرك وَقَاء؛. 


(وعن ابي هريرةٌ ذه أن رسول الله ي كان يُؤْتَى بالرجل المتوفى عليه 
الدَيْنُ فيسال: هل ترك لِنَيِيِهِ منْ قضاء؟ فإنْ حُدّتٌ انه ترك وفاءً صلّى عليهء وإلّا قال: 
صنُوا على صاحبكم. فلمًا فتع اللّهُ عليه الفتوخ قالّ: انا أولّى بالمؤمنينَ من أنفسهم, 
فمنْ دوقي عليه تين علي قضاؤهٍ متفقٌ عليه. وفي روايةٍ a‏ ولم 
يترك وفاء). إيرادٌ المصئّفٍ لهُ عقيبً الذي قبلّه إشارةٌ إلى أنه كله نسح ذلك 
الحكم لما قَنَحّ عليه بي واتسع م الحا بتحمُّله الدّينَ عن الأمواتٍ. 


وظاهر قوله: «فعليّ قضاؤە)› أنه يجبٌ عليه القضاءُء وهل هوّ منْ خالص 
مايهء أزْ من مال المصالح؟ محتمل. قال ابن بطال: وهكدًا يلرم 0 لأمر 
المسلمينٌ أن يفعلّه فيم مات وعليه دَيّْء فا لم يفعل فالإئم عليه. وقد ذكرٌ 
الرافعيئ“ في آخر الحدِيث قيل: يا رسول اللو وعلى کل إمام بعدّك؟ قالَ: 
وعلى كل إمام به بعدي . رد 23 م معناة ف في الطبراني الكبيرا من حذيث ناسين 
قالَ: مَنْ ترك مالا فلورثيه؛ ومَنْ 0 0 فعليَّ وعلى الولاةٍ من اليه بِيتٍ 
مال المسلمينَ». وفيه راو مترو ومنّهم. 


)١(‏ البخاري (۲۹۸)› وأطرافه (۳۹۸› 9844ل £۷۸1« 01۷1« 31/91 مكلا 
(YY‏ ومسلم (3515»). والترمذي (۱۰۷۰)» والنسائي. (197). وابن ماجه 
(1815) وهو في سنن أبي داود مختصراً (۲۹۰۰)» وأحمد (۲/ ۲۹۰ 457). 

() في صحيحه (o1)‏ بزيادة من المؤمنين». 

(۳) انظر: «فتح الباري» .)٤۷۸/٤(‏ 

(4) ذكر ذلك الحافظ في «التلخیس» (۸/۳٤.ء .)٤۹‏ 

6 نه الحافظ في «التلخيص»» وهو: «عبد الرحمن بن سعيد الأنصاري». 


11۲ باب الحوالة والضمان كتاب البيوع والمعاملات 


14 ورَعَنْ عَمْرو بن شُعَيْب عَنْ أبيوعَنْ جد قَالَ: ثَالَ 
رَسُولُ الله بكليِ: «لا كَفَالةَ في خد رَوَاهُ الَْتهقَ0'" بِإِسْتَادٍ ضَييبٍ. [ضعيف] 


7 


(وعنْ عمرو بن شعيب عن أبيهِ عنْ جدّهِ قال: قال رسول الله يل لا كَفالة في 
حدٌ. روا البيهقيٰ بإسنادٍ ضعيفي). وقال: إن منكرٌ. وهو دليلٌ على أنه لا تصحٌ 
الكفالةٌ في الحدٌ. 

قال ابن حزم”: لا تجوز الضمانةٌ بالوجه أصلًا لا في مالٍء ولا حدٌّء ولا 
في شيءٍ منّ الأشياءء لان شَرْظ ليس في كتاب الله فهو باطل. ومن طريتي النظرٍ 
أن يسألّ مَنْ قال بصحَّتهِ عمن [تكمّلَ]”" بالوجه فقظ فغابٌ المكفولٌ عنهُ ماذا 
تصنعونٌ بالضامن بوجهه» أتلزموتهُ غرامة ما على المضمون؟ فهذًا جَوْرٌ وأكل 1 
بالباطل» لأنهُ لم يلتَرمْ قظّء أمْ تتركوله؟ فق أبطلتُم الضمان [بالوجو]”؟». | 
تكفلوئهُ ظَلَبَهُ؟ فهذا تكليف الحرج» وما لا طاقة لهُ به» وما لم يكلَفْهُ الله ياه قط . 


وأجارٌ الكفالةً بالوجو جماعةٌ منّ العلماءء واستدلُوا بأنهُ ها“ كفل في 
تهمة. قالَ: يقرع باطل لأنه من رواية إإراهيم بن ع بن عر وهوّ وأبوة 
في غاية الضعفٍء ولا تجورٌ الروايةٌ علهماء ثم ذكرٌ آثاراً عن عمرٌ بن عبدٍ العزيز» 
' وردّها كلّها بأنّها لا حجة فيها؛ إذ ذ الحجةٌ في كلام الله سوه لذ غير 
وهل الآثارٌ قد سردّها في الشرح. 


¥ 84 جه 


)١(‏ في «السنن الكبرى» (9//5)؛ ثم قال: قال أبو أحمد (يعني ابن عدي): عمر بن أبي 
عمر الدمشقي منكر الحديث عن الثقات. اهء وقد ضعفه المحدث الألباني في «الإرواء» 
(167/5 رقم 01416. الكت 

(؟) في «المحلی» (۱۱۹/۸ مسألة رقم .)۱۲۳١‏ 

(*) في المخطوط «يكفل» بالتحتانية» وما أثبتناه في المطبوع و«المحلّى . 

(5) في المخطوط «الكفالة»» وما أثبتناه في المطبوع و«المحلى». 

() رواه ابن حزم في «المحلّى» 0/ ۰ والكلام الذي بعده فيه. 

(5) في (ب): اغیر. 


 -- -‏ هه هت له ج 1 5 


كتاب البيوع والمعاملات باب الشركة والوكالة ۳ 


[الباب التاسع] 
باب الشركة والوكالة 


الشركة بفتح أوله وكسر الراءِء وبكسره معَ سكونهاء وهي بضمٌ الشين 

للشيء المشترك. والشركةٌ الحالةٌ التي تحدثُ بالاختيار بين اثنين فصاعداً. وإن 
مسلاا عض ست كن للدت اسمن 
أرب الشركة بين الورثة في المالٍ حذفث بالاعتيار. «والوكالة» بفتح 7 وقد 
تکس > مصدرٌ وگل مشدداً بمعنّى التفويض والحفظ› لفك 6 بمعنّى 
التفويض » وهي شرعاً | إقامةٌ الشخص غيره مقامَ نفيه مطلقاً أو مفيّد 7 
إقامة الشدخض غيره:مقاع نف «مطلقا او ميد 

١‏ 2 عَنْ أبي هُرَيْرَهَ طله قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله : «قَالَ الله 
تَعَالَى: آئا ثَالِتُ الشّرِيِكَينِ مَا لَمْ بَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذًا خان خَرَجْتُ مِن 
بَتنِهِمَاهء رَوَاهُ ابو داو5» وَصَحْسَهُ الاب" . [ضعيف] 

(عنْ ابي هريرةً هه قَالَ: قَالَ رسول الله كل قال اللّهُ: انا ثالث الشريكينٍ ما 
لم يخن أحدهمًا صاحبّهء فإذا خانَّ خرجث منْ بينِهما. روا أبو داوته وصكحة 

5 2 ا“ 22( ١‏ 0 5 00 عر 
الحاكم)» وأعله ابن القطانِ " بالجهل بحالٍ سعيدٍ بن حيان. . وقد رواه عنه ولده 
أبو حيانَ بن سعيدٍ لكن ذَكْرَهُ ابن حبانَ في الثقاتِ» وذكرٌ أنه رَوَى عنهُ e‏ 
شريدٍ إلا أنه أعلّةُ الدارقط 52 بالإرسالٍ فلم يذكرٌ فيه أبا هريرةً» وقالَ: 


.)۳۳۸۳( فى «سننه»‎ )١( 

زفق فی الالمستدرك» (۲/ )٥۲‏ وصحّححهء ووافقه الذهبى. 
أخرجه الدارقطني (/ 0" رقم ۱۳۹)ء والبيهقي (/۷۸» ۷۹) وقد ضعّفه الألباني في 
«الإرواء» (0/ 7848 رقم .)١1458‏ 

(۳) انظر ذلك وما بعد في: «التلخيص الحبير» 49/5 رقم .)٠٠٠٤‏ 

(4) قال في «سننه» بعد رواية الحديث: قال لوين (وهو محمد بن سليمان): لم يسنده إلا أبو = 
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الصّوابُء ومعناءُ أنَّ اللَهَ معَهما أي في الحفظ والرعاية والإمداد بمعونيهما فى 
مالهماء وإنزالٍ البركة في تجارتهما؛ فإذا حصلت الخيانة نُرَعتِ البركة من 
مالهماء وفيه حثٌ على التَّمَارُكِ مع عدم الخيانة وتحذيرٌ من معها. 


الشركة ثابتة قبل الإسلام 


۲ 2 وَعَنْ السَّائْبٍ الْمَخْرُومِيَ ڪه أنه گان شَرِيِكَ ال لله كَبْلَ 
الْبِعْكَوّء نَجَاءَ يَْمَ المَنْح كَقَالَ: «مَرْخباً خي وَشريكي». رَوَاهُ خمد وَأَبُو 
داد وابْنُ ماج . [صحيح] 

(وعنٍ السائبٍ المخزومي هب أنة كان شريك النبيّ ب قبل البعثةء فجاءَ يوم 
الفتج فقال: مزكباً باخي وشريكي. رواة أحمدء وأبو داوڌء وابنُ ماجة). 

قال ابن عبدٍ البرّ: السّائبٌُ!' بن أبي السائب منّ المؤلفةٍ قلوبهُم» وممن 
حَسْنَ إسلامه؛ وكانّ منّ المعمّرِينَء عاش إلى زمن معاوية» وكان شريكٌ النبئ كَل 
في أولٍ الإسلام في التجارة» فلمًا كان يوم م الفتج قالَ: «مرحباً بأخي وشريكي» 
كان لا يماري» ولا يداري». وصححَهُ الحاكم. ولابن ماجة: كنت شريكي في 
الجاهلية: والحديثٌ دليلٌ على أن الشركة كانت ثابتةٌ قبل الإسلام» ثم قرّرّها 
الشارعٌ على ما كانت [عليه] . 


۳ 2 وَعَنْ عَبْدٍ الله ۾ بن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: اشْتَرَكْتُ 
ئا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نْصِيبُ يَوْمْ بَدْرِ. الْحَدِيتَ. رَرَاهُ النَسَانِغ"2. [ضعيف] 
= همام وحدهاهه وأبو همام هو الأهوازي محمد بن الزبرقانء قال عنه الحافظ في 
«التقريب» :)۱١١/۲(‏ صدوق ربما وهم. اه. 
)١(‏ في «المسند» (۳/ 458). (؟) في «السنن» (5/ ١1١‏ رقم 1475). 
(9) في «السئن» (؟58/5لا رقم 5741). 
قلت: وأخحرجه الحاكم )1١/1(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه 
الذهبي . وهو حديث صحيح » صحّحه الألباني في (صحيح سنن ابن ماجه» (۲/ ۲۹ رقم 18617). 
(4) انظر ترجمته في :«أسد الغابة؛ (۲/ "١6‏ رقم .)191١‏ 
(0) زيادة من (). 
قف في «سننه» (/8591). 
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(وعنْ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ طب قالّ: اشتركتٌ انا وعمارٌ وسعدٌ فيما نصيبٌ يوم 
بدرء الحديث). تمامه: a‏ باسيران ولح أجى | نا وعمارٌ بشيءٍ (رواه 
النسائي). فيه ليل على صِحََةٍ الشركة في المكاسب» وتسمّى شركة الأبدانء 
وحقيقتُها أنْ يرول کل صاحټه أذ يتب ويعمل عن في قذرٍ معلوم» ويعينان الصنعةً . 
وقد ذهب إلى صحّتها الهادويةٌ 3 ا حنيفةً! 0 وذهبٌ الشافعيٌ 0 إلى عدم 
صگتها لبنائها على العْرَرِ إِذْ لا يقطعانٍ بحصوله الربح لتجويز عدر ا وبقوله 
قال أبو تور“ وابْنُ حَزْم . وقال أبن حُرْم : لا تجورٌ الشركة بالأبدانٍ في شيءٍ منّ 
الاشياء أضلد فإ وقعثٌ فهي باطلة لا تلزم» ولكلٌ واحدٍ مهما ما كسبّء فإ 
اقتسماءُ وجب أن يُقُضَى لهُ ما أخذة وإلا بدّلّه لأنّها شرظ ليس في كتاب الله فهو 
باطلٌ. وأما حديتٌ ابن مسعودٍ فهو منْ رواية وليه أبي ینان سوال وهو خبر 
مُنْقَطعٌ لأنَّ أبا عبد لم يذكز عن أبيهِ شيئاء فقذ روبناه منْ طريتي وكيع» عنْ شعبةٌ» 
عن عمرو بن مره قال : قلتُ لأبي عبيدة: أتذكرٌ من عبدٍ الله شيئاً؟ قالَ: لا ولو 
صم لكان حجةً على مَنْ قال بِصحََّةِ هذو الشركة لاهم أولُ قائلٍ مَعَنَا ومع سائر 
المسلمينَ: إنَّ هذه شركةٌ لا تجوز وإنهُ لا ينفردُ أحدٌ منْ آهل العسكر بما يصيبُ 
دون جميع أهلٍ العشكر إلا السلبٌ للقاتل على الخلافٍ» إن فعل فهو لول من 
كبائرٍ الذنوب» ولان هذه و الشركة لو صح حديثها فقد أبطلها اللّهُ عر وجل وأنزلَ: 
قي الال يي وَألرَسول الآية؛ فأبطلها الله تعالى وقسّمها هو بِينَ المجاهدينّ» 
8 ال يجيزرة الشركة في ا ما ولا يجيزها N‏ 
العمل في [مكانين]"» فهذه الشركة في الحديثِ لا تجوز عنتههم” اه. 


2 2 


11 


قلت: وأخرجه أبو داود (۳۳۸۸)» وابن ماجه »)۲۲٨۸(‏ والبيهقي 7 /) وإسناده ضعيف 
eT‏ فإنه لم يسمع منه» وقد سكت عليه الحافظ 
في «التلخيص» (۳/ »)٤۹‏ وضعفه المحدث الألباني في «الإرواء» ۲۹١ /٥(‏ رقم .)١٤١٤‏ 
)١(‏ انظر: «البحر الزخار» (944/4). (؟) انظر: «المبسوطا .)٠١١۱/١١(‏ 
(۳) انظر: «روضة الطالبين» (/۲۷۹). (4) انظر: «المحلَّى) (۱۲۲/۸: 4؟7١1).‏ 
(0) سورة الأنفال: الآية .١‏ (9) انظر: «المبسوط»؛ .5١1/1١(‏ 0148). 
60 انظر: «بداية المجتهد؛ (5/ 17) بتحقيقنا. (۸) في (ب): «المكانين». 
)4( آخر کلام ابن حزم في «المحلى». 
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هذًا وقد كسم الفقهاءٌ الشركة إلى أربعة“ وأطالوا فيها وفي فروعها 
و رن ل ل قال ابن بطال: أجمعُوا على أنَّ الشركة 
الصحيحة أن يُخْرجَ كل واحدٍ [مثل ما" أخرج صاحبّهء ثمّ يخلظ ذلك حى لا 
يتميز؛ ثم يتصرَّهًا جميعاً إلا أن يقيمّ كل منهما الآخرّ مقامَ نفيه» وهذِه تسمّى 
شركةً العنانٍء» وتصحٌ إن أخرج أحدّهما أقلّ منّ الآخرٍ منّ المالء ويكون الربخ 
والخسران على قدر مال كل [واحد]“ منهماء وكذلك إذا اشتَرّيا سلعةٌ بيئهما 
على السواءء أو ابتاعَ أحدّهما أكثرٌ منّ الآخر مهما فالحكمٌ في ذلك أن يأخدَ 
كل منّ الربح والخسرانٍ بمقدارٍ ما أعْظى منّ الثمنّء وبرهانٌ ذلك أنهما إذا خَلَطَا 
المالين فقذ صارث تلك الجملةٌ [مشتركة] بيتهماء فما ابتاعا بها فمشاعٌ بيتهماء 
وإذا كان كذلك فثمنه وربحُه وخسرائه مشا بيتهماء [وكذلك]”' السلعةٌ التي 


اشتريّاها فإنّها بدلّ منّ الثمن. 
AY /f‏ قش جابر بْنِ عَيْدٍ الل رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَاء قَالَ: أَرَدْتُ 
الْحُرُوجَ إلى حَيْبَر كَأتَيْتُ النّبِيَ به كَمَالَ: «إذا تيت وَكيلي بِكَيبَْ فَحُذْ مئة 


حَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقأ»؛ رَوَاهُ :ابو داو وَصَححَهُ. | [ضعيف] 


(وعنْ جاب بن عبد الله ڪه قالَ: أردثُ الخروج إلى خيبرء فاتيث النبي ا 
فقالَ: إذا اتيت وكيلي بخيبر فخذْ منهُ خمسة عشرّ وَسْقاً. رواةٌ ابو داو وصكحة). 
تمامٌ الحديث: فان ابتعى منك آيةَ فضع يدك على تُرفوَتِ. وفي الحديثِ دليلٌ على 
شرعية الوكالة. والإجماء“ على ذلكٌ» وتعلّق الأحكامٌ بالوكيل . 


)١(‏ وهى: شركة العنان» وشركة الأبدان» وشركة المفاوضة» وشركة الوجوه. 

(۲) انظر: «فتح الباري» (0/ 0154 (۳) في (ب): «مثلما». 

(5) زيادة من (ب). () في (ب): لمشاعة». 

0 في (ب): «ومثله». 

(۷) فى سنن (۳۹۳۲). 
وأخرجه الدارقطني ٠٠١/٤(‏ رقم »)١‏ وهو حديث ضعيف» وقد ضكّفه الألباني في 
ضعيف أبي داود (ص ۳٠١‏ رقم ٤۷۸)ء‏ إلا أن الحافظ قد حسّن إسناده في «التلخيص» 
رده رقم .)۱۲١۹‏ 

(۸) انظر: «إجماع ابن المنذر» (169). 
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وتمام الحديث فيه دليلٌ على العمل بالقرينة في مال الغير» وأنة يُصدَّقُ بها 
الرسولٌ لقبض العين. وقد ذهبٌ إلى تصديتي الرسولٍ في القبض جماعةٌ من 
العلماءء وقيّدهُ المهدي في الغيثِ”©: مع غلبة ظنْ صِدْقِهِ. وعندٌ الهادوية" أنه 
لا يجورٌ تصديقٌ الرسولٍ لأنهُ مال الغير فلا يصح التصديقٌ فيه. وقيلٌ عنْهم إلا أن 
يحصل الظنٌ بصدقي الرسولٍ جار الدفعٌ إليه 
عو | / | رَعَنْ عُْرَةَ البَاِفي رضي اللّهُ تَعَالَى عَنُْ ان وَسُولَ الله وكيك 
بَعَثَ مَعَهُ بِدِيئَارٍ شري لَه ضحي ة - الْحَدِيتٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ في أَثْنَاءِ حَدِيثٍ» 
[صحيح] 
(وعنْ عروة البارقيّ 5ه ان رسول اللّهِ كه بعت معة بدينارٍ يشتري له 
REE‏ ا ا . أي في كتاب البيع: 


وتقدّمٌ لکلا على ما فيه من نّ الأحكام ارو ر ا 
2 


توكيل الإمام للعامل في قبض الصدقة 


5 رَعَنْ آي هُرَيْرَءَ رَضِيَ الله تَعَالّى عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ 
رَسُولُ الله ة: عُمَرَ عَلَى الصَّدَكَق الْحَدِيتَ. مق عَلْه9©. [صحيح] 


وَكَدْ دم . 


(وعن ابي هُرَيرَةَ طب قالَ: بَعَتَ رسول الل يل عمرّ على الصدقة؛ الحديت. 
متفقٌ علیه). تمامه: : فقيل منحَ ابن جميل؛ > وخالد ب بن الوليلد» والعباسٌ عم 
رسول الله ل فقال رسو الله يَله: ما ينقمٌ ابنُ جميل إلا أنه كان فقيراً 
فأغناءٌ الله وأما خالدٌ فإنكم تظلمونٌ خالداً» قد احتبسٌ أدراعّه وأغتاده في 
سبيل الله وأما العباسٌ فهيّ علي ومثلها مَعَّها». والظاهرٌ أنه بعت عمرٌ لقبض 
الزكاق» وابنُ جميل من الأنصار كانّ منافقاً ثم تابٌ بعد ذلك. 1 


)١(‏ «الغيث المدرار». (؟) لم أعثر عليه الآن عندهم. 
(۳) برقم )۷۷٤/۳۹(‏ من كتابنا هذا . (5) أثناء شرح الحديث رقم .)۷۷٤/۳۹(‏ 
(5) البخاري :)١458(‏ ومسلم (981/11). 

قلت: وأخرجه أبو داود (1717)» والنسائي (5451). 
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قال المصتف” : و بن جميل لم أقف على اسيه. وقوله : اما ينقِم» بكسرٍ 
القافٍء ما ينكد إلا 0 كان فقيراً فأغناء اللا وهوّ من باب تأكيدٍ المدح بما 
يشبة الذمّء لأنهُ إذا لم يكن له عذرٌ إلا ما ذكرٌ فلا عُذْرَ ل وفيه التعريض بكفران 
النعمة» والتقريعٌ بسوء الصنيع. وقوله: تاه جمعٌ َكَل بفتحتين» وهو ما يده 
الرجل منّ السلاح والدواتٌء وقيل: الخيلٌ خاصةً. وحمل البخاري معناةُ على 
نه جَعَلَّهَا زكاءً ماله وصرفها في سبيل اللو وهوّ بناءٌ على أنه يجوز إخراح القيمة 
عن الزكاق. وقوله : (نهي علي ومثلها معّها) يفيدٌ أنه نه بي تحمّلّها عن العباس 
عا وفيه صحةٌ تبرع الغيرٍ بالزكاقء ونظيرٌه حديث” *" أبي قتادة في تبرعو بِتَحَشّلٍ 
الدَّينِ عن الميتِ وهذا أقربٌ الاحتمالاتِ. وقذ رُوِيَ بألفاظ أخَرَ تحتمل 
احتمالاتٍ كثيرةً بسظها المصنف ذ في الفتح» [ونقلة]““ الشارح. 


وأما حديثُ”” أنه كل کان [تقدّم]”2 منه زكاءً عامين فقد رُوِيَ من طرق لم 
يَسْلَّمْ شيءٌ منها من مقالٍ. 

وفي الحديث دليل على توكيل الإمام للعاملٍ في قبض الزكاة» ولأجل هذا 
ذكرهُ المصنف هئاء وفيه أنَّ بَعْتّ العمالٍ لقبض الزكاة سُنَّةٌ نبويةٌ» وفيه آنه يذَكُرٌُ 
الغافلَ بما أنعمّ اللّهُ عليه بإغنائه بعد أن كان فقيراً ليقومَ بحقٌ اللَِّ. وفيه جوا 
زكر مَنْ مَنَعّ الواجبٌ في غيبته بما ينقصّه. وفيهٍ تحمل الإمام عنْ بعض 


.)۴۳۳ /۳( في «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) انظر تخريج الحديث رقم (۲/ ۸۲۷) من كتابنا هذا. 

ضف )٤( (TE TT)‏ فى (أ): «وتبعةا. 

)٥(‏ أخرج البيهقي )١١١/4(‏ من حديث علي ڪل أن الي يكل قال: إنا كنا احتجنا فأسلفنا 
العباس صدقة عامين. وأصله أخرجه أبو داود »)١574(‏ والترمذي (1۷۸)ء وابن ماجه 
(2)1/5 وأحمد :.)١10/1١(‏ والحاكم (۳۳۲/۳)ء وصجًّحهء ووافقه الذهبي» وقد 
حسّنه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (۲۹۹/۱ رقم »)٠٤١١‏ وقال الحافظ في «الفتح» 
(/775): وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صلقة العباس ببعيد في النظر بمجموع 
هذه الطرق» والله أعلم. اه. وانظر الحديث رقم )٥۷۳/٠١(‏ من كتابنا هذا. 

(5) في (ب): «قد تقدم». 
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صحّحة الت وكيل في نحر الهدي 


۷ 2 وَعَنْ ابر 45 أنَّ النّبِيّ له تحر ئلاثاً وَسِكَينَ وَأَمَرَ 
عَلاً ط أن يَنْبَمَ الْبَاتِي الْحَدِيتَ. رَوَاهُ مُنْلم2"1. [صحيح] 


(وعن جابر ا أنَّ النبي إل تَحَرَ ثلاثاً وستينء وأمَرَ علياً ط4 أن ينبح 
الباقي» الحديث. روا مسلمٌ). تقدّمٌ الكلام عليه فى كتاب الحجّ» وفيه دلالةٌ على 
صحة التوكيل في نحرٍ الهذيء وهر إجماًٌ”' إذا كان الذابحٌ مُسْلِماُء فن كان 
كافراً كتابياً صح عند الشافعئ”" بشرط أن ينوي صاحبٌ الهذي عند ذَفْعِهِ إلئِىء أو 


صحّحة التوكيل في إقامة الحدود 


4 - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ في قِضَّةٍ الْعَسِيفِء قَالَ النّبِنْ : «وَاغْدُ يا 
يس عَلَى امرأة هذا كن اضرف فَارْجُنْها الْحَدِيتَ. مق ».0 [صحيح] 


(وعنْ ابي هريرةً به في قصة العسيفٍ) بعين وسين مهملتين» فمثناة تحتيق» 
ففاءء الأجير وَزْناً ومعنّى» (قالَ النبئ 4ه: أُغْدٌ يا أُنيْسُ على امرأةٍ هذا فإِنٍ اعترفث 
فارجفهاء الحديث. متفقٌ عليه)» وسيأتي في الحدود”” مُسْتَوْفَى . وذْكِرَ هنا بناء على 
أنَّ المأمورٌ وكيلٌ عن الإمام في إقامةٍ الحدٌّء وبرّبَ البخاري”" (بابُ الوكالة في 
الحدود)ء وأورد هذا الحديثٌ وغيرّه» وقالَ المصنف في «الفتح»": والإمامٌ لما 
لم يتولٌ إقامةً الحدٌ بنفسهٍ [وولى]“ غيرّه كان ذلك يمنزلة توكيله للغير . 


)0( في صحيحه (1718/141) وهو قطعة من وصف جابر ط4 لحجة النبي كلا وقد تقدم 
في الحج برقم (۱/ »)1۹٩‏ (1۹۷/۴) من كتابنا هذا . 

(؟) قال الحافظ في «الفتح» :)۱۸/٠١(‏ وقد اتفقوا على جواز التوكيل فيها للقادر. اه. 

(۳) انظر: «روضة الطالبين» (*/ .)5٠١‏ 

(4) انظر تخريجه رقم (۱/ ۱۱۳۰) من كتابنا هذا. 

(5) يعني برقم (۱۱۳۰/۱) كما قذمنا. () في «صحیحه» (4941/5 باب رقم17). 

0 441/0( (0) في (ب): «وولاه؛. 


لمن باب الإقرار كتاب البيوع والمعاملات 


[الباب العاشر] 
باب الإقرار 


الإقرارٌ [هو]''' لغدّ: الإثباتٌ» وفي الشرع: إخبارٌ الإنسانٍ بما عليو» وهو 
ضدٌ الجحودٍ. 


۔ عن أ بي در ڪه قَالَ: قال لي الس كللله: دقل الق ولو كَانَ 
مر صَحْحَهُ ابن 3 مِنْ حَدِيثِ ظویل. [صحيح] 

(عن ابي ذو ضيه قال: قال لي سول الل ة: قل الحق ولؤ كان مزاً. صكحة 
ابن حبان من حديث طویل) سَاقه ٠‏ الحافط المنذري في «الترغيب والترهيب»" 
وفيه وصايا نبويّةٌ. ولفظه: قال: «أوصاني خلِيلي رسول الله ل أن أنظرٌ إلى عن 
هو أسفل منيء ولا أنظرٌ إلى مَنْ هُوَ فوقي» وأنْ أحبٌ المساكينّء وأنْ أدنو 
منهمء وأنْ أصل رحمي وإن قطعوني وجَمَوْنِيء وأنْ أقول الح ولو كان مُرَاًء 
وأن لا أححاف في الله لومة لائم» وأنْ لا أسأل أحداً شيئاء وأن [أستكدر]*» من 
لا حول ولا قوة إلا بالل فإتهاً [كنز]”*؟ من كنوز الجنةه. 


)1١(‏ زيادة من (ب). 

(؟) في اصحيحه؛ (۲/ ۱۹٤‏ رقم 444 «الإحسان»)ء وأخرجه أحمد (199/6)» والبيهقي 
»)31/1١(‏ والطبراني في «الكبير» ٠١١/۲(‏ رقم 1544 11494)» وفي «الصغير» (؟/ 
۸ رقم 40/04 وقال الهيثمي في «المجمع؛ 0 ): رجاله ثقات. 
وصحّححه الشيخ شعيب في «الإحسان». 

(9) 188/58 رقم 14). (۳/ 0ه رقم ۲۷). 

(4) في (0: تأكثر». )٥(‏ زيادة من (ا). 
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وقوله : قل الحقٌّء [يشمل] '' قولّه على نَفْسِهِ وعلى غَيْروه وهوّ مشتقٌ منْ 
قولِه ا «كروا ومین بالقنا حُبَدَة ِل ولو عل ايك أو لون 
وَالْأَوْيئ4”": ومن قوله تعالى : و تفر عل لله إل الى 274 . 

وباعتبار شموله ذكرةٌ المصنك رحمة الله هنا تَبْعاً للرافعيت”* . فإنهُ ذْكَرَهُ في 
باب الإقرارء وفيه دلالةٌ على اعتبارٍ إقرارٍ الإنسانٍ على فون جميع الأمورء 
وهو أمرٌ عام لجميع الأحكام» لأنَّ قل الحنٌ على النفس هو الإخبارٌ بما عليُها 
مما يلزمها التخلْصٌ منهُ بمال أو بَدَنٍ أو عَرَضٍ . 

وقولّه: «ولؤ كان مُرَاً من باب التشبيهِ لأنَّ الحقّ قذ يصعُبُ إجراؤٌه على 
النفس» كما يصعت عليها إساغةٌ الم لمرارته. 

ويأتي في باب الحدوو“ والقِصّاصٍ أحاديثٌ في الإقرار. 


(۱) في (0: «شمل». 

(۲) سورة النساء: الآية .٠١١‏ 

(۳) سورة النساء: الآية .١9/1‏ 

(6) في «فتح العزيز شرح الوجيز؛ له 84/١١(‏ بهامش المجموع)؛ ولكنه ذكره بلفظ : «قولوا 
الحق ولو على أنفسكم»» وانظر: «التلخيص الحبير؛ (۳/ 57 رقم 17136). 

. من كتابنا هذا‎ )۱۱۷۹/٥( من الحديث رقم (۱۱۳۰/۱)» إلى رقم‎ )٥( 


يفن باب العارية كتاب البيوع والمعاملات 


[الباب الحادي عشر] 
باب العارية 


العاريةٌ بتشديدٍ المثناء التحتية وتخفيفهاء ويقالٌ: عارةٌء وهي مأخوذة من عار 


الفرسن إذا ذهبٌ» أن العارية تذهبٌ منْ يد المعير أو [العار]"» لأنة لا ي يستعيرٌ أحدٌ 
إلا وبه عارٌ من حاجة . وهي في الشرع عبارة عن إباحةٍ المنافع من دون مُلْكِ العين. 

۸4/1 - عَنْ سَمُرَةٌ بْنِ جَنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4 : «عَلَى الْيَدِ ما 
أخَذَّثْ حَنَّى تُؤدْيَهه رَوَاهُ خمد ولاز وَصَححَهُ الحاو“ . [ضعيف] 


(عنْ سمرة بن جندب يبه قالَ: قال رسولٌ الله إل على اليد ما اخذث حى 
كُؤّدْيَهُ. روا أحمد» والأريعة, وصكحة الحاكم) بناءً منه على سماع الحسن من 
سمرةٌ لان الحديثٌ من ن رواية الحسن عن سمرةً. 

وللحقّاظٍ فى سماعه منه ثلاثة مذاهت©2: 


.)۱۳ ۸ء ۱۲ء‎ /٥( في (ب): «المعار». (؟) في “المسند؛‎ )١( 

(۳) ابو داود (0071: والترمذي :)١173(‏ وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي في 
«الكبرى» (9/ 4١١‏ رقم ۷۸۳٥/۳)ء‏ وابن ماجه (5400). 

©( في «المستدرك؛ (۲/ ۷٤)ء‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري. وتعقبه الألباني 

فی «الإرواء» (59/6") قائلا : اهو صحيح وعلى شرط البخاري لو أن الحسن صرح 

بالتحديث عن سمرة» فقد أخرج البخاري عنه به حديث العقيقةء أما وهو لم يصرح به 
بل عنعنه وهو مذكور في المدلسين فليس الحديث إذن بصحيح الإسناد» وقد جرت عادة 
المحدثين إعلال هذا الإسناد بقولهم: والحسن مختلف في سماعه من سمُرة» ويهذا أعلّه 
الحافظ في «التلخيص؛ (۳/ )2 اه. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 

(6) انظر: «تهذیب التهذيب؛ (؟574/9). 
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الأول: أنه سمعَّ منهُ مُظلقاً» وهوّ مذهبٌ علي بن المديني» والبخاريء 
والترمذي. 

والثانى: لا مُظلقاً» وهو مذهبٌ يحيى”'' بن سعيدٍ القطان» ويحيى بن 
م ان ١‏ 1 

والثالثُ: [أنه]'" لم يسمغ منهُ إلا حديتٌ العقيقة» وهو مذهبٌ النسائئ» 
واختارّة ابن عساكرّء واذّعَى عبد الحقٌ أنه الصحيخ. 

والحديثُ دليل على وجوب رد ما قبضه لمر د ملك لغيرهء ولا يبر 
بمصيره إلى مالكه أ مَنْ يقومٌُ مقامُّ» لقوله حنّى نودي ولا تت ا 
بذلك. وهو عام في الخصب» والوديعةء والعارية. وَذَّكَرَهُ في باب العارية لشمو 
لهاء وربّما يهم منهُ أنّها مضمونةٌ على المستعير. وفي ذلك ثلاثةٌ أقوال: 

الأول: أنَّها مضمونةٌ مطلقاًء وإليه ذه“ ابن عباس » وزيد بن عليّء 
أعطاة..واحمدة © حاف والشافعيُ © لهذا الحديتٌ» ولما يأتي مما يفيدٌ 
معناة . 


والثاني: للهادي”" وآخرينٌ معة أنَّ العارية لا يجبُ ضمائها إلا إذا شرظ 
مستدلِينَ بحديثٍ صفوان» ويأتي للم 

والشالك: للحسن وأبي حنيفة” وآخرين» أنها لا تضمنُ وإن ضمنتُ» 
لقوله يلِ: «ليس على المستعيرٍ غير المُغل» ولا على المستودع غيرٍ المُغل 


)١(‏ قال الحافظ في «التهذيب»: وقال يحيى القطان وآخرون هي كتاب (يعني نسخة الحسن 
عن سمرة) وذلك لا يقتضي الانقطاع . بل ساق سنداً من مسند أحمد في النهي عن 
المثلة ثم قال عقبه: وهذا يقتضي سماعه منه لغير حديث العقيقة. وقال الذهبي في 
«السير» oV‏ وقال يحيى القطان: أحاديثه عن سمُّرة سمعنا أنها كتاب (وقال مرة: 
سمعنا أنها من كتاب معن القزاز)» قلت: (القائل الذهبي) قد صم سماعه في حديث 
العقيقة وفي حديث النهي عن المثلة من سمرة. 

(5) زيادة من (). (۳) انظر: «المحلّی» .)۱۷١/۹(‏ 

(4) انظر: «مسائل الإمام أحمد؛ (ص8١”7‏ رقم 6 »؛ رواية عبد اللَّهِ ابنه. 

(5) انظر: «روضة الطالبين» .)٤۳١/٤(‏ (5) انظر: «البحر الزخار» .)١71//4(‏ 

(۷) برقم (4/ 845) من كتابنا هذا . (۸) انظر: «المبسوط»؛ (174/11). 


5 
علا" 
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ضمانٌ» أخرجه الدا رقطتی ۰ والبيهقي”" عنِ ابن عمرو”": وضْعَّفَاةُ وصححًا 
رئقة على شرج : وقولّه: المُغل بضمٌ الميم فغينِ معجمةٌ» قال في «النهاية» : 
أي إذا لم بحُن في العارية والوديعة فلا ضمانٌ عليه منّ الإغلالء وهوّ الخيانةٌ. 
وقيلَ: المغلٌ المستغلٌ» وأراد به القابض لأنهُ بالقبض يكونٌ مستغلاء والأوڻ 
أَوْلَى» انتهى. 

وحينئذ فلا تقوم به حجةٌ» على أنهُ لا تقومٌ بو الحجةٌ ولؤ صح رفَعْهُ لأنَّ 
المرادٌ ليس عليه ذلك من حيثٌ هو مستعيرٌ لأنهُ لو التزم الضمان لَلَرمَهُ. 

وحديتٌ الباب كثيراً ما يستدلونٌ منهٌ بقوله: «على اليدٍ ما أخذث حنّى 
تؤدّيه؛ على التضمينء ولا دلالة فيه صريحة» فإنَّ اليد الأمينةً أيضاً عليها ما 
أخذت حتى تؤدي» ولذلك قلْنا: وريّما يُفْهَمُّء ولم يبق دلبل على تضمينّ العارية 
إلا قولّه عله : «عاريةٌ مضمونةا في حديث0* 6 صفوان» فَإِنّ وضِمّها بمضمونة 
يحتمل أنّها صفةٌ موضحةٌ وأنّ المراد من شأنها الضمان فيدلٌ على ضمانها 
مطلقاء ويحتملٌ أنها صفةٌ للتقييدٍ وهو الأظهرٌ لأنها تأسيسٌء ولأنّها كثيرةٌ» ثم 
ظاهرة أنَّ المرادٌ عاريةٌ قد ضَمِئَّاها لك رج يحتملٌ آنه يلزم» ويحتملٌ ل 
لازم بل [هو]”'' كالوعدٍ وهو بعيدٌء فيتمٌ الدليل بالحديثِ للقائل إنها تضمنُ 
وهو الأظهرٌ ‏ بالتضمين» إما بطلب صاحبها له أو بتبرّع المستعير . 


من ظفر بحقه أخذه من ظالمه | العا بر !مسا لعي رإى لها 


8# 8450/57 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تعَالّى عَنْهُ كَالَ: قال رَسُولُ الله : 


(۱) في «سننه» (۳/ ٤۱‏ رقم .)1١8‏ 

(۲) في «السنن الكبرى» )4١/5(‏ من طريق الدارقطني الذي يقول: عمرو وعبيدة ضعيفان» وإنما 
يروي عن شريح القاضي غير مرفوع. وحديث شريح موقوف عليه أخرجه الدارقطني (/ ٤١‏ 
رقم »)17١‏ والبيهقي (41/5) وقال: هذا هو المحفوظ. وأخرجه ابن حزم (4/ .)۱۷١‏ 

() في المخطوط والمطبوع: «ابن عمر»؛ والصواب «ابن عمرو» كما أثبتناه» فإنه من رواية 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» والجد هو عبد الله بن عمرو بن العاص كما تقدم. 

() لابن الأثير (81/9"). (0) يأتي برقم (1/ 487) من كتابنا هذا . 

) زيادة من (أ). 


برد 


كتاب البيوع والمعاملات باب العارية نكن 


«أدُ الآمائة إلى مَن انْتَمَتَكَء وَلَا نَحُنْ مَنْ اتك رَوَاهُ التّريذي" وأبُو 
داو وَحَسَّنَهُ وَصَحْحَهُ الحا" وَاسْتَنْكَرَُ أَبُو حاتم الرَّازِي222 وَأَخْرَجَهُ 
جما" يِن الحمَاظٍ وَمْرَ شَامِلٌ لَِْارِي. [صحيح] 

(وعن ابي هريرة طب قالَ: قال رسول الله يل اد الامانة إلى مَنْ انُتمنك» ولا 
تحن مَنْ خانك. رواهُ ابو داودء والترمذيء وحسَّنَهُ وصكَحَة الحاكم» وَاسِتَدْكَرَهُ ابو 
حاتم الرازي» وأخرجَة جماعة منّ الحفاظ ومو شاملٌ للعارية)؛ والوديعق 
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ونحوهماء وأنةٌ يجب أداء الأمانة كما أفادَهُ قولّه تعالى: إن له بام أن ووا 
المت إل آمْلها) . وقوله: «ولا تخل مَنْ خانك» دليلٌ على أنهُ لا يُجَارّى 
بالإساءة مَنْ اسا[ وحمل الجمهورٌ على |أنه مسحت |لدلالة قوله تعالى : يعر 
ساو س : Ces‏ ورلن اشر ماقا پيل ما عوك قر بده عدن الجر 
وهل هي المعروفة [بمسألة الظف رأ وفيها أقوالٌ 0 هذا القولٌ الأول وهو 
الأشهرٌ من أقوالٍ الشافعي ٠‏ وسوا كان من جنس ما أَجِذٌ عليه أو منْ غيره 


جنسه 


والثاني : إيجود إذا كان من جنس ما أجل علي لا منْ غيره» لظاهر قولِه 
تعالى: يمثل ما عور بيا . وقوله: طيَئلهَاً4 وهو رأي الحنفية"'", 
والمۇيد"'. 


)1( في اسننه) )١1515(‏ وقال: حديث حسن غریب . 

(۳) في «سننه» .)۳٥۳٥(‏ (۳) في «المستدرك» (؟/45). 

.)١١١١ رقم‎ ۳۷١ /١( انظر العلل لابن أبي حاتم‎ )٤( 
وقال ابن الجوزي في «العلل» (۲/ 0417): وهذا الحديث من جميع طرقه لا يصح.‎ 
تعقيباً على كلام ابن الجوزي: «وهذا من‎ )۷٠۹/١( وقال الألباني في «الصحيحة»‎ 
مبالغاته» فالحديث من الطريق الأولى  أي حديث الباب  حسنء وهذه الشواهد‎ 
والطرق ترقيه إلى درجة الصحة لاختلاف مخارجها ولخلوّها من متهم› واللّهُ أعلم» اه.‎ 

. بتحقيقنا‎ )"١١ :۳٠۹/۲( انظر: «الروضة الندية؛‎ )٠( 

() سورة النساء: الآية 64. (۷) سورة الشورى: الآية .٤٠١‏ 

(۸) سورة النحل: الآية .٠١١‏ 

(9) انظر: «معالم السئن» للخطابي ۱۸١/١(‏ بحاشية مختصر سنن أبي داود). 

.)١98/4( انظر: «البحر الزخار»‎ )١١( .)۱١۸/١١( انظر: «المبسوط»‎ )١( 


۱۷٦‏ باب العارية كتاب البيوع والمعاملات 


والثالث: [ يجو ]ذلك إلا بحكم [الحاكم]”" لظاهر الى في الحديثِء 
ولقوله تعالى: ولا اوا نولم م بالبنيلل4”". وأَجِيبٌ بأنه ليس أكلا 
بالباطل. والحديتٌ يُحْمَلٌ فيه النَّهْيْ على التنزيه. 


الرابع : لابن حزم ن جت عليه ن يأخذ بقذرٍ حقَّم|سواء كان منْ نوع ما هو 
له أوْ من غيره» ويبيعُه ويستوفي حقه» فان فضل على ما هو له رده لهُ أو لورئيه» 
وإن نقصٌ بقيّ في ذمة مَنْ عليه الحوٌء فإِنْ لم يفيل ذلك فهو عاص لله 


,مما د 


[تعالی]» إلا أنْ يُخْلِلَةُ ويبرته فهو مأجورٌ فإِنْ كان الحق الذي له لا بينةً له عليه 
وظْمَرَ بشيءٍ من مال مَنْ عندهُ له له الحق آنه فإ طولب انکر قإن استجلت 
حلفت وهر مأجور في ذلك . قال: وهدًا هو قول الشافعئ“» وأبي سليمان» 

واصخابيماء وكذلك عندنًا كل َنْ قر لظالم سال شرفت مر أخذّه وإنصات 
المظلوم مء واستدلٌ بالآبتينٍ وبقوله تعالى: ولتي ات انسر بد فزي ةما 0 
ن سیل 00 _وبقوله تعالى: وان E‏ َس الوم م برو ينا © 

تعالّى: ولت ک ما“ وتقوله تعالى: و 0 1 ا 

دی ایک دش 6خ لهند امرأةٍ أبي سفيانَ: «خُذِي ما 9 د 
بالمعروفي» لما ذكرث لهُ أن أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ» وأنة لا [يعطيني]”" ما 
يكفيني وَبَنيّء فهل عليّ من جُناح أنْ آحُذَ من ماله شيئاً؟ ولحديثٍ البخاري: 


.1۸۸ زيادة من (ب). (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 

9) زيادة من 0 

() سبق في القول الأول مذهب الشافعي في المشهور عنه. 

() انظر: «معالم السئن» له /٥(‏ 148 185). 

(5) سورة الشورى: الآية .٤١‏ (۷) سورة الشورى: الآية 9". 

(۸) سورة البقرة: الآية 194. 

(9) انظر تخريجه برقم )٠١59/1١(‏ من كتابنا هذاء وهو متفق عليه. 

)٠١(‏ في (): «يعطي». 

.)510( في صحيحه‎ )1١( 
وابن ماجه‎ »)١584( والترمذي‎ »)۳۷٣۲( وأبو داود‎ 2»)١0979( قلت: وأخرجه مسلم‎ 
والبيهقي (۱۹۷/۹)» من حديث عقبة بن عامر ذه‎ »)١54/5( وأحمد‎ TIWYD 
. مرفوعا‎ 


كتاب البيوع والمعاملات باب العارية يفن 


^ 

إن نزم بقوم فآمَرُوا لكمْ بما ينبغي للضي فاقبلواء فان لم يفعلُوا فخلُوا مهم 
حقٌّ الضيفٍ». واستدلٌ بكونه إذا لم يفعل عاصياً بقوله تعالّى: #وتماو ذا عل اد + 
لدو و3 ا وا عَلّ اتر والمذوان 04 , 

فال: فم ظفرٌ بمثلٍ ما لتم فبو هوه أوْ مسلمٌ» أو وي فلم يزله عن يد 
الظالم» ديرد إلى المظلوم حقّه فهو أحدٌ الظالمِين» ولم يعن على ابر والوى بل 
أعانَ على الإثم والعدوانء وكذلك ام رسولُ الله چیو مر رأى مُنْكراً أن يعيْرَهُ 
بيه إن استطاعٌ فمن تدر على قطع الظلم وكنّد وإعطاء كل ذي حقّ حه فلم يفعل 
فقذ َر على إنكار المنكرٍ ولم يفعل» فقذ عَصَى رسول اللو 88 . 8 ذكر ی 
أبي هريرةً فقالٌ: : هو من روايةٍ لق " بنٍ غنم عنْ شریلی > وقیس بن 
الربيع؛ وکلهم ضعيفثء قال : ولئن صَحّ فلا حجةً فيو لأنه ليس انتصاف المرء 
من حَمَّهِ خيانةٌ بل هو حنٌ واجبٌ» وإنكارٌ مُنْكرٍ. . وإنّما الخيانة أن تخون بالظلم 
الباطل مَنْ لا حي لك عِنْدَهُ. 7 

قلت : ويؤيدُ ما ذهب إليه حديث" : «انصر أخاكَ ظالماً أو مظلوماً»: فن 
الأمرّ ظاهر في الإيجاب» ونصر | ونصرٌ الظالم بإخراجه عن الظلم» وذلك بأخذٍ ما في 
يذه مما هو في يده لغيره ظلما 


.۲ سورة المائدة: الآية‎ )١١ 

(؟) أخرجه مسلم »)٤۹(‏ وأبو داود »)١١40(‏ والترمذي (۲۱۷۲)» والنسائي 21١١/48(‏ 
7 رقم 0۸ 004( وابن ماجه (4017)) من حديث أبي سعيد الخدري ڪه 
مرفوعاً بلفظ : «من رأى منكراً فليغيّره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمان». 

(۳) قال الحافظ في «التقريب»: ۳۸٠ /١(‏ رقم :)0١‏ ثقة. 

(5) قال الحافظ :)7”0١1/١(‏ صدوق يخطئ كثيراً» تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» وكان 
فاضلا عابداً شديداً على آهل البدع. 

(0) قال الحافظ (۱۲۸/۲): صدوق تغيّر لما كبر» أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدّّث به. 
قلت: ومثل حديث هذان يقبل في المتابعات وقد توبعاء انظر: «السلسلة الصحيحة» 
0۷ 709 رقم ۳ ) وتقدّم تخريج الحديث في أول الباب. 

(1) أخخرجه البخاري »)۲٤۲٤۳(‏ وطرفاه (1444: 1487)» والترمذي (5765): وأحمد (۳/ 
)٠١١ 8‏ من حديث أنس ا وفي الباب من حديث جابر وابن عمر وا . 


17۸ باب العارية كتاب البيوع والمعاملات 


ضمان العارية 

۳ - وعَن يَعْلَى بْنٍ أَمَيّةَ وه قَالَ: ال لي رَسُولُ الله يه: «إدًا 
تنك رُسْلِي تَأطِهم لين دزعا». قُلْتُ: يا رَسُولَ اللو أَعَارِيَةٌ مَضْمُوئقٌ أؤ 
تمَارِيَةٌ مُوَّدَاةُ قَالَ: هَل عَارِيَةٌ مُوذاقه» رَوَاهُ خمد وَأَبُوا داو 
والساوة رسخا ابن اد“ . [حسن] 


34 
1 
3 


ترجمة يعلئ بن أمية 

(وعن يَعْلَى بِنْ امية)””' ويقال ميه به بشع رر الور ی 
صحابئٌ مشهورٌ . (قال: قال لي رسولٌ الله يلله: إذا اتثْكَ رُسُلي فاعطهخ ثلائين يِرْعاً قلتُ: 
يا رسولّ اللّهِ, اعاريةٌ مضمونة أو عاريةٌ مؤداةٌ؟ قالَ: بلْ عاريةٌ مؤدَاةٌ. رواد أحمدئُ وابو 
داود» والنسائئء وصكحة ابن حبانّ) . المضمونة التي تضمنُ إنْ تلفث بالقيمق» 
والمؤداءٌ التي تجبٌ تأديثُها معَ بقاء عَينها فإنْ تلفث لم تُضْمَنْ بالقيمة . والحديتثٌ دليلٌ 
لمنْ ذهب إلى أنّها لا تُضْمن العاريةٌ إلا بالتضمين . [وقد]”" تقدّمَ أنه أوضحٌ الأقوالٍ. 


٤‏ - وَعَنْ صَفْوَانَ بن أيه ڪه أن اللي كله اسْتَعَارَ مه دُرُوعاً يوم 
حنيْن» فَثَالَ: أَغْضْبٌ ًا دل قَالَ: «بَلْ عَاريةٌ مَضْمُوئةُك راه ابو داو 


وأحمَد“. والتساي" وصح الْحَاكهُ2. 2 [حسن] 


.,)"055( في «المسنده (۲۲۲/۶). () في «سننه»‎ )١( 

(۳) في «سننه الکبری» 509/50 رقم ۱/0۷۷7( ٠‏ 

(4) في #«صحيحه؛ (ص ۲۸٥‏ رقم ۱۱۷۳ _ الموارد). 
قلت: وأخرجه الدارقطني (۳/ 47 رقم )۱١١‏ وهو حديث حسن» انظر: «الصحيحة» 
للألباني (رقم 57). 

)٩(‏ انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد؛ (2)457/0 و«التاريخ الكبير؟ (8/ :)4١5‏ و«الجرح 
والتعديل» (۳۰۱/۹)» و«آسد الغابةه (5/ ۲۳٥)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» (*/ ٠٠١‏ رقم .07١‏ 

() زيادة من (أ). (۷) في «سننه» .)۳۵١١۲(‏ 

١ .)456/5( »)٤۰۱/۳( في «مسندم‎ )4( 

(9) في «سننه الكبرى» (1/ 9 4٠١ ٩‏ رقم 4ل/ا80/) من مرسلات عطاء. 

.)٤۷ /۲( في «المستدرك»‎ )١( 


كتاب البيوع والمعاملات باب العارية حمل 


ترجمة صفوان بن آمية 


(وعن يغور ' بن أمية) قرشيٌ من أشرافٍ قريش» هربٌ يومٌ الفتح 
فاستؤمن لهُ فعادٌ9؟, > وحضر مع النبي يل حُتئْناء والطائف كافراًء ثم أسْلَمّ 
خسن إسلامه» (أنّ النبي وك استعاز منة دروعاً يوم حذينٍ فقال: : أَعْضْبٌ يا محمدُ؟ 
اق بل عاريةٌ مضمونة. رواد ابو داودء واحمدُ, والنسائيٌ» وصكحة الحاكم. 
ولخرع له شامناً ضعيفاً عن بن عباس) ولفظه : «بلْ عاريةٌ مؤدَّاةه. وفي عددٍ 
الدروع رواياتٌ فلأبي داو" : وكانث ما بِينَ الثلاثينَ إلى الأربعينَ» وللبيه ةه“ 


= قلت: وأخرجه الدارقطني (۳۹/۳ رقم »)١1١‏ والبيهقي (84/5)» وللحديث شاهدان 
يرتقي بهما للحسن: 
الأول: من حديث جابر» أخرجه الحاكم (/48»: 54)» وعنه البيهقي (45/57). 
الثاني : ما ذكره المصنف وهو الآتي. 

(۱) في «المستدرك» (۲/ )٤۷‏ وصحّحه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
وأخرجه البيهقي 0 /) والدارقطني 8/6 رقم /ا6١).‏ 
قلت: وفي سنده: إسحاق بن عبد الواحد القرشي متروك الحديث» وقال الذهبي في 
«الميزان» ١94 /١(‏ رقم ۷۷۳): واي . 
وهو حديث حسن بشواهده» والله أعلم. انظر: «الصحيحة» للألباني ۲٠۸/۲(‏ رقم 0191). 

(۲) انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد؛ (4494/0)» و«التاريخ الكبير» (4/ 202704 و«الجرج 
والتعديل» (4730/4).» و«الإصابة» »)٠٤١ /٥(‏ و«شذرات الذهب» 2))07/١(‏ واسير 
ا النبلاء» (۲/ ٥٦۲‏ رقم .)١19‏ 

(۳) فى المخطوط: «معاذاء والتصويب من المطبوع» وفي «السير» (۲/ 056) نقلا عن 
مغازي ابن عقبة: «فر صفوان عامداً للبحر وأقبل عمير بن وهب بن خلف إلى 
رسول اللَّهِ ب فسأله أماناً لصفوان» وقال: قد هرب وأخشى أن يهلك وإنك قد أنّنت 
الأحمر والأسود. قال: أدرك ابن عمك فهر آمن» اه. 

.)٤۷/۲( في (ب): «قال». (0) في «المستدرك»‎ )٤( 

»( في اسننه» (۳/ ۸۲۲ رقم .(or‏ 

(۷) في «سننه الكبرى» ۸۹/۷ ۰) وقال: وإن كان مرسلا فإنه يقوئ بشواهده مع ما تقدم 

من الموصول» والله أعلم. 


۱A۰‏ باب العارية كتاب البيوع والمعاملات 


في حديث مُرْسَلٍ كانث ثمانينٌ » وللحاكم'" منْ حديث جابر كانت مائة د وما 
بضلحهاء وراد أحمدٌ والنسائيٌ في روايةٍ ابن عباس قُضَاعَ بعضها فعرضٌ 
النبيٌ بلا أن يِضمَئهًا له فقال: آنا اليومَ يا رسول اللو أرغبُ في الإسلام. 

وقولّه: : مضموئة» ده تقدّهم”" الكلامٌ عليِهاء وأنّ صل الوصني التقييدٌء وأنة 
الأكثرء فهو دليل على ضمانها بالتضمينٍ كما أسلفناء > لا أنه يَحْتَمِلُ ويكون 
مجملًا كما قيل» قالَهُ الشارح . 


.)85/5( في «المستدرك» (۸/۳٤ء 2)54 وهو أيضاً عند البيهقي‎ )١( 

(؟) هذه الزيادة فى «المسنده :)1١1/5(‏ (570/5)» ولكن من رواية صفوان بن أمية لا كما 
أشار الشارح انها من رواية ابن عباس» وكذلك هي في «السنن الكبرى» للنسائي (؟/ 
4٠١ ۹‏ رقم 001/8/ )2 وهي أيضاً ليست من رواية ابن عباس ولكنها من مرسلات 
عطاءء والله أعلم. 

(۳) أثناء شرح الحديث السابق. 


كتاب البيوع والمعاملات باب الغصب 1۸۱ 


[الباب الثانى عشر] 
باب القصب 


غصب الأرض وعقوبته 


% 7 - عَنْ سَعِبدٍ بْنِ ربد وه أن َسْولَ اللو لل ال: اتن 


شِبْراً مِنَ الأزض ظُلماء طَوْقَهُ الله إِيَاه ؤم الْقِيَامَةٍ من سَبْعِ أَرْضِينَ؛» مَك 


20 0 
عَلَيْه '. [صحيح] ددا ير عير بس زر © لوا ر ,اسا ف دوا : 
لہ n‏ 


(عنْ سعيد بِنٍ زيدٍ أنَّ رسول اللَّهِ ل قالّ: مَنْ اقتطع شِبراً من الارض) أي :۶ ي بر 
مَل اذه وهر أحدٌ ألفاظ الصحيحين (ظَُلْما ؤا ل لبا يوه ا من تبجع 
ارضين. متفقٌ عليه). اخشلت!' في معتى [التطويي؟] فقيل" معناة: أنه يُعانَّبُ 
بالف إلى سبع أرضينَ فتكونٌ كل أرض في تلك الحالة طؤقاً في عنقوى ويؤيده 
” ابنٍ عُمَرّ حسف به يوم القيامةٍ إلى سبع أرضينّ. ف يكلث 
نكل ا طلم مه بو القيامة إلى ال > [وتکون)“ كالطوق في عُقٍِ لا آنه 
و ویژیڈه حديثُ: e‏ 


أنَّ في حديثٍ 


۰۲۹۰ /4( وآخرجه الحاكم‎ .)١1١١( وطرفه في (9194): ومسلم‎ »)۲٤٥۲( البخاري‎ )١( 
.)448/5( والبيهقي‎ )5 

(۲) انظر: «فتح الباري» .)٠٠٤/٥(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (0/ ٠١‏ رقم »)۲٤٥٤‏ وطرفه في (09195. 

)£( في (ب): «ویکون». 

() في «المعجم الكبيرة (۲۷۰/۲۲ رقم 1۹۲). 


1A۲‏ باب الغصب كتاب البيوع و المعاملات 


وابنُ حبان“ من حدیثِ يعلى بن مرةً مرفوعاً . 

ولأحمد”"»: والطبرانيع”: «مَنْ أَحَدَّ أزْضاً 0 
إلى المحشرً؛ا؛ وفيه قولان آخران. والحديثٌ دليلٌ على تحريم الظلم وا اون 
وشدة عقوبته» وإمكان غَضْبٍ الأرض» وأنة من نّ الكبائي2 ون مَنْ ئ¿ مَلَكَ أرْضاً 
مَلَكَ أسْفَلّها إلى تخوم الأرضٍ» وله منعٌ مَنْ أراد أن يحفر تحتها“ سِرْباً أ و يئر 
وأنهُ مَنْ ملك ظاهرٌ الأرض ملك باطِتّها بما فيه منْ حجارقء أو ا 
وأنَّ لهُ أنْ ينزل بالحفرٍ ما شاء ما لم يضر مَنْ يجاوز (وأنّ الأرضية السّبِعَ 
متراكمةٌ لم يفت بعضّها منْ بعض» لأنّها لو فُِقَتْ لامْتُفِيَ في حي هذا الغاصب 
بتطويق التي غصبّهًا لانفصَالِها عما تحتّهاء وفيو دلالةٌ على أنَّ الأرضّ تصيرٌ 
مغصوية بالاستبلاء عليها. وهل ُْمَنُ إذا تلفث بعد الغضيء فيإخلات) فقيل 
لا تضمنٌ لأنهُ إنما يضمن ما أخدّ لقوله”" يَكيهِ: «على اليدٍ ما أخذث حتّى بردي 
َانُوا: ولام يقاس ثبو اليد على النقلٍ في المنُولٍ لاختلافهما في التصرّفٍ. 
وذهبٌ ذهب الجّمهور”' إلى أنها تضمنٌ بالغضب قياساً على المنقولٍ المتّفقٍ على أله 
يش يعد التكل بضافع الاستيلام الحاصل في نقلٍ المنْقُولٍِء وفي ثبوتٍ اليد على 
غير المنقولٍ» بل الحقٌّ أن ثبوت اليدٍ استيلاء * وإن لم ينقل. يقال: استولّى الملك 
على اليلدء واستولّى زيدٌ على أرض عمرو. وقولّه :[شبراً] وكدًا ما فوكَةُ 

بالأوْلّى» وما دوئّه داخل في التحريم» وإِنّما لم يذكرٌ لأنهُ قد لا يقع إلا نادراً . 
وقد د وقح في بعض ألفاظه عند البخاري”" شيئاً عوضاً عن شبر فعمم. إل أن 


0( في (اصحيحه» (۱۱/ 0٦۷‏ » ۸ رقم 0154). 
وأخرجه أحمد /٤(‏ ١۱۷)ء‏ وصكحه الألباني في «السلسلة الصحيحة) 419/١1(‏ رقم .)٠٤١‏ 

(؟) في «المسند (4/ الاق ۱۷۳). 

(۳) في «المعجم الكبير» (۲1۹/۲۲» ۲۷١‏ رقم ٠1۹٦ء‏ 2541 وهو نفس الحديث السابق. 

() في المخطوط «سراباً»» والصواب ما أثبتناه وهو في المطبوعء وانظر: «القاموس 
المحيط» (ص77١).‏ 

(0) تقدم تخريجه برقم (۸۳۹/۱) من كتابنا هذا. 

(0) انظر: «بداية المجتهد )١178 ء١۱۳۷ /٤(‏ بتحقيقنا . 

(۷) في صحيحه )١107(‏ من حديث سعيد بن زيد ط4 . وكذا في #صحيحه؛ )۲٤٥٤(‏ من 
حديث ابن عمر وقا. 
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الفقهاء يقولون: إنهُ لا بُدَّ أن يكونَ المغصوبٌ له قيمةٌ» وألزموا أنه حينئذٍ يأكلٌ 
الرجلٌ صاع تمر أو زبيب على واحدةٍ واحدةٍ فلا يضمنٌء فيأكل عمرَّهُ منّ المالٍ 
الحرام ولا يضمن وإن آم كأكله منّ الخبزٍ واللحم على لقمةٍ لقمةٍ من غير 
استيلاء على الجميع . 


من أتلف شيئاً ضمته 


۲ .2 وع أن جه أن اللي 46 كان عند عضي يساوي َأَرْسَلَتْ 
إختى أئهات الْمُْمِينَ َع حادم لها قضعَةٍ فيا مام صر پٺ بِيَدِمَا قَكَسَرَتِ 
الْقَضعَةًء فَضَمَهًَا وَجَعَلَ فِيهًا الطْعَامٌ وََالَ: «کلوا»» وع الْقَصعَةَ الصَحيحَة 
لِلرسُول» وَحَبّسَ المَكْسُورَةً. رَوَاهُ الْخاري والتزيذي وَسَمّى الصَارِبَةً 
عَائِعَدَ وَزَاد: كَقَالَ ال يكل: «طَعَام ا وَإنَاءُ بإناء»؛ وَصَحَحَهُ. [صحيح] 


(وعنْ انس 4 أن رسول الله كله كانّ عند بعض نسائِه فارسلث إحدى امهاتٍ 
سمّاها ابن حزم *" ريت بنتَ جحش (معَ خايم لها) قالَ: المصنف 
e‏ أقث على اسم الخادم (بقصعة فيها طعامٌء فضريث بييها فَكَسَرَتْ 
القصعةء فضمهاء وجعلّ فيها الطعامَ وقالًّ: كُلواء ودفع القصعة الصحيحة للرسول» 
وحَبّس المكسورة. رواة البخاري» والترمذي» وسئی الضاربة عائشة. وزاد: فقال 
النبيٌ يله طعامٌ بطعام» وإناءٌ يإناءء وصكحة). واتفقت مثل هله القصة من عائسة 
في صحفةٍ أمّ سلمةٌ فيما آخر جَهُ التسائي“ عن أمّ سلمةً: «أنّها ا 
صحفة إلى النبي بي وأصحايه» فجاءث عائشةٌ متزرةٌ بكساءء ومعّها فهر 


0( في «صحيحه» )۲٤۸۱(‏ وطرفه في (0516). 
زفق في سننه (1169). 
قلت : وأخرجه أبو داود (77071)» والنسائي (7180) وابن ماجه (1504؟): وأحمد (1/ .)1١9‏ 
(۳) م في «المحلّى» 11/8 
(4) في «سننه» »)۳۹١١(‏ وصكحه الألباني في «الإرواء» (0550/0. 


(0) قال في «القاموس» (ص۸۹4٥):‏ الفهر : بالكسرء الحجر قدر ما يدق به الجوز أو ما يملأ 
الكف. اه. 
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ففلقتٌ بو الصَّحْفَةَ ‏ الحديتٌ. وقد وقعّ مثلّها لحفصة"» وأنَّ عائشة كسرتٍ 
الإناة». ووقع مثلّها لصفية”" ممّ عائشة. 


والحديتٌ دليلٌ على أن من استهلك على غيره شيثاً كان مضموناً بمثله» 
وهو متفقٌ عليه في اللي منّ الحبوب وغيرها. انا امقيس E‏ ال 
الأول للشافعي”" والكوفيينَ: أنه يجب فيه المثل حيواناً كان أو غير ولا تجزئ 
القيمةٌ إلا عند عديه. والثاني للهادوية9»: أن القيميّ يُضْمَنَ عن قم :فال 
مالك“ والحنفية: أما ما يُكالُ أو يُورَّنُ فمثلّه وما عدا ذلك منّ العُروض 
والحيواناتٍ فالقيمةٌ. واستدلّ الشافعيٌ ومَنْ معَهُ بقولٍ النيئ لا : ناء بإناء ء وطعام 
بطعام»» وبما وق في رواية ابن أبي حاتم : «منْ كسرٌ شيئاً فهر له عليه مثلّه؛ . 
زَادٌ في رواية الدارقطية0: فصارث قضيةًء أي مِنَ النَبِيَ يلاء أي حكماً عاماً 


لكل مَنْ وقع له مثل ذلك» فاندفع قول مَنْ قال إِنّها قضيةٌ عين لا عمو فيهاء ولو 
كان كذلك لكان قولّه کا : ناء بإناء وطعامٌ بطعام» كافياً في الدَلِيلٍ على أنَّ 


ذكرّه للظعام أوضح في التشريع العام لأنهُ لا غرامة هنا للطعام بل الغرامةٌ 


)١(‏ أخرجه لقي 09 رقم »)۱٤‏ من حديث عمران بن خالد الخزاعي عن ثابت 
عن أنس طبه . وفيه: «قال عمران أكبر ظني أنه قال حفصة»». قال أبو زرعة فيما رواه 
عنه ابن أبي حاتم في «العلل» 47/١(‏ رقم :)٠٤٠١‏ هذا خخطأ ‏ (أي رواية عمران عن 
ثابت) - رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي المتوكل عن النبي بلي وهو الصحيح. 

(۲) أنخرجه أبو داود (007) والنسائي (901”*), وأحمد (158/5. ۲۷۷)» وحسّنه 
الحافظ في «الفتح؟ )0/ 140(. 

(9) انظر: «روضة الطالبين» (5/ 66؟). 

(4) قال في «البحر الزخار»(0/ :)۷١‏ وفاسده (أي فاسد الضمان) أي يضمن بغير ما قد وجب كبقيمي قد 
تلف» ومعنى كبقيمي : الكاف للتشبيه » القيمي : أي ذو قيمة مادية أو ثمن معلوم . وانظر(4/ 17/4). 

(6) انظر: «بداية المجتهد» )١178/4(‏ بتحقيقنا. 

(0) ما نقله الشارح يوافق ما ذكر ابن حزم في «المحلَّى؛ (140/8)) أما ابن رشد فقال في 
«البداية» (۳۸/6): «واختلفوا في العروض فقال مالك: لا يقضي في العروض من 
الحيوان وغيره إلا بالقيمة بوم استهلك» وقال الشافعي وأبو حنيفة وداود: الواجب في 
ذلك مثل ولا تلز م القيمة إلا عند عدم المثل؟ اه. 

(۷) ذكره في العلل 455/١(‏ رقم .)١50١‏ 

(A)‏ في سنه ١6/5‏ رقم 01 وتقدم افا 


كتاب البيوع والمعاملات باب الغصب :. ه14 
ملسست س 


إناء. وأما الطعامٌ فهر هديةٌ لهُ كلاف فن عدم المثل فالمضمونُ له مخيّرٌ بينَ أن 
0 وبين أن يأخدٌ القيمةً. واستدلّ في البحر وغيره لمن 
قال بوجوب القيمة بأنة يله قَضَى 7" على مَنْ أعتقّ شِرْكاً له في عبدٍ أن يقرّمَ عليه 
باقيه لشَريكهو. قالوا: فقضّى بل بالقيمة» ١‏ ال AS‏ 
بين آخرٍ لم يستهلك شيئاء ولا غصبٌ شيئاًء ولا تعدَّى أصلًا بل أعتق حِصّنَهُ 
ال أن لل له عِتْقَهاء » ثم إل المستهلك بزعم المستدلٌ ها هو الشقْصُ من 
العبدِء ومناظرةٌ شة شقص لشقص [بعيد]””" » فيكون النقدٌ أقرب وأبعدٌ منّ الشجار» 
على أنَّ القوي لغة يشمل التقديرٌ بالمثل أو بالقيمةء وإنما حص اصطلاحاً 
بالقيمة. وكلام الشارع يفسَرٌ باللغة لا بالاضطلاج الحادث» واستدلّ بإمسّاكه کا 
أكسارٌ القصعة في بيتٍ التي كَسَرتْ للهادوية”*2 والحنفية*؟ القائلينَ بأنَّ العين 
المغصوبة إذا زالَ بفعلٍ الغاصب اسمُها ومعظمٌُ تَقْعِهَا تصيرٌ مُلْكاً للغاصب» قال 
ابن حزم : : إن ليس في تعليم القَلمة أكل أموال الناس بالباطل أكثرٌ من هذاء 
فيقالٌ 1 فاس | إذا أردت أل قمح يتيم أو غُیره» أو أكل غنمه» واستحلالٌ 
ثيابه فاغصبها وقطعها ثياباً على رغيه» واأبخ عََمَهُ واطبځهاء وخخلٍ الحنطة 
واطحئهاء وَكُلْ ذلك حلالا طيباً» وليسٌ عليكٌ إلا قيمةٌ ما أخذْتَ» وهذا حلاف 
القرآن في نَهْيهِ تعالى”" أن تُؤْكَلَ أموالُ الناس بالباطل» وخلاف المتواترٍ عن 
رسول الله عة“ : «إنَّ أموالكُمْ عليكمٌ حرامٌ'» واج المغالث بتشية التشعق. 
وقد تقدَّمٌ الكلامٌ فيها. واحتجُوا" بخبر الشاةٍ المعروفي» وهر أنَّ امرأءً دَعَنْهُ كله 
إلى طعام فأخبرثه أنّها أرادتِ بتاع شاةٍ فلم تجذهاء فأرسلث إلى جارة لها أن 


.)١186 ء۱۷٤/٤( انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 

(۲) انظر تخريجه برقم )۱۳٤١/٥(‏ من كتابنا هذا وهو متفق عليه. 

(۳) في (ب): «تبعدا. () انظر: «البحر الزخار» .)١181/5(‏ 

(0) انظر: «المبسوط» /١١(‏ 041 . () انظر: «المحلّى» .)۱٤١/۸(‏ 

(۷) قال الله تعالى : طول مكلا أمرلكم يبتكم بالطل الآيةء البقرة: ١144‏ 

(4) يأتي تخريجه برقم (0/ )۸٤۷‏ من كتابنا هذا . 

(9) أخرجه أبو داود (۳۳۳۲)» وأحمد (۲۹۳/۰)ء والبيهقي ( (37/5)» وقد صكّمحه الألباني 
541/9 رقم .)۲۸٩۰‏ 
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ب ب 
ابعثي لي الشاءً التي إِرَوْجك كبعت بها إلا فار رسول الله كه بالشاء أن يُطعم 
الأسارى. قالوا: فهذا يدل على أ حي صاحب الشاة قد سقط عنها إذا شُريَّث 
وأجيبَ بن الخبرٌ لا يصح فن صح فهو حجةٌ عليهم لأنهُ حلاف قولهم؛ إِذْ فيه 
أنه ل لم يي ذلك اللحمّ في مُلْكِ التي أخذتها بغيرٍ إِذنِ مالكهاء وهمْ يقولون إنهُ 
للغاصب» وقد تصدَّقٌ بها كَل بغير إِذْنهاء وخبرٌ شاةٍ الأسارى قل بحشنا فيه في 
منحة الغفار 0" , 


من غصب أرضاً فزرعها فله ماغرم 


*/ 55 - وَعَنْ رَافع بْنِ ديج ضيه كَالَ: قال رَسُولُ الل يله: من 
رَرَعَ في أَرْضٍ قوم بير إِذْنِهِمْ فليس لَه مِنَ الرْرْع شَيْءء وَلَهُ تَفْمَتْفه. رَوَاهُ 
خمد والأزعة" إلا اسائ وَحَسَّنَهُ التّرْهِذِيُ. وَيُقَالُ إن البُحَاري9©» 
ضَعّنَهُ. [صحيح بشواهده] 

(وعن رافع بن يج هه قال: قال رسول الله كله: من زرع في أرض قوم 
بغير إِذَنْهِم؛ فليس له من الزرع شية؛ وله تَفَقَتُه. روا أحمدُء والاربعةٌ إلا النسائي» 
وحسُلَّة الترمذي. ويقال إن البخاري ضعقّه). وهذا القولُ عن البخاري ذَكَرَهُ 
الخطابك', وخالقّهُ الترمذي فَتَقَلَ عن البخاري تحسيئه. إلا أنهُ قال أبو زرعَة 


»( حاشية للشارح على ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار (31/40//9, .)۱۷٤۸‏ 

.)۱٤۱/6( »)٤1٥ /۳( في «مسنده»‎ )( 

9) ابو داود (505), والترمذي (1855), وقال: حديث حسن غریب» واين ماجه 
(TED‏ 

) قال الترمذي :)1٤6۸/۳(‏ «وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: «هو 
حديث حسن) أه. 
قلت: وأخرجه البيهقي )١۳١/١(‏ وابن أبي شيبة (۷/ )۸٩‏ والطيالسي (۲۷۸/۱ رقم 
١‏ -_ منحة المعبود)ء والطحاوي 21١9//5(‏ ۸ وذكره الديلمي في «الفردوس» 
(8/5" رقم 000441 وأبو عبيد في «الأموال» (رقم: 207١8‏ وقد صکحه الألباني في 
«الإرواء» (ه/ ٣٣۰‏ رقم )۱٥۱۹‏ بشواهده. 

(4) في «معالم السئن» .)٠٤/١(‏ 


كتاب البيوع والمعاملات باب الغصب يذل 
الي ا ج د ا 
وغ : لم يسمع اب أبي رباج من راقع بن مُدَيج. وقد اختلف فيه الحقّاظ 
ا كثيراً» وله شواهدٌ تقويوء وهو دليل على أنَّ غاصِبٌ الأرض إذا 2 
الأرضَ لا يملك الزرعء وأنه لمالكهاء وله ما غُرِمَ م على الزرع منّ النفقة والبذر. 
وهذا مذهبُ أحمدٌ بن حنبل”" وإسحاقٌء ومالك“ وهو قول أكثر علماءِ 
المدينق» والقاسم بن إبراهيمٌ» ولیه ذهب أبو محمد ابنُ حزم» ويدلٌ له 
حديثٌ: «ليسٌ لِعِرّقٍ ظالم حقٌ) سياتي؛ له المرادٌ بو مَنْ غرسس» أو رَرَعّء أو 
ب اؤ حَثَّرَ في أَرْض غير بغيرٍ حقٌ ولا شبهةق وذهبٌ الأكثر من الأمةٍ إلى أن 
الزْرعٌ لصاحب البذّرٍ الغاصب» وعليه أجرةٌ الأرض» واستدلوا : «الزرع 
للزارع [ولو)ا "© كان غاصباً» إلا اذ ل ER‏ قال في المنار: وقد بحت 
عنه هُ فلم أجذة» والشاوع نفل وبيض لمخرجه»› واستدلُوا بحديثٍ: اليس لعرق 
ظالم حا ويأتي 0 . وهو لأهل القولٍ الأول أظهرٌ في الاستدلال. 


يخير الزارع الغاصب بين إخراج غرسه أو أخذه نفقته عليه 


5 - وَعَنْ عرو بن الريْرِ وها قال : قال رَجُلُ من أضْحَابٍ رَسُولٍ الل يلل : 
إنَوَجلَْن صما إلى رَسُولٍ اللو له في أرْضء عَرّسَ حدما فيهًا َخْلا والأرض 


الاک َقضَى رول الله بالأض لِصَاحِبهاء ومر صَاحِب الل انبرج تخله 
وَقَالَ : اليس یز طَالِم حَقّ»» راء ابو کاود “ وَإِسْنَائْهُ حَسَنّ. [حسن] 


)١(‏ قال ابن أبي حاتم في «العلل؛ (875/1) عن الشافعي أنه قال: عطاء لم يدرك رافعاً ثم 
قال: قال أبي: بلى قد أدركه. 

(۲) انظر: «المغني» (ه/ عو“ ۳۹۵)» و«سنن الترمذي» (544/7). 

(۳) انظر: «بداية المجتهد» )١158 :٠٤١ /٤(‏ بتحقيقنا . 

.)۱٤٤/۸( انظر: «المحلّى»‎ )٤( 

(0) وهو الحديث الآتي برقم (841/4) من كتابنا هذا. 

() قال الألباني في «الضعيفة؛ ١14 /١(‏ رقم ۸ باطل لا أصل له. ثم ذكر أنه مخالف 
لحديثين هما: حديث الباب (۳/ 840) والذي يليه (847/4) من كتابنا هذا . 

(۷) فى (ب): «وإن». 

(A)‏ في سنه 1ه 
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- واَجِرةُ عند أضجحاب الس" يِن روَاية عُرْوَةٌ عَنْ سيد بن رَيْدء راغت 
في وَضْلِهِ وَإِرْسَالِهِ وَنِي تين صَحَابيهُ. [صحيح] 


(وعن عروةٌ بن الزبيرٍ 4 قالَ: قال رجلّ من اصحابٍ رسول الله كل: إن 
رجلينِ اختصما إلى رسو الله بل في أرضٍ عرس اكذهما فيها نخلاء والارضٌ لاككر 
فقضّى رسولُ الله يك بالارضٍ لصاحبهاء وامر صاحبَ النخلٍ أن يُخِْجَ تَخْلَُ وقالّ: 
ليس لِعِرْقٍ ظالم) بالإضافة والتوصيني» وأنكرٌ الطاب الإضافةً (حق. روا ابو 
داوت» وإسناده حسنٌ, وآخزْهُ عند أصحاب السنن منْ روايةٍ عروةٌ عنْ سعيدٍ بن زيدء 
واخثيف في وضلِه وإرْسَالهء وفي تعيينٍ صحابيّه)؛ فرواة أبو داود'" من طريقٍ عن 
عروةً مرسلاء ومن طريقٍ أخرَى متصلا””© من روايةٍ محمدٍ بن إسحاق» [و]29 
قالّ: فقال رجلٌ منْ أصحاب النبي 4لا وأكثرٌ طني أنه أبو سعيدٍ. وفي الباب عن 
عائشة أخرجَهُ أبو داو الطيالسة © وعنْ سمرةً عند أبي داو اله 


= قلت: وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (رقم ۷۰۷)» والدارقطني (۳/ ٣۵‏ رقم »)۱٤٤‏ 
والبيهقي :)١47/5(‏ وقد حسّنه الألباني في إرواء الغليل؛ (0/ 05): وله شواهد منها 
ما سيأتي . 

)١‏ أبو داود (7017) وعنه البييهقي (5/ 20١47‏ والترمذي (۱۳۷۸)» وقال: «هذا حديث 
حسن غريب» وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي كل مرسلا». 
قلت: وأخرجه مالك ۷٤۳/۲(‏ رقم 57؟): عن هشام به مرسلاء وكذلك أخرجه أبو عبيد 
في «الأموال» »0١5(‏ والبيهقتي 2)١47/5(‏ من طرق أخرى عن هشام به. 
ويشهد له ما تقدم وما سيأتي في الباب» وقد صححه الألباني في «الإرواء» (014/6") , 

(5) في «سننه» .)۳۰۷٤(‏ (۳) في اسئنه» أيضاً ( رقم 01076), 

() زيادة من (ب). 

)0( في مسنده (ص7١”‏ رقم .)١54١‏ 
قلت: وعنه البيهقي ET /D‏ والدارقطني 1۷/0 رقم »)٥١‏ عنها قالت: قال 
رسول اللَِّ كي «العباد عباد اللو والبلاد بلاد اللىي فمن أحيا من موات الأرض شيئاً 
فهو له وليس لعرق ظالم حق». وفي سنده زمعة وهو ابن صالح: ضعيف. وأخرج له 
مسلم مقرونا بغيره» وقال ابن أبي حاتم )٤۷٤/۱(‏ عن أبيه: «هذا حديث منكر»» وتعقبه 
الألباني في «الإرواء؛ (/ 04) قائًا: «لكن له شاهد من نحديث فضالة بن عبيد مرفوعاً 
دون الجملة الأخيرة قال الهيثمي (4//ا١1):‏ «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». 

.)۳۰۷۷ رقم‎ ٤٥٨ /۳( في «سننه»‎ (V 

() في «السنن الكبرى» .)٠٤١/0‏ 


كتاب البيوع وللمعاملات باب الغصب 144 


وعنٌ عبادةً وعبدٍ الل '' بن عمرو عند الطبرانيٌ. واختلقُوا في تفسيرٍ عرقي ظالم» 
فقيل : هو أن يغرسَ الرجل في أرضٍ غيره فيستحقها بذلك. وقالَ مالك : 
کل" ما أذ [واحمفرَ]"" عُرِسَ بغيرٍ حقٌء وقال ربيعة: امرف الظالمٌ يكون 
ظاهراً» ويكونٌ باطئاً» فالباطنُ ما احتفرٌ الرجل منّ الآبارٍ» واستخرجّه منّ 
المعادن» والظاهرٌ ما بناءٌ أو.غرسّةء وقيل الظالم منْ غرس أو بنى أو زَرَعَ أو 
حَمرَ في أَرْض غير بغيرٍ حنٌ ولا شُبْهَةٍ. وکل ما ذُكِرٌ منّ التفاسير متقاربٌ ودليل 
على أن الزارَ في أرض غيره ظالمٌ ولا حٌ له بل يخي بينَ إخراج ما غرسّة أو 
أذ نفقيه عليه جمعاً بِينَ الحديثينَ منْ غير تفرقةٍ بِينَ ززع وشجرء والقول بأنة 
دليلٌ على أنَّ ازع للغاصب حمل ا كر اا 
ليس لِعرْقٍ ظالم حى يسمه ظالماًء وينفي عنهُ الحء ونقول بل الحقٌ له 

8 ب رَعَنْ أبي بَكْرَة له أن التي كل قَالَ: ا 
بوّی: إن دِمَاءَكُمْ وَأَنوَالَكُمْ عَلَيكُمْ حرام كَحُرْمَةٍ َوْيكمْ هذّاء في شَهْرِكُمْ هذاء 
في بَلَدِكُمْ هذا ممق َل . [صحيح] 

(وعن ابي بَكْرَةَ طبه أنّ النّبي كله قالَ في خطبته يوم النحرٍ بمدّى: إِنَّ دماءَكُمْ 
وأموالكم عليكم حرام» كحرمة يويكم هذاء في شهركم هذًاء في بليكم هذا. متفقٌ 
عليه). وما دلّ عليه واضحٌ وإجماعٌ» ولو بدأ به المصنف في أولٍ باب الغضب 
لكان ألِيقّ أساساًء وأحسنّ افتتاحاً . 


= قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى؟ (رقم )٠١٠١‏ دون الشطر الثاني منه» وكذا 
الطيالسي (ص؟77١‏ رقم 407): وأحمد (0/ 217 )١١‏ وعلّته عنعنة الحسن البصري. 

)١(‏ ذكره الهيثئمي في «المجمع» (068/4).: وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه مسلم بن 
خالد الزنجي » وثقه ابن معين وغیره» وضعفه أحمد وغيره. اه 
وذكره أيضاً (101//4) من حديث عمرو بن عوف مرفوعاً وقال: رواء الطبراني في 
«الكيير»: وفيه كثير بن عبد اللَِّ وهو ضعيف اه. 

(؟) انظر: «الموطأ» .)۷٤۳١/۲(‏ 

(9) في المخطوط: «كلما؛» وما أثبتناه من المطبوع و«الموطأ». 

)٤(‏ في (ب): «حفر». 

(6) البخاري (1۷)ء وأطرافه في (١٠٠ء AYE‏ لوا (o00 CEY EET‏ 
)۷٤٤۷ ۸‏ ومسلم (۱۷۹) وأبو داود (۸٤۱۹)ء‏ وأحمد (۰۳۷/۰ ۳۹ .)٤١‏ 
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[الباب الثالث عشر] 
باب الشفعة 


الشْفعةٌ بصم الشينٍ المعجمة وسكون الفاءِ. في اشتقاقِها ثلاثةٌ أقوالٍ: قل 

منّ الشفع وهر الزوجٌ, وقيل منّ الزيادةء وقيل منّ الإعانة. . وهي شَرْعاً: 
[انتقال] ب حِصّةٍ إلى حِصَّةٍ [بسببٍ شرعيٰ كانت]" انتقلث إلى أجنبيٰ بمثلٍ 
العوض المسبّىء وقال أكثر الفقهاء : إنّها واردةٌ على خلافي القياسٍ » لأنّها تخد 
گزْهاًء ولأ الأذيةً لا ذف عن واحدٍ بضرر آخرٌ. وقيل: خالفث هذا القياسّ 
ووافقتٌ قياساتٍ أخرٌ يدفم فيها ضررٌ الغير بضرر آخرٌء ويؤخدٌ حنُّهُ كزهاء كبيع 


الحاكم عن المتمرّد والمفلس ونحوه. 


56 قَضَى رَسُولُ الله يله: 
«بالشفعَة في كَل مَا لَمْ يِقْسَمْ. فَإِذًا وَكَعَتِ الْحَدُودُ وَصُرْفْتْ الطَرُقُ فل شُفْعَةًهء 
مف متف ع واللفْظ لِلْبْخَارِيّ. [صحيح] 

- وَفِي رِوَايَة 0 «الشُفْعَةٌ في کل شزك: : في أزض» أو رن أو 


حَائْطِ لا يَصْلُحُ ‏ ري كنل" لامجل أذ يبيغ حس كرض على 
شریکی». [صحيح] 


)١(‏ في (ب): «ضم. 0) زيادة من (ج). 
(۳) البخاري (51017): ومسلم (1508). (4) في «صحيحها (۱۲۲۹/۲ رقم .)1١"8‏ 
(0) في لصحيحه) أيضاً: ١779/9‏ رقم .)۱۳٤‏ 
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وفي ِوَايَةٍ الملَسَاوِيٌ”"': َه قَضَى النَبِيُ كيه با لشُّفْعَةٍ في کل شَيْءٍ. وَرجَانَهُ 
ثِقَاتُ. [صحيح] 


(عنْ جابر بِنٍ عبد اللّهِ طب قال: قَضَى رسولٌ اللّهِ كله بالشفْعَةٍ في كل ما لم 
يُقْسَمْ, فإذا وقعتٍ الحدودٌ و صُرْقْتِ) بضمٌ الصادٍ المهملةء وتشديدٍ الراء ففاءء معناهٌ 
بَينَتْ مصارف (الطرق) وشوارعها (فلا شفْعَة. متفق عليهء واللفظٌ للبخاري. وفي 
رواية مسلم) أي من حديثِ جابر: (الشفعةٌ في كل شزك) أي مشترٍٍ (في أرضٍ أو 
رَښع) بفتج الراءء وسکون الموحدةء الدارء» ويطلقٌ على الأرض (أو حائطء لا 
يصلخ, وفي لفظ: لا يحل ان يبيع) الخليظ لدلالةٍ السياق عليه (حتّى يعرض على 
شَرِيكهِ. وفي روايةٍ الطحاويٰ) أي منْ حديثِ جابر ([فقضى]() النبي 55 بِالشْفْعَةٍ 
في ڪل شيء. ٠‏ ورجاله ثِقَاتٌ). الألفاظ في هذا الحديثِ قد تضافرث في الدلالة 
على ثبوتٍ الشّفْعَةٍ للشريكِ في الدورء والعَقَارِء والبساتين» وهذا مجمع”” عليه 
إذا كان مما يُفُسَّمٌء وفيما لا يُقْسَمْ كالحمام الصي رة خلاف. وذهبٌ 
الهادويةً“ - وفي البحر العترةٌ؟ ‏ إلى صحة الشُّفْعَةِ ة في كل شيل ومثلّه في 
البحر”' عن أبي حنيفة وأصحابه» ويدلٌ لهُ حديثٌ الطحاويٌ ٠‏ ومثله عن ابن 
عباس عند الترمذي © مرفوعاً: «الشّفعةٌ في كل شيء"» وإِنْ قيل إن رفعَة * 


.)١5١ /4( في «شرح معاني الآثار» (۲/ ۱۲۲). وبلفظ آخر فيه‎ )١( 
»)4545( قلت: وأخرجه أبو داود (861, 5014): والترمذي (۱۳۷۰)ء والنسائي‎ 
وأحمد (۲۹۹/۳» 40997 والطيالسي (صه"؟ رقم‎ ء)۲٤۹۹‎ ۰۲٤۹۲( وابن ماجه‎ 
/5( والدارمي (۲۷۳/۲» ٤۲۷)ء وابن الجارود (2547 ١٤٦)ء والبيهقي‎ ©201١ 
والطبراني في «الصغير» (۱/ ۳۷ رقم 16) من أوجه وبألفاظ متعددة.‎ »)٠١4 ۲ 

(۲) في (ب): «قضي». 

(*) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص١؟١‏ رقم ؟01). 

(5) انظر: «البحر الزخار» .)/١(‏ 

. {1 رقم‎ 1۵٥ £ /۳( في السئئه»‎ (o) 
ء)1٩ رقم‎ ۲۲۲ /٤( قلت: وأخرج الطحاوي في «شرح المعاني» (4/ ١۲٠)ء والدارقطني‎ 
كلهم من طريق أبي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي‎ »)23١94/7( والبيهقي‎ 
مليكة عن ابن عباس به قال الترمذي : «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة السكري‎ 
= وقد روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي مليكة عن النبي يك مرسلا وهذا أصح" اه.‎ 
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فقذ ثبت إرساله عن ابن عباس » وهو شاهدٌ لرفيه على أن مرسلّ الصحابيّ إذا 
صحت إليه الروايةٌ حجدٌء وعن المنصور”" أنه لا شفعة في المكيل والموزون» 
لأنهُ لا ضررَ فيه [والجواب](" أنَّ فيه َرَّراً هوّ إسقاط حقٌّ الجوارء ولأنًا لا 
نسلّمٌ أنَّ العلةٌ الضررٌء وذهبٌ الأكثرٌ إلى 0 ثبوتها في المنقولٍ مستدلين بقوله: 
«فإذا وقعتٍ الحدودٌ؛ وَصُرِئَتْ الطرقٌ فلا شُفْعَةَه فإنه دان على انها لا تكون إلا 
في العقارء وتلحقٌ به الدارٌء لقوله في حديثِ مسلم”": «أوْ رَبك قانُوا: ولأن 
الضرّرٌ في المنقولٍ تادر وجيت بان زكر حُكُم بعض أفرادٍ العام لا يَفْصِرُه عليد؛ 
قالُوا: ا: ولأنهُ أخرج البزار”*' منْ حديثِ جابرء والبيهقئ”* من حديثِ أبي هريرةً 
بلفظ الحضر فيهمًا. الأولُ: «ولا شفعةً إلا يولم أن حائطا» ولفظ الثاني : دلا 
شفعةً إلا في دار أو عَفَارِه» إلا أنه قال البيهقي بعد سياه لَهُ: الإسنادٌ ضعبف . 


وأجيبّ بأنّها لو ثبعث لكانث مفاهيمٌ ولا يقاوم منطوقٌ «في كل ييا 
وهم امن شتت نامر الات قداو : تصحٌ فيها الشفعةٌ» ومئْهم من استئتى 
الحيوان [فقالٌوا)": تصحٌ فيو الشفعةٌ. وفي حديثٍ مسلم دلي على انه لا يحل 
لشي ب شط صل ف وأنهُ محرّمٌ عليه البيعٌ قبل 
[عزضه]"» ومَنْ حملّهُ على الكراهة فهر حمل على خلافٍ أصل النَّهْي بلا 
دليل. واختلف العلماء هل للشريكِ الشفعةٌ بعدّ أنْ يؤاذنه شريه ثمّ باعَهُ من 
غَيْره؟ فقيلَ: لهُ ذلك ولا يمنعٌ نها بعد مؤاذنته» وهذًا قول الأكثر. وقال 
الثوري» والحَكُمُء وأبو عبيدٍء وطائفةٌ من أهلٍ الحديث : سمط شفعئه بعد عرضه 


= وقال الدارقطني: «خالفه ‏ يعني: أبا حمزة ‏ شعبة وإسرائيل وعمرو بن أبي قيس وأبو 
بكر بن عياش» فرووه عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة مرسلًا وهو الصواب» 
ووهم أبو حمزة في إستاده؟ , 
والخلاصة: فالحديث ضعيف. 

)١(‏ انظر: «البحر الزخار» (4/4). () في (ب): «وأجيب». 

(۳) تقدّم في تخريج أحاديث الباب. 

(5) عزاه إليه الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (۳/ 00 رقم )١774‏ وقال: بسند جيد. 

(5) في «السئن الكبرى» .)1١9/5(‏ 0) في (ب): «فقال». 

0) زيادة من (ب). 
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علية» وهو الأوفقٌ بلفظ الحديثٍ» وهو الذي اخترناة في حاشية ا ضوء النهار. 


وفي قوله: أن يبيمَ» ما يشعرٌ بأنّها إنّما تثبتُ 9 تثبثُ فيما كان بعقدٍ البيع وهذا مجمعٌ 
عليه» وفي غيره خلاف. 

وقوله: في كل شيءء يشمل الشفعةً في الإجارةء وقد منعّها الهادويةٌ) 
وقالُوا: إنما تكونُ في عين لا منفعة. وضعف قولهم لأنَّ المنفعة تُسَمّى شيئاً 
وتكونُ مشتركةً فيشملها «في كل شركِ؛ أيضاً؛ إِذْ لو لم تكن شيئاً ولا مشتركة 
صح التأجيرٌ [فيها]"» ولا القسمةٌ بالمهاباةٍ ونحو ذلك وهي بِيعٌ مخصوصٌ 
فيشملّها [قوله]”؟2: «لا يحل له أن يبيمَ»: فالحق ثبوث الشّفْعَةٍ فيها لشمولٍ الدليلٍ 
لهاء ولوجودٍ علةٍ الشفعةٍ فيها. وظاهرٌ [قوله): «في كلّ شرك أي مشتركِ 
ثبوتّها للذمي على المسلم إذا كان شريكاً له في الملْكِء وفيه حلاف والأظهرٌ 
ثبوتها للذمّئ في غير جزيرة العربء لأنّهم منهيُونَ عن البقاء فيها . 


الشفعة للجار على جاره 


۲ - وَعَنْ انس بن مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يليِ: «جَارُ الدَارٍ أَحَقُ 


بالدّارِه» رَوَاهُ النسَائِيُ وَصَحَْحَهُ ابن حجان وَلَهُ عِلَة. [صححيح لغيره] 

.)5/4( انظر: «البحر الزخار»‎ )۲( .)١418/9( «منحة الغفار؛‎ )١( 

(۳) زيادة من (ب). 

(4) في رواية مسلم في حديث الباب» وهي زيادة من المخطوط (). 

() في قوله : «لأخرجنٌ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماء 
أخرجه مسلم (109519). 

(0) في ااصحيحة) /١١(‏ 0۸0 رقم 01487 الإحسان). 
وأخرجه الطحاوي .)١77/4(‏ من طريق سعيد عن قتادة عن أنس مرفوعاً . 
وأخرجه الطحاوي أيضاً (4/ :)١77‏ من طريق كل من سعيد وهمام وشعبة» كلهم عن 
قتادة عن أنس عن سمرة مرفوعاً فجعلوه من حديث سمرة. 7 
وأخرجه أيضاً من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعاً: أبو داود (ا١ه"),‏ 
والترمذي (17"58), وأحمد »۸/١(‏ ١١)ء‏ وابن الجارود (٤٤1)ء‏ والطحاوي (4/ 
«(4F‏ والبيهقي ل والطيالسي (ص؟7١‏ رقم 4 
وهذا حديث صحیح ؛ صشجحه الألباني في «(صحيح أببي داود» (؟/ ۲ رقم ¥( 
فيرتقي به حديث الباب إلى الصحة» والله أعلم . 
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(وعنْ انس بن مالك ذ4 قالَ: قال رسول الك كلل: جاز دار احق بالدارٍ. رواد 


النسائيٰ» وصككۀ ابن حِبَّانَ وله عِلَةٌ)» وهي [أنه أخرجه] '' أئمدٌ منّ الحمَاظ عن 
قتادة عنْ أنس» وآخرونَ أخرجُوه عنٍ الحسن عن 10 وهذا هوّ 


المحفوظء وقيل: هما صحيحان جميعاًء قالدُ ابن القطانِء وهر الأوْلّى: وهذا 
وَإِنْ كانَ فيه علةٌ فالحديثٌ الآتى 2 


٣‏ - وَعَنْ ابي رافع طله ل وَسُولُ الله كله: «الْجَارُ أَحَقُ 
بِصَقَبه أَخْرّجَهُ الْبُحَارِيُ© الا وفيه قِصَّهُ فص [صحيح] 


وهو قولّه : (وعنْ أبي رافع 5ه قالَ: قال رسولٌ الله إ: الجا احق بصقبه) 
بالصادٍ المهملة مفتوحةٌ) وفتح القافٍ [القريب] (أخرجه البخاريٰ وفيه قصة). 
رهن آنه قال ابوا للبرو بن جر ألا تأمرٌ هذا يشيرٌ إلى سعدٍ ‏ يشتري 
مني بتي بتي اللذينٍ في دارو فال له سعد: وال لا أزيد على أربعمائة دبنارء ما 
مقطعةً أو منجمةً» ال ابو رانم : سبحان الله لقدُ منعتّهما من خمسمائة نَقْداً فلولا 
أني سمعتٌ رسول الله بيا يقولٌ الجارٌ أحق بصقبه ما بعك . والحديتٌ وإِنّْ كان 
ا وقد اختلف العلماء في الشفعة 
بالجوارء فذهبّ إلى ثبوتها الهادويةٌ ., والحنفيةٌ 2 وآخرون» لهذه الأحاديث 
ولغيرهاء كحديث الشريدٍ بن سويد قالَّ: قلتٌ: يا رسول اللو أرض لي ليس لأحدٍ 


فيها شر ولا قسمٌ إلا الجوارٌ قالَ: «الجارٌ أحنٌّ بصقبوا. أخرجة ابن سعد" عن 


)١(‏ في (آ): «أنهم أخرجوه). (0) زيادة من (ب). 

(۳) في «صحيحه؛ ٤۳۷ /٤(‏ رقم ۸))» وأطرافه في (14۷۷ ۰ 1۹۷۸ عرقت (0944). 
قلت: وأخرجه أبو داود (58517)» والنسائی »)81١17(‏ واين ماجه (5490)» والشافعی 
في "ترتيب المسنده (۲/ ٠١١‏ رقم 014). ١ ٠‏ 

.)4 24 /8( فى (ب): «القربُ)؛. (0) انظر: «البحر الزخار»‎ )٤( 

(7) انظر: «شرح معاني الآثارة .)٠۲١/(‏ 

(۷) في «الطبقات الكبرى» له .)٥۱۳/٥(‏ 
وقد أخرجه من طريق عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد كل من النسائي (۳٠۷٤)ء‏ 
وابن ماجه (51945): وأحمد :۳۸۸/٤(‏ ۳۹۰)» والطحاوي 2»)١74/4(‏ وقد صځحه 
الألباني في «الإرواء»؛ »۳۷١/٥(‏ /0/ا"). 
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قتادة عن عرو بن شعيب» عن الشريدٍ. وحديثُ جابر التي وذهبَ م 
و ل" وعثمان» والشافعئٌ 0 وأجما 0 وإسحاقٌ» وغيرهم إلى أنه لا شَفْعَةَ 
بالجوار. قانُوا: والمرادٌ بالجارٍ في الأحاديثِ الشَّرِيكُ. قانُوا: ويدلٌ على أن 
المراد به ذلكَ حديتٌ أبي رافع؛ فإنهُ سَمّى الخليظ جاراء واستدلٌ بالحديث» وهر 
منْ آهل اللسانٍ وأعرف بالمرادء والقولٌ بأنهُ لا يُعْرَفُ في اللغةِ تسميةٌ الشريكِ 
عار E‏ فل كل شيء قارب شيئاً فهر جارٌ. وأجيبٌ بن أبا رافع كان 
غير شريكِ لسعدٍ بل جار له لأنهُ كان يمل بيتينٍ في دارٍ سعدء لا أنه كان يملك 
شِقْصاً شائعاً من منزلٍ سعدٍ. واستدنُوا أيضاً بما سلكت من أحاديث الشفعة للشريك 
وقوله. «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»» ونحوه من الأحاديث التي 
فيها حَصرٌ الشفعة قبل القسمقء وأجيبّ عنّها بأل غايةً ما فيها إثباثٌ الشفعة 
للشريكِ من غير تَعَرُضٍ للجارٍ لا بمنطوقي ولا مفهوم. ومفهومٌ الحضر في قول“ : 
«إنما جعل النبيٌ يك الشْفْعةُ - الحديتٌ»» إِنَّما هر قبل انمو للمبيم ب بِينَ المشتري 
والشريك» فمدلوله أن القسمة ثبل الشّفْعَةَ وهو صريح رواية9»: ': وإنّما جعل النبنُ 
الشفعةً في كل ما لم يُقْسَمْ. فأحاديث إثبات الشفعة للخليط لا تيل ثبوتها لجار 
بعد قيام الأدلة التي منها ما سلت» ومنها الحديتٌ الآتي: 


شفعة الجار وشروطها 


ا 3 - دعن جَابِرٍ ضاه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ول: لخاد عق شْفْعَةٍ 
جَارِوء ي إن نْ کان عَائِباً 5 إِذَا کان م 7F‏ وَاجداًة رواه أحمد 008 
a -‏ 
وَالأز ر رجا قات . [صحيج] 


)1١(‏ برقم (801/4) من كتابنا هذا. 

(؟) انظر: «المغني» /٥(‏ 431 مسألة رقم ؟401). 

(۳) انظر: «اختلاف الحديث بحاشية الأم؛ (0/4). 

(6) هي رواية من روايات حديث جابر المتقدم برقم /١1(‏ 848)» انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (5/ .)1١1‏ 

(0) فى «المسنده (۳۰۳/۳). 

) أبو داود (۱۸١۳)ء‏ والترمذي (0)115 وقال: حديث غريب» وابن ماجه (1444). 
وهو حديث صحيح» صحّحه الألباني في «الإرواء» /٥(‏ ۳۷۸ رقم .)٠٠٤١‏ 
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(وعنْ جابرٍ ڪه قَالَ: قال رسُول اللَّهِ إا: الجارُ أحقٌ بشفعة جاره يَنْتَِرُ بها وان 
كان غائباًء إذا كان طريقهما واحداً. روا أحمدٌ والأربعةء ورجاله ثقاتٌ). أحسنّ المصنكث 
بتوثيتي رجاله» وعدم إعلاله» وإلا فإنّهم قذ تكلّموا في هذه الرواية"" بان انفرة بزيادة 
قوله : «إذا كان طريقّهما واحداً» عبد الملكِ بن أبي سليمان [العرزمئ]0©. 


قلت: وعبد الملكِ ثقةٌ مأمونٌ لا يضر انفراده كما عُرفَ في الأصولٍ وعلوم 
الحديث» والحديثٌ من أدلةٍ شُفْعَةٍ الجار إلا آنه قيّدهُ بقوله: إا كان طريقّهما 
واحداً». وقد ذهب إلى اشتراط هذا بعض العلماء”" قائلا بأنّها تثب تثب الشفعةٌ 
للجارٍ إذا اشترك في الطريق. قال في الشرح: ولا يبعدٌ اعتباره. اا م حك 
الدليلٌ فللتصريح به في حديثِ جابر هذا. ومفهومُ الشرط أنهُ إذا كان مختلفاً فلا 
شفعةٌ» وأما مِنْ حيثٌ التعليلٌ فلأن شرعيةً الشفعة لمناسبةٍ دَق الضررء والضررٌُ 
بحسب الأغْلَبٍ إِنَّما يكونُ معَ شدَةٍ الاختلاط وشبكةٍ الانتفاعء وذلك إنّما هو مع 
الشريكِ في الاصلٍ أذ في الطريتي» ويندرٌ الغررٌ معّ عدم ذلكَ. وحديتٌ جابر 
المُقَيّدُ بالشرط لا يحتمل التأويلَ المذكورٌ أرّلاء لأنهُ إذا كان المرادُ بالجارٍ 
الشريڭ فلا فائدةً لاشتراط كون الطريقٍ واحداً . 

قلت: ولا يَحَْى أنه قد آلَ الكلامٌ إلى الخليط لأنهُ مع اتحادٍ الطريقٍ تكونُ 
الشفعةٌ للخلطة فيهاء وهذا هو الذي قَرَّرْنَاهُ في «منحة الغفار» حاشية ضوء 
النهارٍ. قال ابن القيم' “: وهو أعدلُ الأقوالٍ» وهو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن 
تيمةً. وحديتُ جابرٍ هذا صريحٌ فيه فإنه أثبت ا اور اسا الطريق» 
ونفاها بو في حديثه الآخَرٍ مم [اختلافهما]' حيتٌ قالَ: «فإذا وقعتٍ الحدود 
وصُرّنْتِ الطرق فلا شفعةًا. فمفهومٌ حديث جابرٍ هذا هوّ بعینه منطوقٌ حديثه 
المتقدّم» فأحدهما يُصَدِّقُ الآخرٌ ويوافقّهء ولا يعارضه ويناقضّهء وجابرٌ رَرَى 
اللفظين فتوافقتٍ السننٌ وائتلفث بحمدٍ اللو انتهى بمعناة. 


)١(‏ انظر: «سنن الترمذي» (۳/ 'كه). (؟) في (ب): «العزرمي؟. 
() انظره في : «المغني»(0/١47)عن‏ ابن شبرمة والثوري وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي وأبو حنيفة . 
)©( لاك 11584). (0) انظر: «إعلام الموقعين» (۲/ .)٠١٠١‏ 


(5) في (ب): «اختلافها». 
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وقولّه: ينتظرٌ بهاء دالٌ أنها لا تَبْطَلُ شفعةٌ الغائب ون تَرَاحَىء وأنةُ لا 
يجب عليه السيرٌ حينَ بلغه الشراء لأجلها. وأما الحديتٌ الآتي: 

867/8 - وَعَنْ ابن عُمَرَ عَنٍ الس َلِِ: قال : «الشْفْعَةُ كل الْمِقَالِه رَوَاه ابْنُ 
ا َاليَرَارُ وراد : دولا شفْعَةَ لِعَائِبٍ», وَإِسْنَادُهُ ضَعِيك7 . [ضعيف جداً] 

وهو قولّه: (وعنٍ ابن عمر ص الشفعة كحلٌ عقال. رواةٌ ابن ماجةء والبزان. 
وزاڌ: ولا شفعة لغائبء وإسناه ضعيفٌ) فإنه لا تقوم بو حجةٌ لِمَا ستعرقة» ولفظه 
منْ روايتهما: الا شفعة لغائب» ولا لصغيرء والشفعةٌ كحلّ عقال». وضعقّه 
البزارٌء وقالَ ابن حبانً 0 لا أصل لهُ. وقال أبو زرعة”": منكرٌ. وقالَ 
البيهقئ؛ ليس بثابت. وفي معناةٌ أحاديثٌُ كلها لا أصل لها 

اختلت الفقهاء في ذلك فعندٌ الهادوية» والشافيية(“ E‏ انیا 
على الفورٍ ولهم تقاديرٌ في زمانٍ [الفورية“ و فلل ف منهاء ولا شك 
أنه إذا كان وجه شرعيّيها دفعَ الضرر فإِنْهُ يناسبٌ الفورية لأنة يقال: كيف يبالعٌ في 
دفع ضرر الشفيع» سال في ضررالمشعري قا مشعرة ما إلا ات لا يفي 
هذا القَدْرُ في إثباتِ 3 والأصل دامر تراط الفوريةء وإثباثها يحتاجٌ إلى 
دليل» ولا دليل. وقد عَمَدَ البيهقيئ باباً في «السئن الكبرى»“ لألفاظ منكرة 
يذكرها بعض بعض الفقهاءِء وعد منها الشفعةً كحلّ عقالٍ» ولا شفعةً لصبيٌ ولا 
لخائب» والشفعةٌ لا تر ولا تُورتُ» والصبيئ على شفعته حٌى يُذْرِكَ ولا شفعة 
لنصرانيئ» ولا لليهودي ولا للنصرانيئّ شفعةٌء فعدَّ مها حديتٌ الكتاب. 


)0( في اسننە) (؟/ ولام رقم 0( 
قلت: وأخرجه البيهقي (۸/7١۱)ء‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (07/5 - )٥۷‏ وفي إسناده 
محمد بن عبد الرحمن البيلماني قال عنه البخاري وأبو حاتم والنسائي: منكر الحديث» 
انظر: «الكامل» لابن عدي (5/ ۲۱۸۷ - ۲۱۸۹)ء و١تهذيب‏ التهذيب» 75١/9(‏ رقم 
89) فهر حديث ضعيف جداً كما قاله الألباني في «الإرواء؛ /٥(‏ ۳۷۹ رقم 1947). 

(؟) قال المصنف في «التلخيص» (07/9): وإسناده ضعبف جداً. اه 

(۳) انظر: «التلخيص» (51/6)» و«العلل؛ لابن أبي حاتم .)٤۷۹/1(‏ 

(4) انظر: «البحر الزخار» .)١17/5(‏ (0) انظر: «الأم» .)/٤(‏ 

)١(‏ انظر: «المغني» .)٤۸٥ /٥(‏ (۷) في (ب): «الفور». 

.)6١8/5( (A 
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[الباب الرابع عشر] 
باب القراض 


القراض E‏ وهر معاملةٌ العامل بنصيب منّ الربح» وهه تسميئه 
في لغة أهل الحجازء وتسمّى مضاربة ه مأخوذةٌ منّ الضرب في الأرض» لما كان 
الربخ يحصل في الغالب بالسفر» أو من الضرب في المالٍ وهو التصرف. 

١‏ _ عَنْ صُهَيْبٍ هه أن اللي 5 كَال: لات فيهن الْبَرَكَةُ: الي 
إِلَى أجَلٍء وَالْمْقَارَضَةُ وَحَلط الْبْرْ بالشمير لِلْبَتِ لا للبَيِع». رَوَاهُ ا ماج 
بإِسْئَادٍ ضَعِيفٍ. [ضعيف جدا] 


(عنْ صهيب و أنَّ النبي ل قالَ: ثلاث فيهن البركة: البيغ إلى أجلء 
والمقارضةء وخلطٌ البُرّ بالشعيرٍ للبيتٍ لا للبيع. روا ابن ماج بإسنادٍ ضعيفي)» 
وإِنّما كانتٍ البركةٌ في ثلاثةٍ لما في البيع ا أجل منّ المسامحدّء والمساهلة» 
والإعانة للغريم بالتأجيل» وفي المقارضةٍ لما في ذلك منّ انتفاع الناس بعضهم 
ببعض ١‏ وخلط البرٌ بالشعير قوت لا للبيعء لاا كردق ارا رقي 


۲ - وَعَنْ حَكيم بْنِ حِرَامٍ #5 أنه كان ي يشرط عَلَى الرَّجُلٍ إِذَا 


)۱( في اسلنه» V1A/۲)‏ رقم 29 . 
قلت: وهو حديث ضعيف جداً» قاله الألباني في «ضعيف سنن ابن ماجه» (رقم 507), 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ۲٤١/۲(‏ رقم :)۸٠١‏ «هذا إسناد ضعيفء 
صالح بن صهيب مجهولء وعبد الرحمن بن داود حديثه غير محفوظ قاله العقيلي» 
ونصر بن القاسم قال البخاري: لا؛ حديثه موضوعء انتهى. وهذا المتن ذكره ابن 
الجوزي في الموضوعات» من طريق صالح بن صهيب به» اه. 
وانظر: «الموضوعات» .)۲٤۹/۲(‏ 


nae‏ لل لل 2ع 


كتاب البييوع والمعاملات باب القراض 1494 


أَعْطَاءُ مالا مُقَارَضَةً: أنْ لا تَجْعَلَ مَالِي في كَيدٍ رَطْبٍَ وَلَا تَحْمِلَهُ في بَحْرِء وَلَا 
تَنْزِلَ به في بَظن مَسِيلء إن مَعَلْتَ شَيْئاً ِن ذلك فَقَدْ ضَمِئْتَ مَالِي. رَوَاهُ 
الدَارَقُظيك””» وَرِجَالَه قات [صحيح] 

وما ماك في الموطل"» عن العلا بن عبد اَن بن يَقُوب» عن ييو عن 
جَدّ: نه عمل في مال لِعُْمَانَعَلَى أنّ البح يَْنّهُما . رَه مَوْفُوفَ صَحِيحٌ. [صحيح] 

(وعنْ حكيم بن حزام طب انه كان يشترطٌ على الرجلٍ إذا أعطاءُ مال مقارضة ان 
لا تجعلٌ مالي في كبدٍ رطبة» ولا تحملّه في بحر ولا تنزلَ به في طن مسيلء فإنْ فعت 
شيئاً منْ ذلك فقذ ضَمِدْتَ مالي. رواهُ الدارقطنئ ورجالّه ثقات. وقالَ مالكٌ في الموطإ عن 
العلا بن عبد الرحمن بن يعقوت عنْ ابيهِ عن جد أنه ِل في مالٍ لعثمانَ على أن 
الربخ بِينّهماء وهو موقوفٌ صحيخ). لا حلاف" ب بِينَ المسلمينَ في جوازٍ القراض» 
وأنهُ مما كان في الجاهلية فأقرّهُ الإسلام» وهو نون من الإحارة إلا أنه عْفِيَ فيها 
عنْ جهالةٍ الأجرء وكأن الرّخصةً في ذلك [الموضع]”*' للرفتي بالناس . 

ولها أركانٌ وشروظ : فأركائها العقَدُ بالإيجاب أو ما في حكموء والقَّبولٌ أو 
ما في حكمه. وهر الامتثالٌ بِينَ جائزي التصرفي» إلا من مسلم لكافرٍ على مال 
نقد عند الجمهور. 

ولها أحكامٌ مُجْمَعْ”' عليهاء منْها: أن الجهالةً مغتفرةٌ فيهاء ومنْها أنه لا 
ضمانَ على العامل فيما تلفت منْ رأس المالٍ إذا لم يتعدٌ. 


واختلقُوا إذا كان ياء فالجمهورٌ”"' على مَنْعِهه قيلَ لتجويز إعسار العامل 


0( في السئنه؛ (1۳/۳ رقم .)۲٤۲‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي 7,؛/)›) وقال الحافظ في «التلخيص» (08/7): سنده قوي 
اه. وقال الألباني في «الإرواء؛ /٥(‏ ۲۹۳): وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. اه. 
088/5١ )0‏ رقم 7). 
قلت: وأخرجه البيهقي »)۱١١/١‏ وصشّحه الألباني في «الإرواء» /٥(‏ ۲۹۲). 
(*) وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (ص4؟١‏ رقم .)07٠‏ 
(5) زيادة من (ب). 
(5) انظر: كتاب «الإجماع؛ لابن المنذر (ص5؟2.31 .)٠١‏ 
(5) انظر: «المغني» (5/ 190 مسألة رقم 091/1 


e‏ باب القراض كتاب البيوع والمعاملات 


بالدّيْنٍ فيكونُ تأخيره عنهُ لأجل الربح» فيكونٌ منّ الربا المنّْهيٌ عنهُ» وقيلٌ 
إن ما في الذمة لا يتحول عن الضمانة ويصير ر أمانة وقيل: لان ما في 
الذمة ليس بحاضر حقيقةٌ فلم يتعيّنْ كوه مال المضاربة» ومن شرط المضاربة أنْ 
تكونَ على مال منْ صاحب المالٍ» واتفقُوا أيضاً على أنهُ إذا اشترط أحدُهما منّ 
الربح لقيو قينا رادا ا ا لا يعون يلكو 

ارول افیا کیم .على ان جوز لمالك الغال ان يجت الخال هيا شاف 
فلن خالت ضمنَ إذا تلت المالُ» وإ سَلِمَ الما فالمضاربةٌ باقيةٌ إذا كان يرجم 
إلى الحفظء أما إذا كان الاشتراظ لا يرجمٌ إلى الحفظ بل كان يرجم إلى التجارةٍ 
وذلكَ بأنْ ينهاءُ أنْ [لا] يه يشتري نوعاً معنا ولا يبع من فلانٍء فاه ينيد 
فضولياً إذا خالف. فإنْ أجارّ المالكُ نفد البيعٌ وإن لم يج لم ينفل. 


() في (ب): «لأنَ. 
(۲) زيادة من (ب). 
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ا 
كتاب البيوع والمعاملات باب المساقاة والإجارة ۳١‏ 


۴ ادق رداب بر )ناري قي مزارعة © 


أ مہرم ہے ال کے ودی س عرص , 
[الباب الخامس عشر] r‏ 
باب المساقاة والإجارة aT‏ 
*# ۸/7 ۔ عن ابن عُمَرَ وها ا رَسرل الله ل: عَامَلَ آهل َير بشظر 
تا خر لها من تمر أل رع 0 [صحيح] : 


ھی شمو ر کہ رادرم سه 


بسن َلَى أن يَعُْوا عَمَلَهَا وَلَّهُمْ . 


يضف اَم كَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله لل: 0 
7م و ١س‏ لقب کےا ررر [ اسيم 

بهَاء حَتَّى أجلاهمْ عمر 0 [صحيح] € الع أن نوق ١‏ و لیے 

نیت e‏ شو الل ل ل إلى بر DESE‏ وأزضهاء 


2 صنب طبرا ا موی رة لر م 


عَلَى أنْ ولوا مِنْ أَمْوَالِهِمْء وَلَهُمْ شَظرٌ ثَمَرِ ى [صحيع]ٍ 

(وعن ابن عم ها انّ رسول الله 48 عامل اهل ير بطر ما يخرج منها 
من ثمرٍ أو زرع. متفقٌ عليه 4. وفي روايةٍ لهما: فسالوة أنْ يقرّهم بها عَلَى أنْ يَكْقُوا 
عملها ولهم ضف الثمر» فقالّ [لهم]©) رسولُ انه 4: نكم بها على ذلك ما شنا 
قَقَوُوا بها حتّى اجلاهم عم وكه. ولمسلم: أنّ رسول الله ل دفع إلى يهود خيبر 


لق البخاري (859؟)4 (۳۳۱)» ومسلم (1881), 
قلت: وأخرجه أبو داود (2)"109 والترمذي (1787), والنسائي (۳۹۲۹› ۳۹۳۰)ء 

وابن ماجه (1551): وأحمد (11/1, ۲۲ء 0ل ۰۳۷ )١67 ۰۱٤۹‏ وغيرهم بألفاظ 
متعددة . 

(۲) البخاري (۲۳۳۸)» ومسلم (0). : 

(FT)‏ في «(صحيحه؛ (۳/ ۱۱۸۷ رقم (o‏ إلا أن في آخره: 2 ولرسول الله كله شطر ثمرها» 
بدلّا من قوله في المتن: «ولهم شطر ثمرها». 

(4) زيادة من (ب). 


e ٤ 0 r 


هورء 


5-0 


۲ باب المساقاة والإجارة كتاب البيوع والمعاملات 


نخلّ خيبرٌ وأرضّهاء على أنْ يعتمُوها منْ أموايهم, ا الحديثٌ دليل 
لي ضمت وهو قول علي" وأبي بكرء وعمر ؤك » 
وا وابن خزيمةء وسائر فقهاءٍ المحدثينٌ. وأنّهما تجوزان چين 
وتجورٌ كل واحدة منفردةً. والمُسْلمُونَ في جميع الأمصارٍ والأعصارٍ مستمرون 

على العمل بالمزارعة. وفي قولِه: ما شِئْنًا دليل علي صحة المساقاة و والمزارعةٍ 
اذ كانت العد جهو ر وقالٌ الجمهور ا تجوز تجورٌ المساقاةٌ والمزارعة إلا في 


5 0 


وراو 


ت من المقام في خبير ما شغناء ثم نخرجكم إذا اء SM‏ 
على إخراج اليهود منْ جزيرة العرب» وفيد نظرٌ. وأما المساقاة فإنَّ مدَّنّها معلومةٌ 
لأنها إجارةٌ. ف او على أنها لا تجورٌ إلا بأجل معلوم» وقالَ ابن القيم نه 
في «زادٍ المعاوي“ : في قصة خيبرٌ دليل على جواز المساقاة ة والمزارعة بجزء منّ 
الغلةٍ من ثمر أو زرعء فإنه ية عامل أهلّ خيبرَ على ذلكَ» واستمرٌ على ذلك إلى 
حين وفاتِه لمْ ينسخ ألبتة» واستمرّ عمل خلفائه الراشدينَ عليهء وليسّ هذا من 
ياب المؤاجرة في شيء» بل من باب المشاركةٍ وهوّ نظيرٌ المضاربة سوا فمنْ 
أباح المضاربة وحرّمٌ ذلك فقد فرق بينَ متمائلين» فإلّه كل دفمَ إليهم الأرضَ على 
أن يعملوها من أموالهم» ولم يدف إليهم البذْرَ ولا كانَ يحمل إليهمُ البذرَ منّ 
المدينةً قظعاًء فدلٌ على أن هديّةُ بي عدمٌ اشتراط كونٍ البذرٍ من رب الأرض» 
وأنه يجوز أن يكون منّ العامل» وهذا كان هَذْيّهُ يل وَهَدْيُ الخلفاءٍ الراشدينَ 
من بعدهء وكما أنهُ هو المنقولٌ فهر الموافق للقياس؛ فن الأرضّ بمنزلةٍ رأس 
المالٍ في المضاربةء [والبذرٌ يجري مَجْرَى سمي الماءء ولهذا يموت في الأرض 
فلا يرجعٌ إلى صاحبو» ولؤ كان بمنزلةٍ رأس المالٍ في المضاربة)“ لاشترط عوده 
إلى صاحبهء وهذا يفسدٌُ المزارعةً فعلمَ أنَّ القياسَ الصحيحَ هو الموافقٌ لِهَدْي 


.)8 باب رقم‎ ٠١ /0( انظر: اصحيح البخاري؛‎ )١( 

0( انظر: «المغني» ٥٥٦ /٥(‏ مسألة رقم .(o\A/0) (EV‏ 
(۳) انظر: «المغني» /٥(‏ 538 مسألة رقم 4175). 

)4( في هدي خير العباد» (۳/ .)۳٤١ ۳٤٥‏ 

(0) زيادة من (أ). 


كتاب البيوع والمعاملات باب المساقاة والإجارة Y۳‏ 


رسولٍ الله يلوه وخلفائه الراشدينَء انتهى. وقد أشارٌ فى كلامه إلى ما [ذهت]7© 
إليه الحنفية والهادوية”" من أنَّ المساقاةً والمزارعة لا تصح وهي فاسدةٌ. 
وتأوّنُوا هذا الحديتٌ بأنَّ خيبرٌ فُيِحَتْ عَنْرَةٌِ فكانٌ أهلّها عبيداً لدُ جي فما أخذه 


فهوّ له وما تركّه فهر له وهوّ كلام مردودٌ لا يحسنٌ الاعتماد عليه. 


صحة كراء الأرض بأجرة معلومة 


1 - وَعَنْ حَنْظَلَةَ بن قَيْسِ هه قالَ: سَالْتُ رَافِمَ بْنَ ييج عَنْ 
كَرَاءِ الأزرض َالدّمَبٍ وَالْفِضَّةٍ قَقَالَ: لا بَأسَ بوء إِنّمَا كَانَ النّاسُ يُوَجِرُون عَلَى 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك عَلَى الْمَاذِيَانَاتِء وَأَفْبَالٍ الْجَدَاوِلِء وَأشْيَاء مِنَ الرّرْع 
َيَهْلِكُ هدا وَيَسْلَّمُ هَذاء وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هِذَاء ولم يَكُنْ لِلنّاسٍ كِرَّاءٌ إل 
هَذَاء قَلِدَلِكَ رَجَرّ عَنْدُ اما شَيْء مَعْلُومٌ مضمونٌُ فلا باس به. رَرَاهُ 
0 [صحيح] 


فيه بيان لما أجل فِي الْمُتَمَقِ(“ عَلَيْهِ مِْ إظلَاق النّهِي عَنْ كِرَاءِ 
الأرض. 
)١(‏ في (ب): ليذهب». (۲) انظر: «شرح معاني الآثار» .)١١17//4(‏ 


(۳) انظر: «البحر الزخار» (2)514/4 1۸). 

)4( في الاصحيحه؛ (۳/ ۱۱۸۳ رقم /ائ6١).‏ 
والجملة الأولى منه في البخاري »)۲۳٤۷(‏ ولكن فيها: «الدرهم والدينار» بدلا من 
«الذهب والفضة»» وبألفاظ مختلفة أخرجه أبو داود (۳۳۹۳)» والنسائي (۳۸۹۸: 
۲ ) وابن ماجه .)۲٤۵٥۸(‏ 

23945( ورد النهي عن كراء المزارع من حديث رافع بن خديج طبه . أخرجه البخاري‎ )٥( 
:۳۸۹۹( وأبو داود (۳۳۹۳)» والنسائي‎ (۱٥٤۷/۱۱١ 116( ومسلم‎ ۷ 
والدارقطني (5/9 رقم‎ »)١ رقم‎ ١١/7( ومالك‎ »)۱٤١ ء٠٤٠١‎ /٤( وأحمد‎ ) ۲ 
.)11/5( والبيهقي‎ ٩ 
وورد أيضاً من حديث جابر مرفوعاً : امن كانت له أرض ليزرعهاء أو ليُزرعهاء ولا يؤاجرها».‎ 
والنسائي‎ 4210185 /۹۸ 9796 ۰۹٤ ۰٩۱ ۰۸۹٩ ۰۸۸( ومسلم‎ »)۲۳٣۰( أخرجه البخاري‎ 
والبيهقي‎ »)۱۰۸ ء۱١١۷‎ /٤( والطحاوي‎ »)۲٤١٤ ,51461( وابن ماجه‎ )۳۸ ۳۷ ۴۷( 
: . من طرق عله‎ )۳۹۲ ۰۳۵۴ ۳۱۲ ۰۳۰۴ ١7 /۳( وأحمد‎ 7 


i:‏ باب المساقاة والإجارة كتاب البيوع والمعاملات 


(وعن حنظلة بن قيس هه) هرّ الزرقئٌ الأنصاري» من ثقاتِ أهلِ المدينة 
(قال: سالك رافع بن خديجٍ عنْ كراء الأرضٍ بالذهب والفضة فقال: لا باس به إِنّما 
كان الناسُ [يؤجرون] "© على عهدٍ رسول الله ل على المازياناتٍ) بذالٍ معجمة 
مكسورةء ثم مثناةٍ تحتيقء ثم ألفي» ثم نونء ثم ألفِ» ثم مثناةٍ و فوقية» هي مسايل 
المياو» وقيل: ما ينيك حول السواقي» (وآقبال الجداول) به بفتح الهمزقء فقافي» 
فموحدةء أوائلٌ الجداولٍ ورؤوسهاء والجدول النهر الصغيرء (واشياء منّ الزرع 
فيهلك هذا ويسلّم هذاء ويَسْلَمٌ هذا ويَهْلِكُ هذاء ولم يكنْ للناس كِرَاءٌ إلا هذاء فلذلك 
رَجَرَ عنةُ. فاما شيءٌ معلومٌ مضمون فلا باس به. رواةُ مسلمٌ. وفيه بيانٌ لما أُجْوِلَ في 
المتفق عليه منْ إطلاق النّهِي عن ِرَاءِ الأرض). 


الحديتُ دليلٌ على صحة كراء الأرض بأجرةٍ معلومة من الذهب والفضةء 
ويقاسُ عليهما غيرُهما منْ سائر الأشياء الو ويجوزٌ بما يخرّج منها منْ ثلث 
أو ربع لما دلّ عليه الحديثٌ الأول وحديثُ ابن عمرٌا" قال: «قذ علمتٌ أنَّ 
الأرضّ كانث يُكْرَى على عه رسولٍ الله يل بما على الأريعاي وشيءٍ منّ التبن 
لا أدر ري PIs]‏ هوّ. أخرجه مسلا“ وأخرجٌ أيضاً أن ابن عمر ر كان يعطي 
أرضّه بالثلثِ والريع ثم تَرَكَةُه: ويأتي*؟ ما يعارضّه . وقولّه: على الأربعاء جم 
ربيع» وهي الساقيةٌ الصغيرةٌ» ومعناه هرّ وحديتٌ الباب ب انهم كانوا يَدفَعونَ 
الأرض إلى مَنْ يَْرَعُها ببذرٍ منْ عندِه على أن يكونٌ لمالكِ الأرضٍ ما ينبت على 


)١(‏ في (ب): «يۋاجرون). 
لم أجده في في صحيح مسلم بهذا اللفظ وإنما فيه )۱٥٤۷/۱۰۹(‏ آنه كان يكري مزارعه 
على عهد رسول الله كَل وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدراً من خلافة معاوية 
وفيه أيضاً :)1641//1١(‏ لند كنت أعلم في عهد رسول الله ول أن الارض تكرى. 

(۳) في (): «لما. 

5( الذي في صحيح مسلم )٠١٤۸/۱۳(‏ من حديث رافع بن خديج قال: کنا نحاقل 
الأرض على عهد رسول الله ها فنكريها بالثلث والريع من الطعام المسمّى» ٠»‏ فجاءنا ذات 
يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله كلل عن أمر كان لنا نافعاًء وطواعية الله 
ورسوله أنفع لناء نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمّى» 
وأمرّ رب الأرض أن يزرعها أو يُزرعهاء وكره كراءها وما سوى ذلك. 

(0) أثناء شرح الحديث القادم. 


كتاب البيوع والمعاملات باب المساقاة والإجارة Y0‏ 


مسايل المياوء ورؤوس الجداولٍ» أو هذه القطعة والباقي للعاملء قَنهُوا عن ذلك 
لما فيه مِنَّ الغَرّرِءِ فَربّما هلك ذا دون ذاك. 


۴ - وَعَنْ نابت بن الصحاك لهه أن رَسُولَ الله ب نَهَى عَنِ 
الْمرَارَعَةٍ وَأَمَرَ بِالْمُوَاجَرَةِ. رَوَاهُ مسل“ أيْضاً. [صحيح] 


(وعنْ ثابتٍ بن الضحاك و8 أنّ رسول الله 4 نْهَى عن المزارعةء وأمن 
بالمؤاجرةء رواةُ مسلم). وأخرجَ مسلء”" أيضاً أنَّ عبد الله بِنَ عمرٌ كان يُكري 
أرضّه حتى بَلَكَهُ أن رافعَ بنّ خديج الأنصاري كان يَنْهَى عنْ كراءٍ المزارع» فلقيهُ 
عبد الله فقال: يا ابن خديج» ماذا تُحَدِّثُ عَنْ رسولٍ الله اة في كراءٍ الأرض؟ 
قال رافعٌ لعبدٍ اللّو: سمعتٌ عَمَّىَ وكانا شهدا بدراً يحدثانٍ أهلّ الدارٍ أنَّ 
رسول الله يل نَهَى عن كراءِ الأرضٍ. فقال عبد اللَّه: لقذ كنت أعلمٌ في عه 
رسول الله كله أن الأزْضّ تُكْرَى» ثم حَشِيَ عبد اللو أن يكو رسول الله يله 
أحدتٌ في ذلك شيئاً لم يكنء فتركٌ كراءَ الأرض. وفي النّهْي عنٍ المزارعةٍ 
أحاديث”" ثابتةٌ» وقد جُمِعَ بيئها وبِينَ الأحاديث الدالةٍ على جوازها بوجووء 
أحسئُها أنَّ النَِّيَ كان في آولِ الأمرٍ لحاجةٍ الناس» وكون المهاجرينَ ليست لهمْ 
أرضٌ فأمرٌ الأنصارٌ بالتكرّم بالمواساق» ويدلٌ لهُ ما أخرجَةُ مسل من حديثِ 
جابر قال: كان لرجالٍ منّ الأنصارٍ فضولٌ أرض» وكائوا يُكُرُوئَها بالثلثِ والرُبع» 
فقال انب ية : «مَنْ كانث لهُ أرضٌ فليزرغهاء أو لِيَمْنَحها أخاف فان أَبَى 
نليمْسكهاء. وهذا كما نُهُوا» عن ادّخَارٍ ر لحوم الأضحية عدار بذلكٌ» ثم بعد 
توسّع حال المسلمينّ زال الاحتياج فأبيحَ لهم المزارعة وتصرّفٌ ت المالكِ في 
ملكه بما شاءَ منْ إجارة وغيرها . ويدلٌ على ذلك ما وقح منّ المزارعة في 


(۱) في «صحيحها (۳/ ١187‏ رقم ۰۱۱۸ .)19515/11١9‏ 
وبالتهي عن المزارعة فقط أخرجه أحمد (0/5. 
(۲) في صحيحه (9/ ١١87‏ رقم .)1947/١١1‏ 
(۳) تقدم منها برقم (540/ )77١‏ من كتابنا هذا . 
() في صحيحه (۳/ ۱۱۷۷ رقم 5/6 ), 
(0) يأتي تخريجه في الأضاحي أثناء شرح الحديث رقم (1714/9). 


۲۰٦‏ باب المساقاة والإجارة كتاب البيوع والمعاملات 


عَهْدِهِ يلل وعَهْدٍ الخلفاء منْ بعه» ومنّ البعيدٍ غَفْلَتْهِم عنه النّهْيء وترك إشاعة 
رافع له في هذو المدقء وذكرهٌ في آخر خلافةٍ معاويةً'“. قال الخطابئ": قد 


عَقَلٌَ المعتى ابنُ عباس" وأنةُ ليس المرادٌ تحريم ا ا تخرجه 
الأرضٌ» وإنّما ربد بذلكٌ أن يتمانحواء ون يرفقٌ بعضهم بعضا انتهى . 


3 


وعن زيد“ بن ثابتِ: يعفر الله لرافع» آنا واللَّه أعلمٌ بالحديثٍ منه: «إنّما 
أتاهُ رجلانِ منّ الأنصارٍ قد اختلمّاء فقال: إن كان هذا شأتكم فلا تُكُرُوا 
المزارع»» كأنَّ زيداً يقول: إِنَّ رافعاً اقتطعَ الحديتٌ» فَرَرَى النّهْيَ غير راو وله 
فاحل بالمقصودء وأما الاعتذارٌ عنْ جهالة الأجرة فق صحّ في لمر 
بالنفقة» والكسوةٍ مع الجهالة قذراء ولأنه كالمعلوم جملةٌ» » لأنَّ الغالت ارت 
حال الحاصل» وقد حُدَّ بجهة الكمية ةِ أعني النصت" والثلتٌ» وجاء النصٌٌُ فقطعٌ 
التكلّفات. 


جواز إعطاء الحجام أجِرَهُ 
1/4 - وَعَنٍ ابْنِ عَبّاس قَالَ: احْنجَمَ رَسُولُ الل ي لله: وَأغطى الَّذِي 
حَجَمَهُ اجره وَلَوْ گان حَرَاماً لَمْ يُعْطِو. رَوَاهُ 0 [صحيح] 


)١(‏ كما في رواية مسلم (۳/ ۱۱۸٩‏ رقم 220١9‏ أن ابن عمر بلغه في آخر خلافة معاوية أن 
رافع بن خديج يحدث بالنهي عن رسول الله ة. 

۳( انظر: «معالم السنن» (0/ 01 رقم ۸١۳۲)ء‏ بحاشية اختصار أبي داود للمنذري. 

(۳) يشير إلى حديث ابن عباس و الذي أخرجه البخاري (۲۳۳۰)» وأطرافه »۲۳٤۲(‏ 
(I‏ قال: ا ا ا أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن 
ا س1 0 وأبو داود (۳۳۸۹)ء والترمذي (١۱۳۸)ء‏ والنسائي (۳۸۷۳)ء 
وابن ماجه »)۲٤۹۲(‏ وأحمد )۳١١ ۰۲۸١ »۲۳٤/۱(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (5/ ۰ والبيهقي (174/5). 

() آخرجه أبو داود (۳۳۹۰)» والنسائي (۳۹۲۷)ء وابن ماجه »)۲٤۱۱(‏ وقد ضعّفه 
المحدث الألباني في «ضعيف أبي داودة (ص» 4 رقم اليه 

)0( يشير إلى قوله تعالى: ولون رضن أوَلَدَهُنٌ عزلين ملي لمن أناد ) E‏ اَعَد وَل 
ا م وى بالْترون. . . € الآية [البقرة: .]۲۳٣‏ 

(5) في «صحیحه» ۳۲٤ /٤(‏ رقم )1١١‏ وأطرافه (۰۲۲۷۸ ۲۲۷۹)» وأخرجه مسلم = 


كتاب البيوع والمعاملات باب المساقاة والإجارة ۲۹۷ 


(وعنٍ ابن عباس 4 قالَ: احتجم رسول الله بي وأغطى الذي حَجَمَة أَجْرَهُ 
ولؤ كان حراماً لم يعطه. رواهُ البخاري). وفي لفظ في البخاري: ولو عَلِمَ 
كراهية©2 لم يعطه. وهدذًا من نْ قول ابن عباس #5 كأنة يريد الردّ على مَنْ زعم 
أنه ج افا ات ا وان رارت ات اتم في أَجرَة 
الحجّامء فذهبَ الجمهورٌ”” إلى آنه حلالٌ» واحتجُوا بِهَذّا الحديثء وقانُوا: هو 
كَسْبٌ فيه [زيادة“ دناءةٌ» وليس بمُحَرّم. وحمنُوا النَهْيَ على التنزيه» وپ 
من اغى ل وأنهٌ كان 0 ثم أبيخ» وهو صحيحٌ إذا عرف التاريخٌ» 
وذهب أحمدُ وآخرون إلى أنه يكره لِلْحُرٌ الاحتراف بالحجامةء ويحرمُ عليه 
الإنفاق [لنفسه]”" منْ أجرته» ويجورٌُ له الإنفاق على الرقيق» والدوابٌ» وَحُجَتُهِمٍ 
ما أخرجة مالك“ وأحمدڈ“ وأصحابٌ السْتَّن'' برجالٍ ثقاتٍ منْ حديثِ 
محيصة أنهُ سألّ رسول الله ية عن كسب ب الحجام ا فذكرٌ له الحاجة فقال: 
اعلقة ا وأباحوا للعبدٍ مُظلقاً. وفيه جوارٌ التّداوي بإخراج الدّم 
[وغيره]""“ وهو إجماعٌ. 

8 د وَعَنْ رَافِع بْنِ تيج ضف قال: قال رَسُولُ الله : «كُشْبُ 
اجام بي رَرَاهُ مُنبم"“. [صحيح] 


١١١5/9 =‏ رقم 36 55/ 21١١5‏ وأبو داود (۷۰۸/۳ رقم .)۳٤۲۳‏ 

.)۲۲۷۹ رقم‎ ٤٥۸/٤( في «صحيحه؛‎ )١( 

(۲) في المخطوط «كراهته»» وما أثبتناه من المطبوع وصحيح البخاري. 

(۳) انظر: هفتح الباري» )٤( .)٤٥۹/٤(‏ زيادة من (). 

)٥(‏ قال في «الفتح»: : «وجنح إلى ذلك الطحاوي» والنسخ لا يثبت بالاحتمال». اه. 

0) انظر: «مسائل عبد اللَّهِ بن أحمد لأبيه؛ (ص ۳۰٥‏ رقم :۱۱۳١‏ ۱۱۳۷). 

(۷) في (ب): (على نفسه». (۸) في «الموطأ» ٩۷٤/۲(‏ رقم ۲۸). 

.)٤۳١ » ٤۳١ /٥( في «المسند»‎ )9( 

2020 أبو داود (؟2)"47 والترمذي (لالا١١)»‏ وابن ماجه :)7١57(‏ والطحاوي 2)١1/4(‏ 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وانظر: «الصحيحة؛ للألباني (رقم .)٠٤٠١‏ 

)١١(‏ زيادة من (ب). 

)1١(‏ في «صحيحه» ١١494/(‏ رقم )١1058/41‏ وفي أوله: «ثمن الكلب خبيث ومهر البغي 
خبيث4» وأخرجه أبو داود 47١(‏ )»2 والترمذي (15؟1): وأحمد (۳/ ٤1٩٤ء‏ 450). = 


۸ باب المساقاة والإجارة كتاب البيوع والمعاملات 


(وعن رافع بن خُتَيْجٍ ظ4 قَالَ: قال رسُولٌ الله 6ه: كَسْبٌ الحجّام خبيت. رواة 
مسلمٌ). الخبيثٌ د اليب وهل يدل على تحرييه؟ الظاهرٌ أنه لا يدل لهء فإنة 
تعالى قالَ: ول تَيَمّمُوأ ليت عِنَهُ تُنففونَ4< فسمّى رذالَ المالٍ خبيثاً ولم 
يحرمْه. وأما a‏ من السَّحْتِ كسب الحجّام» فقذ فسّره هذا الحديتٌء وأنهُ 
ريد بالشّحتٍ عد م العلِيبٍ. واي ذلك إعطاؤةٌ بل الحجامَ أجركة: قال ابن 
العربية © : يُجمَعٌ بيلّه وبين إعطائه وك الحسّجامَ أَجْرَنَه بِأنّ محل الجوازٍ ما إذا 
كانت الأجرةٌ على عمل» ومحل الزَّجْرٍ ما إذا كانت [الأجرة]2») على عمل 
مجهولٍ. 

قلتٌ: هذا بناء على أنَّ ما يأخدّه حرامٌ. وقالَ ابن الجوزي ك1له: إِنّما 
كُرِمَتْ لأنها منّ الأشياء التي تجبُ على المسلم للمسلم إعانتّه بو عند 


[الحاجة]*» فما كان ينبغي له أن يأخدٌ على ذلك أجراً. 


لخر من ذكرني سے 

5 ورَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ طن قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «قَالَ الله عر 
وَجَلٌ: َة أنا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِامَة: رَجُلُ أغطى بي ت عدر وَرَجُْلّ بَاعَ حُرَاً 
فأكلّ مئه وَرَجْلُ اسْتَأَجَرَ جير فَاسْتَوْفَى مله r‏ يُعْطه أْجْرَهى رَوَاهُ 


مل . [صحيح] 


sC. 


= والطحاوي في «شرح المعاني» »)١19/4(‏ والبيهقي (3/5). 

.751/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /٤(‏ 154)» والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (۱/ ۳۳۹) 
وأحمد (۰۲۹۹/۲ ۲ ۷ »)00١ ٤1۵‏ والحازمي في «الاعتبار؟ (ص177): وابن 
حبان ( ص۲۷۳ رقم ۱۱۱۸ - الموارد)» والبيهقي (5/5) من حديث أبي هريرة #5 مرفوعاً . 
وقد صحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط في «الإحسان» (۱۱/ ۳٠۵‏ رقم 1441). 

(۳) نحوه في لعارضة الأحوذي» (0///ا7). 

: زيادة من (ب). )0( في (ب): «الاحتياج»‎ )٤( 


زفق لم أجده فى في اصحيح مسلم؟» وهو في لاصحيح البخاري» اا 
وأخرجه ابن ماجه (2))58147 وأحمد 79 ) وابن الجارود ١77//1(‏ رقم 0۷۹)» 


والبيهقي (171/5). 


O, 


كتاب البيوع والمعاملات باب المساقاة والإجارة ۹ 


(وعن ابي هريرة 5 قالّ: قال رِسُولُ الله يلِ: قال النّهُ تعالّى: ثلائةٌ انا 
خصمُهم يومَ القيامة: رجلّ أغطى بي ثم غدرّء ورجل باع خُرَاً فاكلّ كَمَنَّهُ» ورجلٌ 
استاجرَ اجيراً فاستوقّى منهء ولم يعطه أجْرَهُ. رواةٌ مسلم). 

فيه دلالةٌ على شِدَةِ جُرْم مَنْ ذُكْرَء وأنة تعالى يخصمُهم يومَ القيامة نيابةٌ 
عمَّنْ ظلموة. وقوه : أغطى بي» أي: حلفت باسمي وعاهدّء أو أعطى الأمان 
باسمي وبما شرغتّة من ديني» وهو مجمع على تحريم الغدْرٍ والنّكثء وكذا بيع 
الحرٌ مجمعٌ”'' على تحريوه. وقول: استوقى استكمل منهُ العمل ولم يعطو الأجْرَةٌ 
فهو أكل لمالِه بالباطل مم تَعبهِ وكدّو. 


جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن 


5 5 - وَعَنٍ ابن عَبَاسٍ وها أن رَسُولَ الله يإ قَالَ: «إنّ أَحَقْ مَا 
(D8 N ree 0‏ 207 1 
أَحَذْئم م عَلَبْه ه أَجْرَاً كاب اء أخر جه البخاري '. [صحيح] أرب اب لسعاي عو ع مسرا 
ومن ابن عبلي ها رسول هه قا ل لحو ما لشلكم عليه فوا 0-40 
كتاب اللّه. اخرججة البخاري) . وقذ عارضّةُ ما أخرجَهُ أبو داو" منْ حديثِ عبادةٌ بن 
ET‏ ولفظه: «علَّمْتُ ناسا من أهل الصَمَةَ الكتابٌ والقرآن؛ فَأهْدَى إلىّ رجل 
منهم قوساًء فقلتٌ: ليسث بمالٍ وأرمي عليها في سبيل اللَِّء فأتيته فقلتٌ: يا 
رسول اللو رجلّ أَهْدَى إليّ كُؤْساً ممنْ كنت أعلّمُهُ الكتابٌ والقرآنً فليست لي 
بعال كأزيي غليها في الل فقالّ: إن كنت تحبٌ أنْ تطوّقٌ طؤْقاً من نار 
فاقبلها». فاختلف العلماء في العمل بالحديثين» فذهب الجمهورٌ منهم : مالك 
TE‏ ري 
(1) قال ابن المنذر في «الإجماع» (ص؟١١‏ رقم :)٤۷١‏ وجرا طن أن بيع العر باغ اه 
(؟) في صحيحه (۱۹۸/۱۰ رقم لالالاة). 
وأخرجه البغوي في «شرح السنة)؛ 1١71/8(‏ رقم 51417؟)»2 والبيهقي (15/5؟١)2‏ 
والدارقطني )0/۳ رقم ۰۲٤۷‏ 544). 
(۳) في «سننه» (9/ حلا ۷۰۲ رقم .)۳٤۱۷ ۳٤۱٩‏ 
وأخرجه ابن ماجه (/2))1161 وهو حديث صحیح› صحّحه الألباني في في «صحييح أبي 
داود» (۲/ 5084 رقم 16). 
(6) انظر: «بداية المجتهد»؛ (۳/ ٤۲۷‏ : 574) بتحقيقنا . 


4D‏ باب المساقاة والإجارة كتاب البيوع والمعاملات 


والشافعة» | جواز أخذٍ الجر أعلى تعليم القرآن» سواءٌ كان المتعلمٌ صغيراً 
أو كبيراً» ولو 7 تعيّنَ تعليمُه على المعلم عملا بحديث ابن عباسٍء ويؤيده ما يأتي 
في النكاح من جَعْلوا" ل تعليمَ الرجل لامرآته القرآنّ مهراً لهاء قالُوا: وحديثٌ 
عبادة لا يعارضل حدیت ابن عباس ؛ د حديثٌ ابن عباس صحيحٌ» وححديث عبادة 
في روات مير بن اة مختلفڭ فيه واستنكر أحمدٌ حديئّه. وفيه أيضاً 
الأسوةٌ أبن تعلبةً فيه مقالة©» » فلا يعارضٌ الحديتٌ الثابتٌ. قانُوا: ولو صح فإنهُ 
محمولٌ على أنَّ عُبادةَ كان متبرّعاً بالإحسان وبالتعليم» غيرٌ قاصدٍ لاحل الأجرقء 
فحذَّرهُ له من إبطال ألجروء وتوعّده في أَخْذٍِ الأجرة منْ آهل الصَُّّةِ بخصوصهم 
كراهة ودناءةٌ» لأنهم ناس فقراءٌ كانُوا يعيشونً بصدقة الناس» تاخ المالٍ مهم 
کرو ذب 
القرآن» ke‏ بحديث عبادة» وفيه ما عرفت قريبا. 


نعم استطردٌ البخاري امريد 
كر أخل الأجرة على الرقية قية في هذا الباب؛ فأخرج حديث أبي سعيدٍ يل سعيدٍ في رقية 
بعض الصحابة لبعض العرب» وأنهُ لم يرك حى شرط [عليهم]"“ قطيعاً من 


.)۲۹۸/۸( انظر: «شرح السنة للبغوي»‎ )١( 

(؟) انظر تخريجه في )47١/4(‏ من كتابنا هذا. 

() قال وكيع: ثقةء وقال ابن معين: ليس به بأس» وقال العجلي وابن عمار ويعقوب بن 
سفيان: ثقة» وقال أبو حاتم: صالح صدوق ليس بذاك القوي» وقال ابن معين: ثقة 
ليس به باس» وقال أحمد: مضطرب الحديث أحاديثه مناكير» وقال أبو زرعة: فى 
حديثه اضطراب . انظر ترجمته فی: «التهذيب؟ (۲۳۱/۱۰). ١‏ 

(4) انظر ترجمته في : «التهذيب» (۱/١۲۹)ء‏ وقال عنه في «التقريب» (0/5/1: مجهول. اه 
وهذا الإسناد الذي علله الشارح متابع كما في سئن أبي داود (۳/ )۳٤۱۷‏ فأمئًا ضعف 
الراويين المذكورين . 

(4) انظر: «البحر الزخار» (58/5). 

(5) انظر: اشرح معاني الآثار» (1773/4: 119). 

(۷) في صحيحه (4/ 451 رقم 751/3 وأطرافه »٥۰۰۷(‏ ۵۷۳۲ 44لاة). 
قلت: وأخرجه مسلم (50/١5781)ء‏ وأبو داود (2)7400 والترمذي (75054)» وابن 
ماجه (85١؟)2‏ وأحمد (5/ ٠٠١‏ 44)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم ۲۷١٠)ء‏ 

بن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (رقم 575). 
(A)‏ 1 (ب): لاعليه؟ . 
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[الغدم]» فتفلَ عليوء وقراً [عليو]": «الكمد به رب الْعتلَين4 فكأنما 
نشط من العقال» فانطلق يمشي وما به قلبةٌ» أي: علٌء فأوفاةٌ ما شرظء ولما 
ذَكَرُوا ذلك لرسول الله بل قالَ: قذ أصبتّمء اقسمُوا واضربوا لي معكم سَهْماً» 
وذِكُرُ البخاري لهذه القصةٌ في هذا الباب تأييد جواز الأجرة على تعليم القرآن 
وإِنْ لم [يكن] ”" من الأجرةٍ على التعليم» وإنّما فيها دلالةٌ على جواز أَنْحذٍ 

الْعِرّضٍ في مقابلةٍ قراءةٍ القرآن تعليماً أو غیره» إذ لا فرق بين قراءته ا 
وقراءته للطبٌ. ١‏ 


إعطاء الأجير أجره قبل أن يجحف عرقه 


۸ - رَعَنْ ابن عُمَرَ ون قالَ: قال رَسُولُ الله يي: «اغطوا الأجير 
أجْرَهُ قبل أنْ جف عَرَف» روه ان اجو [صحيح بشواهده ]| 

- وني الاب عن أبي هُرترة طا عند أبي يعلى“ وَالبَبيَق 9 > وَجَابرٍ عِنْدَ 
الطٌَبرَانيق ز9) ونما ضِعَافٌ. 

(وعن ابن عم مله قالَ: قالَ رسول اللّهِ ل: أعطوا الاجير اخِرَهُ قبل أن يَف 
عرقه. روا ابن ماجة. وفي الباب عن ابي هُرَيرة عند ابي يَعْلَىء والبيهقيٌ» وجابرٍ عند 
الطبرانيء وكنها ضعافٌ), لان في حديثِ”“ ابن عمرّ شري بن قطامي» ومحمدّ بن 


)١(‏ في (ب): اغلم». (؟) زيادة من (ب). 

(۳) في (ب): اتكن؟2. 

(5) في ستنه (۲/ ۸۱۷ رقم 544). 
وإسناده ضعيف جداً كما قال الألباني في «الإرواء» (5/ 2070 إلا أنه صحيح بشواهده 
الآتية. 

. (NAY /AEY رقم‎ ۲٤ /۱۲( في (مسنده)‎ (0) 

(7) في «السئن الكبرى؛ )١1١/5(‏ بإسنادين الأول ضعيف والثاني صحيح كما بيّنه الألباني 
في «الإرواء». 

(۷) في «المعجم الصغيرة /١(‏ 47 رقم ٤‏ وإسئاده ضعيف إلا أنه صحيح بشواهد. 

(A)‏ وهم الشارح دنه في هذاء وإنما شرقي وابن زياد في إسناد حديث جابر لا ابن عمر» 
وشرقي بن قطامي قال عنه الذهبي في «الميزان» (۲۹۸/۲): له نحو عشرة أحاديث فيها 
مناكير اه. وقال (۳/ 001) عن محمد بن زياد: قال يحيى بن معين لا شيء. 
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زياد الراوي عن وكذًا فى مسن أب يَعْلَى» والبيهقئ » وتمامه عند البيهقة0©: 
«وَأَغْلَّمَهُ أخْرَهُ وهو فى عمله»ء قال البيهق عقيبٌ سياقه بإسناده: وهذا ضعيف 


عوك 

8 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ ڪه أن الي 5ل كَالَ: من اسْتَجَرَ 
أجيراً فَلَيِسَمٌ لَه أَجْرَتَه. رَوَاهُ عَبْدُ الررّاق"'©: وفيه الْقِطاعٌ» وَوَصَلَهُ الْبَتيَقه © 
مِنْ طَرِيقٍ أبي حَيِيفَة. [ضعيف] 

(وعن ابي سعيد طب أنّْ النبي كَل قال: من استاجرّ لجيراً فليسمٌ له أُجِرَتهُ. 
روآهُ عبد الرزاقء وفيهٍ انقطاعء وَوَصَلَهُ البيهقيُ منْ طريق أبي حنيفة) 

وقالَ البيهقئٰ: «كَذَا رواهُ أبو حنيفة» وگڌًا في كتابي عن أبي هرر ويز 
من وجو آخرٌ ضعيفٌ عن ابن مسعوده. 

والحديثِ دليلٌ على [ندب] تسمية أجرة الأجير عَلَى عملِه لثلّا تكونّ 
مجهولة [فتؤدي]“ إلى الشّجارٍ والخصام . 


.)١17١ /5( فی «السئن الكبرى»‎ )١( 

(۲) في «المصتف» (0/8؟ رقم 16014). 

() في «السنن الكبرى» (5/ .)١7١‏ 
قلت قلت: وأخرجه أحمد (/04: ۸٦ء 207١‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائده (910/4): 
«ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن إبراهيم للخو لم يبت فق م ميد فنا ا 
اه. وأخرجه النسائي <(YAo¥)‏ بإسناد صحيح موقوف على آبي سعيد » وصحّح وقفه أبو 
زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في «العلل» (۳۷۹/۱ رقم »)١١148‏ والخلاصة: أن 
الحديث ضعيف . وأخرجه أيضاً أبو داود في «المراسيل؛ (ص159 رقم 181). 

(©) زيادة من (ب). 

)0( في (): «فيؤدي؟. 
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المواث بف بفتح الميم والواو الخفيفة الأرضن التي لم تمر شَيّهَتْ العمارةٌ 
بالحياة وتعطيلها بعدم الحياق وإحياوها عِمَارَتَها . واعلم أن الإحياء ورد عن 
الشارع مُظلقاً وما كان كذلكَ وجب الرجوعٌ فيه إلى العُرْفٍِء لأنهُ قد يبِينُ 


مطلقاتٍ الشارع كما في قب المببعاتٍ؛ والجزز في السرقة مما يحكم به 


ال ا أحد E‏ أسباب : تبییض “الأر رض 
4 
وتنقيتها على ا وحفر الخندق القعير الذي لا يطلع 


1 


من نرّله بملع» هذا كلام الإمام يحيى( 3 


إحياء الأرض تملك لها إذا لم يث يعبت فوا ج للغير 

ع 555/717 - عن عُرْوَةَ ا الي كل ثَالَ: امن عَمْرَ أزضاً 
ليث لاحي فهو احق بهاء. فال عُرْرَةُ: وَقَضَى بو عُمَرُ فِي خِلائيو. رَوَاهُ 
الْبُخَارِ 0 1د حيح] 


(من عروة, عن عائشة يها ان النبئ 45 قال: من عفر ارضاً) بالفعل 
الماضي» ووقع: أعمرٌ فى رواية © ماضياً أيضاً من المزيد» والصحيح 


)١١‏ انظر: «البحر الزخار» (5/ الا "الا). 

(0) في صحيحه: (6/ ۱۸ رقم .)۲۳۳١‏ 
وأخرجه ابن الجارود (/757 رقم ١٠١٠)ء‏ والبيهقي (141/1: »)١47‏ والبغوي في 
لاشرح السنة؟ (59/4؟ رقم 0184). 

(۳) في البخاري (1718). 
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الأول“ ٠‏ (ليسث لاحد فهو احق بها. قال عروةٌ: وقضَى به عمرٌ في خلافته. ل 
البخاري)» وهر دليلٌ على أنَّ الإحياء تَمَنُفُ [إذا] ”© لم يكن قذ ملگها مسلمٌ» أو 
ذميٌ» 2 أو ثبت ظا حق للغير. وظاهرٌ الحديث أنه لا يُشْتَرَط في ذلك إِذنُ الإمام 
وهو قول الجمهور"» وعنْ أبي حنيفةً أنه لا بد من اذى ودليل الجمهورٍ هذا 
الحديثٌ والقيامنٌ على ماءِ البحر إلنهرٍ» وما صِيدٌ من طير وحيوان» فإنهم تفقوا 
على أنه لا ي ُشترظ ف أذ الا گام ما تدم علي عَلَيْه يد لغير معن ثم مات فإنه 
لا يجوز إحياؤها إلا ا u‏ تعلق به حق لغيرٍ معين كبطونٍ 
الأودية فإنه لا يجوز إلا بإذن - مما ليس فيه ض”ضررٌ لمصلحة عامة ذَكرَهُ 
بعض الهادوية“. قال المؤيد" وأبو حنيفة”©: لا يجورٌ إحياؤها بحالٍ من 
الأحوالٍ لِجَرْيَهًا مَجْرَى الأملاك لتعلتي سيول المسلمينّ بها؛ إِذْ هي مَجْرَى 
السيولٍ. وقالَ الإمامُ المهدي. وهوّ قوي -: فن تحوَّلَ عنّْها جَري الماءُ جار 
إحياؤها بإذنِ الإمام لانقطاع الحقٌء وعدم عن أهلو؛ ولیس للإمام الإذدُ مع 
ذلكَ إلا لمصلحة عامةٍ لا ضررٌ فيها. ولا يجودٌ الإذنُ لكافر بالإحياءِ لقرل" يق: 

«عاد ي“ الأرض لله ولرسولهء ث م هي لكاء والخطاتث للمسلمينٌ. قولّه: 

اوقضَى بو عمرًاء قيل: هو مرسل لأنَّ عرو" ولد في آخِرٍ خلافة عمرٌ. 


۲ - وَعَنْ سَعِيدٍ بن ريد له عَنِ الس كل: كَالَ: «مَنْ آخيا أزضاً 
ميته هي له رَوَاهُ اللالةا'"2, وَحَسَهُ الَْمَذِي وَكَالَ: روي مُرْسَلَاء وهو ما 


.)50/0( هذا ما ذهب إليه القاضي عياض بم وخالفه غيره. انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

0) في (ب): «إن». 

(۳) انظر: «فتح الباري» (18/0). () انظر: «المبسوط» (0181/57. 

(0) انظر: «البحر الزخار» .)۷۲/٤(‏ (5) انظر: «المبسوط» (۱۸۳/۲۳). 

(۷) أخرجه البيهقي (215/5). مرسلًا وموصولًا من حديث ابن عباس اء وأخرجه 
الشافعي (1/؟١١)»‏ رقم )۱۳٤۹(‏ - بدائع المئن» مرسلاء والحديث ضعيف» ضعّفه 
المحدث الألباني في «الضعيفة» (50)» وفي الإرواء» (5/” رقم 1549). 

(۸) قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (۲/۳): وقوله عاديّ الأرض - بتشديد الياء المثناة - 
يعني القديم الذي من عهد عاد وهلمٌ جرًا. اه 

(9) انظر: «فتح الباري» (0/ 227١‏ ونسب الحافظ هذا القولٍ لخليفة. 

)٠١(‏ تقدم تخريجه برقم (847/4) من كتابنا هذاء وأنه صحبح. 
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ثَالَ: حلت فِي صَحَابيه فَقِيلَ: جاب وَقِيلَ: عَايْفَةُ وَقِيلَ: عَبْدُ اللّهِ بن 
عُمَرَء وَالرَاجِح الأَرّلُ. [صحيح] 

(وعَنْ سعيدٍ بن زيو) تقدَّمتْ ترجمته في كتاب الوضوء (عنِ النبيّ وله قال: 
مَنْ أخيا ارضاً مَيْتَةَ فَهِي لَهُ. رَوَاهُ الثلاثةء وحسّنةٌ الترمذيٰ وقالَ: روي مرسلا وهو 
كما قال واخدَّلِفَ في صحابيّهِ) أي في راويه منّ الصحابةء (فقيلٌ جابزء وقيلّ 
عائشةء وقيلٌ عبد الله بن عمرء والراجع) منّ الثلاثة الأقوالٍ (الأوي) وفيه أن رجلين 
اختصّما إلى رسول الله : غرسّ أحدُهما نخلًا في أرض الآخر» فقضّى 
لصاحب الأرضٍ بأرضه» وأمرَ صحابٌ النخلٍ أنْ يخ جَ نَخْلّه مئها قالَ: فلقدْ 
ل وإِنّها لف أصولها بالفؤوس ؛ وَإنّها لنخلٌ 32 حتّی ی أُخْرِجَتُْ منْها. 
وتقدّه”"" الكلامُ على فقههء وأنة”": اليس لِعِرْقٍ ظالم حقٌ». 


7۳ - وع ابن عَبّاس أف الصَّعْبَ بْنِ جَنَامَةَ اللّيْئِيٌ انبره أن 
الب يل تال: ١لا‏ جمّى إلا لله وَلِرَسُولهه رَوَاهُ السار [صحيح] 


(وعنِ ابن عباس و ان الصّعْبّ) بفتح الصادٍ المهملة» وسكون العينٍ 
المهملةء فموحّدةَ (ابنّ جَثامة) بفتح الجيم» ٠‏ لق مدوم و (أخبرة أن النبي ڳل قال: 
لا حِمَى إلا للّهِ ولرسوله. روا البخاري)» الجمَى يُفْصَرٌ ويمدٌّء والقضرٌ أكثزء وهو 
المكانُ المحمي» وهو خلاف المباح» ومعناء أن يمنمٌ الإمامٌ الرغيّ في أرض 
مخصوصة لتختص برّغيها بل الصدقةً ملا وكانً“ في الجاهلية أنه راد الرئيسش 
أن يمنعٌ الناسّ من محل يريد اختصاصّة استعوى كلباً من مكانٍ عالٍ» فإلى حيتٌ 


)١(‏ أثناء شرح الحديث الآنف الذكر. (۲) هذه الجملة هي تتمة حديث الباب. 

(۳) في صحيحه ٤٤ /٥(‏ رقم ۰ وطرفه في (070311. 
وأخرجه أبو داود (۳۰۸۳» ٤۳۰۸)ء‏ وأحمد /٤(‏ ۰۳۷ ۷۱ء ۷۳). والشافعي (۲/ ۱٠١‏ رقم 
٥‏ -_بدائع المنن»» والبيهقي »)۱٤١/7(‏ والبغوي في «شرح السنة (۸/ ۲۷۲ رقم 20119٠‏ 
والبيهقي في «المعرفة» ٠١/۹(‏ رقم ۱۲۱۸۹)» وابن آبي شيبة (۷/ ۳۰۳ رقم 05541 . 

(4) انظر: «فتح الباري» .)٤٤/٥(‏ 
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ينهي صوته حمَاءٌ من کل جانپ» فلا يرعاهُ غير ويَرْعَی هو مَعّ غيره» 
الإسْلام ذلك» وأثبتَ الحِمى لله ولرسولهء قال الشافعئ : يحتمل الحديتٌ شيئين 
a bE et‏ 
الا مد فعلى الأول ليس لأحدٍ من الولاةٍ بعدّه أن يحوي ء 
وعلى الثاني بخ يختصٌ الحمّى بمنْ قامٌ مقا رسول الل يللو بد الح عات 
بوك ملا eG‏ ري ENR‏ حَمَى الشَّرفٌَ 
والربذة. وأخرج ابنُ أبي شيبةٌ”” ' باسناو صحيح عن نافع» عن ابن عمرٌ [أنَّ عم 
حَمَى الربنَةَ لإبلٍ الصدقة. وقد ألحقّ بعض الشافية0"» لاء الأقاليم في أنه يحمونّ 
لكنْ بشرط أن لا يضر بكافةٍ المسلمينّ . واختّلف هل للإمام أن يحمي لنفيه أو لا 
يحمي إلا لما هو للمسلمينَ فقال المهدي" : كان لَهُ ل أن يحمي لنفيه» ولكنّهُ 
[ يملك لنفسهٍ ما يحمي لأجله. وقالَ الإمام يحيى”: والفريقان“ لا يحمي 
إلا لخيل المسلمينَ» ولا يحمي لنفيه ويحمي لإبل الصدقةء و نْ ضَعْفَ من 
المسلمينَ عن الانتجاع» لقوله يل: لا جِمّى إلا للّو. الحديت. ولا يخْنَّى أنه لا 
دليل فيه على الاختصاصء أما قصةٌ عمرّ فإِنَّها دالةٌ على الاختصاصء ولفظها فيما 
أخرجَةُ أبو عير وابنُ أبي ف والبخاري"''» والبيهقئ””'' عن أسلمّ أن 


.)48/4( رقم 215194 15198)ء ونالأم؛‎ ١4 /9( انظر: «المعرفة» للبيهقي‎ )١( 

(1) في «صحيحه؛ (44/0 بعد الحديث رقم ١۲۳۷)ء‏ وأخرجه البيهقي :)١47/5(‏ وفي 
«المعرفة؛ ۱٤/۹(‏ رقم .)١1١9١‏ 

(۳) في «المصئف» (9/ "١4‏ رقم 20512145 وصځحه الحافظ في «الفتح» (0/ 45). 

(14) سقطت من المخطوطة والتصويب من المطبوعة والمصنف. 

() انظر: «الأم» للإمام الشافعي (18/4). 


(5) انظر: «البحار الزخار» /٤(‏ ۷۷). (۷) في (ب): «لم». 
(۸) قال صاحب حاشية المطبوعة (”/477): لعله يريد الزيدية والهادوية. اه. قلت: هذا 
مما نقله الشارح من «البحر الزخار» ورمزه فيه «قين»» والمقصود بهما: «الحنفية 


والشافعية» كما بيّنه محشي «البحر الزخار» (١/غ).‏ 
(9) في كتاب «الأموال» (ص٤۲۷‏ رقم .)۷٤١‏ 
)٠١(‏ لم أجده في «المصنف». )۱١(‏ في «صحيحها ١70/5(‏ رقم ۳۰۵۹). 
۲0 في «السئن الكبرى؛ (2157/5 ١٤1)ء‏ وفي «المعرفة» (214/9 ١5‏ رقم ا19؟1), = 


کو ا 


كتاب البيوع والمعاملات باب إحياء الموات 1¥ 


عمرٌ بن بن الخطاب استعملَ مولي له يُسَمى هنياً على الجمّى فقا له يا هنيُ» اضممْ 
اا ل > واتق دعوة المظلوم ؛ فان دعوةً المظلوم مجابةٌ. وأدخل 
رب ب الصريمةٍ والغنيمةء وإياك ونعم م أبن عوفي» ونعم م ابن عفان فإنهما إِنْ تَهْلِكُ 
ماشيئُهما يرجعان إلى نخل وزرع» وإنَّ ربٌ الصريمة والغنيمة إِنْ تهلڭ ماشيثهما 
يأتيني ببنيدء يقولٌ: يا امير المؤمنينَ ؛ أفتاركهم أنا لا أا لك. فالكلاً والماءٌ أيسر 
علي منّ الذهب والورق» وأيم الله نهم يرون أني ظلمتُهمء وإِنْها لَبِلادُهُمْ قاتلا 
عليها في الجاهليةء وأسلمُوا عليها في الإسلام: والذي نفسي بيده لولا المال 
الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميثٌ على الناسٍ في بلاوهم» انتهى. فهذا 


0 


صريحٌ أنه لا يحمي الإمام لنفسه 


1 - وَعَنْهُ رَضِيَ الله تعالئ عَنْهُمَاء قَالَ: قال رَسُولُ الله كله: «لا 
ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَه» رَوَاهُ أَحْمَدُ”""» وابْنُ ماج“ . [صحيح لغيره] 
وله يِن حَدِيثِ ابي سوب وله وَهْوَ في مطل مُرْسَل [صحيح بشواهده] 


= وأخرجه البغوي (۲۷۳/۸» ۲۷٤‏ رقم 2»)514١‏ ومالك في «الموطأ» (؟/ ٠٠١"‏ رقم .)١‏ 

.)۳۱۳/١( في «المسند»‎ )١( 

(؟) في «السنن» (۲/ ۷۸٤‏ رقم 7741). 
قلت : وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۱/ ١7‏ "ارقم1807١)؛‏ والدارقطني /٤(‏ ۲۲۸ رقم 84)» 
وهو حديث صحيح لغيره» انظر : «الإرواء» (۳/ 09 5)» و«السلسلة الصحيحة /١(‏ 416). 

() لم أجده في «سئن ابن ماجه» من حديث أبي سعيدء وإنما أخرجه الدارقطني ۲۲۸/٤(‏ 
رقم 486: والحاكم (؟/07) وقال: صحيح الإسناد على شرط م ووافقه الذعبي» 
وأخرجه البيهقي (9/5))» وإسناده ضعيف كما قال الألباني في «الإرواء» (۳/ )41١‏ 
و«السلسلة؛ ٤٤٤ /١(‏ 445).: ولكنه صحيح بشواهده. 

(4) (740/1 رقم )١‏ من حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلًا . 
وفى الباب عن عبادة بن الصامت أخرجه ابن ماجه »)۲٤١(‏ والبيهقي 2)1717/1١١(‏ 
ومن حديث ثعلبة بن مالك القرظي أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (81/5 رقم 17410 
وفات هذا الحديث الحافظ الهيثمي فلم يورده في في «المجمع» (/ )١١١‏ قاله الألباني في 
«الصحيحة» (۸/1٤٤)ء‏ وأخرجه أيضاً أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» )144/1١(‏ ومن 
حديث آبي هريرة (۲۲۸/۲ رقم 485). 


1۸ باب إحياء الموات كتاب البيوع والمعاملات 


(وعن ابن عباس و قال: قَالَ رسول اللّهِ ك: لا ضَرَرَ ولا ضِرّار. روا أحمنٌ 
وابنُ ماجة. ولة) أي ابن ماجه (منّْ حديث أبي سعيدٍ مثلّه, وهو في «الموطا» 
مرسل)» وأخرجة ابن ماجة أيضاًء والبيهقئ منْ حديث عبادةًٌ بن الصامت. 
وأخرجة مالك عنْ عمرو بن يحيى المازنيٌ؛ عن أبيه مرسلا بزيادة: «مَنْ ضارٌ 
ضَارَهُ الل ومن ۾ شاق شاق اللَّهُ عليه»» وأخرجة بها الدارقطنئيٌء والحاكم. 
والبيهقي عنْ أبي سعيلٍ مروعاًء وأخرجَةُ عبد الرزاق» وأحمدٌ عن ابن عباس 
أيضاًء وفيه زياد( '" «وللرجل أن يضع خشبئّةُ في حائط جاروء والطريقٌ الميتاءٌ 

سبع أذرع. وقوله: لا ضررَء الضررٌ ضد النفع» > يقال : ضِرَهُ يضرَهُ ضرا 
وضرار وأفد بف يض اشارا ومعئاة لا يضم الرجلٌ أخاه فينقصه شيئاً من 
حقّه» والضّرارٌ فعالٌ منّ الضٌّ أي لا يجازي بإضراره بإدخالٍ الضرٌ عليه فالضرٌ 
بفتح الضاد وضمها أفاده القاموس”"© ابتداء الفعل» والضرارٌ الجزاء عليه 

قلتٌ: يبعدّه جوارٌ الانتصارٍ لمن ظُلِمَ: طول اشكر بد بر4 الاي : 
یکرو سو س رقلا e‏ ما اتف بواجت ونح انت ب 
والضرٌ أن تضرٌ من غير أن تنتفع. وقيلَ: هما بمعئّى» وتكرارُهما للتأكيدء وقذ 
دل الحديثُ على تحريم الضرء 0 لأ التي 
لطلب الكفٌ عن الفعل» وه و بارزم هنا حدم الفعل فاستعمل اللازم في الملزومء 
وتحريم م الضر معلومٌ عقلا وشرعاً إلا ما دن الشَّرْعٌّ على إباحيّه رعايةٌ للمصلحة 
التي تربُو على المفسدةء وذلكٌ مثل إقامة الحدود ونحوهاء وذلكٌ معلوم في 
تفاصيل الشريعة. يْحقملُ أذ لا تسن الحدوذ من القتلٍ والضّربٍ ونحوه ضرا 
من ل الا لغيره» لأنهُ إِنّما امتثلٌ أمَر اللَهِ لهُ بإقامته د الحدّ على العاصيء فهو 
ر الله E‏ لا أنه إنزال ضررء ولهذا لا يلم الفاعل لإقامةٍ الحدٌ بل 


8 »- ورَعَنْ سَمُرَة بن جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالّ: قَالَ 
)١(‏ انظر تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (855/15). 

(؟) «المحيط؛ للفيروزآبادي (ص0١255).‏ (۳) سورة الشورى: الآية .4١‏ 

.5١ سورة الشورى: الآية‎ )٤( 


کتاب البيوع والمعاملات باب إحياء الموات ۹ 


رَسُولُ اللَّهِ 4: «مَنْ أحَاط خَائْطاً عَلَى أزض فَهِي لَه . رَرَاهُ أَبُو داو 
وَصَححَهُ ابْنُ الْجَارُو"©. [صحيح بشواهده] 
(وعن سمّرةً بن جندب 5 قَالَ: قَالَ رسول اللّهٍ يله مَنْ أحاطٌ حائِطاً على 
x :‏ 2 7 7 وار م فى 4 © (FD)‏ + سو fof coc‏ 
أرض فهي له. روا ابو داوته وصكحهة ابن الجارود). وتقدّم””" أن من عمر عَمَرَ أزْضاً 
ليست لأحدٍ فهيّ لهُ. وهذا الحديتٌ بَيّنَ نوعاً منْ أنواع العِمَارَةٍء ولا بد من تقييدٍ 
الأرض بأنةُ لا حقّ فيها لأحدٍ كما سَلّت. 


حريم البئر 


َرْبَعُونَ ذرّاعاً عَطَناً اك رَوَاهُ ان 00 586 ضَعِيفٍ. [حسن الغيره] 


(وعن عبد الله بْنِ مُغَفْلٍ اه أن النبي 6 قالَ: مَنْ حفر برا فَنَهُ أربعون 
ذِرَاعاً عطناً)» بفتح العينٍ المهملةٍ» وفتح الطاء المهملة. في القاموس”؟: العطن 
محركة وَطنُ الإبلٍ ومَبْرَكُها حولٌ الحوض (لماشيته. روا ابن ماجة بإسناد 
ضعيف)؛ لاد فيه إسماعيل"' بن نّ مسلم. وقد أخخرججهُ الطبرانيئ”” من حديثِ 


.)۳۰۷۷ رقم‎ ٤٥٦ /۳( في ااسئئه»‎ )١( 
.)۱١١١ زفق في «المنتقی» (۳/ ۲۹۷ رقم‎ 
254514 2378517 والطبراني في «الكبير؛ (ا/ رقم‎ »)5١ ء۱۲/١( قلت: وأخرجه أحمد‎ 

۸٩٩ 6٥‏ 7۷( والبيهقي 2)١18/5(‏ وسنده ضعيف لعنعئة الحسن البصري» 
ولكن الحديث صحيح بشواهده» وصحّحه الألباني ذ في «الإرواء؛ (رقم 6 ). 

إفرفق في الحديث رقم )854/١(‏ من كتابنا هذا. 

(4) في «سننه» (۸۳۱/۲ رقم 51447). 
وأتخرجة الدارمي (/37). وهو حديث حسن لغيره كما قال الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» »)٤٥١ :444/١(‏ وشاهده من حديث أبي هريرة طلإه مرفوعاً : : «حريم البثر 
أربعون ذراعاً من حواليها كلها لأعطان الإبل والغنم» أخرجه أحمد .)٤۹٤/۲(‏ 

.)٠65؟ص(‎ )0( 

(5) قال أحمد وغيره: منكر الحديث» وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال النسائي: متروك. 
انظر: «الميزان» »)148/1١(‏ و«التقريب» )۷٤/١(‏ و«الجرح والتعديل» (؟198/5١).‏ 

(۷) ذكره الحافظ في «التلخيص» (۳/ "737). 


Y۰‏ باب إحياء الموات كتاب البيوع والمعاملات 


أشعتٌ عن الحسن» وفي الباب عن أبي هريرةً عند أحمد: «حريمٌ البثر البديء 
خمسةٌ وعشرونً ؤراعاًء وحريمٌ البثر العادي خمسون ذراعاً»» وأخرجة 
الدارقطنيك”"© منْ طريتي سعيدٍ بن المسيب عنة» وأعلّها بالإرسالي» وقال: من أسنده 
فقذ وهِمّ» وفي سنده و محمد”” بن يوسُ المثّري شبح شيخ الدارقطنيٌ» وهو منّهِمْ 
بالوضع. ورواة البيهقيُ من طريقٍ يونس عن الزُّهْرِيّ» عن ابن المسيب مرسلاء 
وزادٌ فيهو: «اوحريم بئر الزرج تلتحاثة ددا من نواحيها كلّهاء» وأخرجة 0 م 


1 هريرة وخر ومرسلاء ا 0-6 ءِ ن قبس م 


ال A‏ وفي «النهاية؛ ي بالحريم i‏ رلا 
يحرم على غير التصرف فيه. والحديتٌ نص في حريم البثر. وظاهرٌ حديث 
عبد الله أن العلا في ذلك هو ما يحت إليه صاحبٌ البثر عند سفي إيلو لاجتماعها 


ا 


على الماء. وحديتٌ أبي هريرةً دال على أن العلةَ في ذلك هر ما يحتاج إليه البئرٌ 
ليلد تحصلّ المضرّةُ عليها بقرب الإحياء منهاء ولذلكَ اختلت الحالُ في البديء0©» 
والعادي» والجمعٌ بينَ الحديثينٍ أنه ينظرٌ ما يحتاج إليه إما لأجل السَّفّي للماشيةء 
أو لال البئر. وقد اختلف العلماء في ذلك» فذهبً الهادي› والشافعية 9 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ في «المسندهء وتقدم لفظه قريباً. 

() في «سننه» (4/ 3٠‏ رقم 1۳). 
وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص٠۲۹‏ رقم ١٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة Pr i‏ رقم 
1{ والحاكم I‏ والبيهقي مه ) من مرسل سعيد بن المسيب ورجاله 
ثقات رجال الشيخين كما قال الشيخ شعيب في تحقيق «المراسيل». 

() قال الحافظ في «التلخيص» (77/9): وهو متهم بالوضع وأطلق عليه ذلك الدارقطني 
وغيره اه. وفي سنن الدارقطني»: محمد بن يوسف بن موسى المقري» ولم أجد له 
ترجمة في «الميزان» إلا أن يكون هو محمد بن يوسف بن يعقوب» وقد اتهمه الخطيب 
والدارقطني بالوضع . انظره م في 8 في: «الميزان» ا 

(5) انظر: «التلخيص الحبير» (9/ 57). 

() قال في «التلخيص» (*/*5): البديء بفتح الموحدة وكسر الدال بعدها مد وهمزة هي 
التى ابتدأتها أنت» والعادية: القديمة. اه. 

(5) انظر: «البحر الزخار» ١ .01١1/5(‏ (۷) انظر: «معرفة السئن والآثار» .)۳١/۹(‏ 


كتاب البيوع والمعاملات باب إحياء الموات ۲۱ 


وأبو حنيفة“ إلى أنَّ حَريمَ البثر الإسلامية أربعودًء وذهبّ أحمد”" بن حنبل إلى 
د وأما العيون فذحب الهادي”” إلى أن حريمٌ العبن 
الكبرى القوّارة خمسمائة ذراع من كل جانب استحساناً. . قيلَ: وكأنة نظرّ إلى 
أرض رْحوةٍ تحتاجُ إلى ذلك القذرء وأما الأرضٌ الصّلْبَةُ فدونَ ذلكَ» 5 
المنفردةٌ حريمُها فَنَاؤُهاء وهوّ ممُّدارٌ طول جدار الدار. وقيلَ ما تصل إليهِ 
الحجارةٌ إذا انهدمث. وإلى هذا ذهب زيد بن على وغيرٌه. وحريمٌ التَهْرِ قَذْرُ ما 
يلقّى عنه کسځه» وقيلَ: مثل نِضفه من كل جانبء وقيل: بل بقدرٍ أرض النهرٍ 
عا وحريمٌ الأرضٍ ما تحتاجُ إليه وقْتَ عميها وإلقاء كسجهاء وكذا المسيلٌ 
حريمُه مثلّ البئر على الخلافي. وکل هذه الأقوالٍ قياس على البثر بجامع 
الحاجةء وهذا في الْأَرْضٍ المباحةء وأما الأرضٌ المملوكة فلا حريمَ في ذلكَ بل 
لكل أن يعمل في مُلْكْهِ ما يشاء. 


حكم الإقطا 
NEN‏ علدنا a‏ 91 لاضن EN‏ 
بِحَضْرَمَوْتٌ . . رَوَاه اب داو 0 وَالتْرْيذِيُ 0 وَصَعححَهُ ابن ان" . [صحيح] 
(وعن علقمة بن وال عن أبيهِ بيه أن النبي 6 أفطقة أزضاً بحضرموت. رواة ابو 
داوتء والترمذي» وصككة ابن حبَّانَ)» وصحّحة هُ أيضاً الترمذي» والبيهقيٌ . ومعناة 
أنه خضّهُ ببعض الأرض المواتٍ فيختصٌ بوء ويصيرٌ أُوْلَى بها بإحيائه ممن لم 


.)151/57( انظر: «المبسوط»‎ )١( 

(؟) انظر: «المغني» (5/ 3٠١‏ مسألة رقم .)٤١١١‏ 

(۳) انظر: «البحر الزخار» .)٠١١/١(‏ (4) انظر: «البحر الزخار» (5/ .)٠١١ 23١١‏ 

(0) في ا(سئئه» (۳/ ٤٤۳‏ رقم ۸ ۳۰۵۹)» وهو حديث صحبح. 

(1) في اسننه )110/۳ رقم ) وقال: حديث حسن صحيح. 

(۷) في اصحیحه» ۱۸۲/۱١‏ رقم 6 الإحسان)» وليس فيه أن الأرض بحضرموت 
وفيه قصة له مع معاوية. 
وأخرجه أحمد (79494/7)» والبيهقي (1/ )١45‏ وهو حديث صحيح» صحححه الألباني في 
#صحيح أبي داودة (۲/ ۵۹۲ رقم 13771). 


۲ باب إحياء الموات كتاب البيوع والمعاملات 


يسبق إليها با واختصاص الإحياءِ بالمواتٍ متف عليه في كلام الشافعية» 
والهادوية؟ “» وغيرهم. وَحَكَى القاضي عياضٌ”" أن الإقطاعَ تسويمٌ الإمام من 
مال اللَّه شيعاً لمن يراهُ أهلا لذلك. قال : راک ما تمل في الأرضن؛ 0 
aS‏ فيعمرٌة وإما بأن يجعلٌ له 

. قال: والثاني الذي يُسَمّى في زمانا هذا إقطاعاً ولم أرَ أَحَداً من e‏ 
01 وتخريججه على طريق فقهي مشكل» والظاهرٌ أنه يحصل للمقطع بذلك 
اختصاص كاختصّاص المتحجّر ولكنة لا يمل الرقبةً بذلكٌ انتّهى. وبو جزم 
المجبٌ الطبريئٌ» واذّعى الأوزاعيُ الخلاف في جوازٍ تخصيص الإمام بعض الجن 

7 ” 7 7 EF 
بغلةٍ أرض إذا كان مُسْتَحِقاً لذلكٌ. قال ابن التين: إنما يُسَمّى إقطاعاً إذا كان من‎ 
أرض أو عقارٍ وإنما يقطعٌ منّ الفيء» ولا يقطعُ من حقٌّ مسلم ولا معاهدٍ.‎ 


قال: وقد يكوثٌ الإقطاعٌ تمليكاً وغيرٌ تمليك» وأما ما يقطعٌ في آرضي اليمن 
في هذه الأزمنةٍ المتأخرة منْ إقطاع جماعةٍ من أعيانٍ الآلٍ قُرَىَ منّ البلادٍ 
العشرية» يأخذونً زكاتها وينفقوتها على أنفيهم مع غِنَامُم فهذا شيء محرّمٌ لم 
تأت به الشريعةٌ المحمديةٌ» بل أتث بخلافه وهو تحريم”'؟ الزكاةٍ على آل محمدء 
وتحريمُها على الأغنياء منّ الأمقى فإنًا لله وإنا إليه راجعونّ. 


۸ - ون ابن عُمرَ وها أن الي : أقطع الور حشر َرَو 


فَأْجْرَى الْمَرَسنَ حَنَّى ام تم رَمَى بِسَوْطِوِ . فَقَالَ: «أُغطُوهُ حَيتُ بَلْعَ السّؤْطْ». 
راه أبو داود 0 وفيه ضَعْفٌ. [صحيح] 


.)۷١/٤( انظر: «المعرفة» (۷/۹). (؟) انظر: «البحار الزغار»‎ )١( 

(۳) انظر: «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» له (۱۸۳/۲). 

(4) انظر الحديث رقم 1/0( من كتابنا هذا. 

(0) انظر الحديث رقم /1١(‏ 2056 ورقم (504/5)»: من كتابنا هذا . 

0( في (سئئه؟ (۳/ ٤0۳‏ رقم الو 
قلت: وأخرجه أحمد )٠١١/۲(‏ وسنده ضعيف» ضكّفه الألباني في «ضعيف أبي داودة 
(ص١٠”)‏ رقم 407076 وله أصل في الصحيح ۲١۲/۲‏ رقم :)810١‏ وطرفه في 
9 من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: كنت أنقل النوئ من أرض الزبير التي 
أقطعه رسول الله ي على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ. 


كتاب البيوع والمعاملات باب إحياء الموات ۳ 


(وعنٍ ابن عمرّ و أن النبي كله أَقْطَعَ الزبير حُضْرَ) بضمٌ الحاء المهملق 
وسكون الضادء فراءٍ (فرسِه) أي: ارتفاع فرسه في عَدْوِو'''» (فاجْرَى الفرس حثّى 
قام» ثم رَمَى بِسَوْطِهٍ فقالَ: أعطوةٌ حيثٌ بلمٌ السُؤْط. رواهٌ بُو داود» وفيه ضَعْفٌ)» 
انيه العمري المكير وهو عد الأو بن عر بن حفص بن عاص بن عدر بن 
الخطاب» وفيه مقالٌء وأخرجة اسا لذ من حديث أسماءَ بنټ أبي بكرء وفيه أن 
الإقطاعَ كان من أموالٍ بني النَضَيْرا“. قال في «البحر»””2: وللإمام إقطاعٌ المواتِ 
لإقطاع النبيّ كك الزبيرٌ حضرٌ فرسهء وَلفِعْلٍ أبي بكر وعمرّ. 


شتراك الناس في الماء والنار والكلا 


817/74 - وَعَنْ رَجُلٍ مِنّ الصَّحَابَةٍ ضيه قَالَ: غَرَوْتُ مَْ الي يكل سوحن ۰ 
يمول : «النّاسٌ شُرَكَاءُ في تَلامة: في الكلأء وَالْمَاى وَالئّارِه» EA E‏ وَأَبُو 
اود" وَرِجَالَهُ نات . [شاذ بلفظ الناس» وصحيح بلفظ المسلمون] 


.)٤۸١ص( انظر: «القاموس المحيط»‎ )١( 

(۲) قال ابن معين: ليس به بأاس» وقال أحمد: صالح لا بأس به وقال ابن عدي: هو في 
نفسه صدوق» وقال ابن حبان: كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن 
حفظ الأخبار وجودة الحفظ للآثار» فلما فحش خطؤه استحق الترك» وقال النسائي: 
ليس بالقري» وقال ابن المديني: ضعيف. انظر: ميزان الاعتدال» (۲/ 470). وهو 
المكبر والمصغر أخوه عبيد الل 

() لم أجد في مسند الإمام أحمد من مسند أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها إلا مثل ما 
قدمنا أنه في صحيح البخاري وهو في «المسند؛ (07410/5. 

(4) لم أجد في أي من الروايات كون الإقطاع كان من أموال بني النضير إلا ما أخرجه 
البخاري معلقاً مرسلا في )۳٠١١(‏ قال: وقال أبو ضمرة عن هشام عن أبيه: «أن 
النبي ل أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضيرا. 

(0) «الزخار الجامع لمذاهب الأمصار» (07/5/4). 

(5) في «المسنده (754/5). 

(۷) في «السنن» (۳/ ۷٣۰‏ رقم .)۳٤۷۷‏ 
وهو في المسند والسئن بلفظ : «المسلمون»ء وقال الألباني في «الإرواء؛ (8/5): 
الحافظ اين حجر رحمه الله تعالى فأورد الحديث في #بلوغ المرام» باللفظ الشاذ: 5 
«الناس» بدل «المسلمون» ‏ من رواية أحمد وأبي داود ولا أصل له عندهما البتةء فتنّه . = 


4 باب إحياء الموات كتاب البيوع والمعاملات 


(وعنْ رجلٍ منّ الصحابة» قالّ: غزوتُ مع النبي كله فسمعثه يقول: الناسٌ 
شركاءٌ في ثلاثة: الكلا) مهمورٌ ومقصورّء (والماءء والنار. رواةٌ أحمدء وابو داودء 
ورجائه ثِقاتٌ)؛ ورواه ابن ماجة من حديث أبي هريرةً مرفوعاً: «ثلاثٌ لا يُمْتَعْنَ: 
الكل والماءٌ والنارٌ» وإسناده صحيحٌ. وفي الباب رواياتٌ كثيرةٌ لا تخلو من 
تفا رلک الكل ينوكل على ال ريدك لسار هری اعات في 
مسلم”" وغيره والكلاً النباثٌ رَظباً كان أو يايساًء وأما الحشيشٌ ول 
فمختصٌ باليابس» وأما الخلا: مقصورٌ غيرٌ مهموز فيختصٌ بالرطب ومثلّه 
العشبُ. والحديثٌ دليلٌ على عدم اختصاص أحدٍ منّ الناس بأحدٍ الثلائق» وهو 
إجماغٌ في الكلأ في الأرض المباحةٍ والجبالٍ التي لم يحرزها أحدٌ؛ فإنه لا يُمْنَمُ 
منْ أخذٍ كَلَيْها أحدٌ إلا ما حماهُ الإمام كما سلف. وأما اا في الأرض 
المملوكة والمتحجرة ففيه خلاف بينَ العلماعء فعندٌ الهادوية" “ وغيرهم أن ذلك 
مباحٌ أيضاً» وعمومٌ الحديثِ دليلٌ لهم . 


وأما النارٌ فاحتّلِف في المرادٍ بها فقيل أَرِيدُ بها الحطبٌُ الذي يحطبة 
ا وقيلَ أريدَ بها الاستضباح مها والاستضاءةٌ بضوئهاء وقيلَ الحجارةٌ التي 


تُورَّى فيها النارٌ إذا كانت في مواتء والأقربُ أنه أريدٌ بها النارٌ حقيقةً» فإِنٌ 
كانت من حطب مملوك فقيل حكُمُها حكمٌ أصلهء وقيلَ يحتمل أنه يأتِي فيها 


= قلت: وأخرجه بنفس اللفظ البيهقي »)١6١/5(‏ وباللفظ الشاذ أبو عبيد في كتاب 
«الأموال» (ص الا رقم ۷۲۹)ء تفرد بها يزيد بن هارون كما بينه الألباني في «الإرواء» 
(7/5 - ۸) وصح الحديث باللفظ الأولء وفي الباب عن أبي هريرة ا مرفوعاً: 
«ثلاث لا يمنعن الماء والكلاً والنار؛ أخرجه ابن ماجه »)۲٤۷۳(‏ وقد صح إسناده 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/00 رقم )/٥‏ وصحّحه أيضاً الحافظ في 
«التلخيص» (۴/ 50)» والألباني في «الإرواء» (8/5 -9) وفي الباب أيضاً من حديث 
ابن عمر أخرجه الطبراني وزاد: «والملح»: كما قال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 
0) وحسّن إسناده. ومن حديث ابن عباس وبهيسة عن أبيها وعائشة وأنس وعبد الله بن 
سرجس ون وأسانيدها لا تخلو من مقال. 

)١(‏ في ااصحيحهة (۳/ ۱۱۹۷ رقم )١016‏ بلفظ: «نهى رسول الله كله عن بيع فضل الماء» 
قلت: وتقدم تخريجه برقم )۷٤۸/۱۳(‏ من كتابنا هذا. 

(۲) انظر: «البحر الزخار» .)۷١ /٤(‏ 


o 


ر 


كتاب البيوع والمعاملات باب إحياء الموات Yo‏ 


الخلاف الذي في الماءِء وذلكَ لعموم الحاجة وتسامح الناس في ذلك. 

وأما الما فقد تقدّم الك فو رأة يحرم من المياء التعشنة :3 الأمطار 
في أرض مباحة» واه ليس أحدٌ أحقّ بها من أحدء إلا لقرب آرم منهاء ولو 
كان في أرض مملوكةٍ فكذلكء إلا أن صاحبٌ الأرضٍ المملوكة أحنٌ به يسقيها 
ويسقي ماشيئّه» ويجبٌُ بَذْلّه لما فضلّ من ذلك» فلو كان في أرضه أو داره عينٌ 
نابعةٌ أو بغر احتفرّهاء فإنهُ لا يملكُ الماء بل حقُّه فيه تقديمُه في الانتفاع على 
غيرو» وللغير دخولٌ أرضهٍ كما سلت. 

فان قيلَ: فهل يجوز بيع العينٍ والبثر نفسهما؟ قيلَ: يجو بيع العينٍ والبثر 
لأنّ اللي واف لقال الماء لا البئر والعيونٍ في قراراهاء والمشتري لهما 
أحنٌ بمائهمًا بقدرٍ كفايته» وقد ثبت د شراء عثمان لبثرٍ رومة منّ اليهودي بأمره کل 
وسبّلّها للمسلمينٌ. 

فإِنْ قيلَ: إذا كان الماء لا يُمْلّكُ فكيت تحجَّرٌ اليهودي الب حتَّى باعَها من 
عثمانَ؟ قيلٌ: هذا كان في أولٍ الإسلام حينَ قدمّ الي له المدينةء وقبل تقر و 
الأحكام على اليهردي» والنبئُ كل أبقاهم أولَ الأمرٍ على ما کانوا عليه ال 
على ما تحت أيديهم . 

¥ ¥ فنا 


)١(‏ انظر تخريجه أثناء شرح الحديث رقم )۷٤۸/١۳(‏ من كتابنا هذاء وهو في صحيح 
البخاري. 


لشف باب الوقف كتاب البيوع والمعاملات 


[الباب السابع عشر] 
باب الوقف 


الوفف هو لغةً | لحسر 2 يُقَالُ: وَقَفْتٌ كَذَاء أي حبسْئه . وهر شَرْعاً: سر 
مالي يمكنٌ الانتفاعٌ به مع بقاءِ عَيْيِه بقطع التصرُفي في رقبته على مَصرَفي مُباح. 
* ۸۷۳/7 - عَنْ أبي هريره رَضِيَ الله تعَالَى ع أن رَسُولَ الله بلا قَالَ: 
«إِذّا مَاتَ ابْنْ آم القع عَنْهُ عَمَلهُ إلا ِن لاثِ: صَدَثَةٍ جَارِيق أو عِلْم بقع به 
أز وَلَدٍ صَالِح يَذْهُو لَه رَوَاُ مُْلِهُ"2. [صحيح] 
(عنْ ابي هريرة 4ه أنَّ النبيّ كَل قالَ: إذا مات ابن آدم انقطع عنة عمثه إلا من 
ثلاث: صدقة جارية» اؤ علم يُنْتَقَعْ بو» أو ولد صالح يدعُو له. روا مسلمٌ). _ذكرة في 
باب الوقففء لان فشر العلماء الصدقةً الجاريةً بالوفف» وعدا اب 
الإسلام وَقْفَ عمرّ نه الآتي حديثه كما أخر جه ابن أبي شيبة ٩‏ أنه قال 
المهاجرون: أو خېس في الإسلام صدقةٌ عمر. 
الام قال الترمذيُ”": لا نعلمٌ بِينَ الصحابة والمتقدّمينَ من أهل الفقهٍ جلافاً في 
00000 ا و م 
)١(‏ في «اصحیحه» (۲/ ۲۰٠۰‏ رقم ۲۹۸۲/۱۳). 
قلت: وأخرجه أبو داود (۲۸۸۰)» والترمذي )۱۳۷١(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
والبخاري في «الأدب المفرد؛ (رقم ۳۸)» وأحمد (۲/ ١۴۷)ء‏ والطحاوي في «مشكل 
الآثار» /١(‏ ١٩)ء‏ والبيهقي .)۲۷۸/١(‏ 
(؟) كذا في المخطوط والمطبوع وصوابه كما في «الفتح» »)٤٠٠/١(‏ عمر بن شبة. قال 
الحافظ : وروى عمر بن شبة عن عمرو بن سعد بن معاذ قال: سألنا عن أول حبس في 
الإسلام فقال المهاجرون: صدقة عمرء وقال الأنصار: صدقة رسول الله يكل وفي 


إسناده الواقدي. اه ويأتي تخريج الحديث وليس فيه هذه الزيادة. 
(۳) في «سننه» (559/9), 


كتاب البيوع والمعاملات باب الوقف يفف 


جواز وَفْفي الأرضين» وأشارٌ الشافعي"" أنه مِنْ خصائص الإسلام لا يُعْلَمُ في 
الجاهليةء وألفاظه: وقَفْتُ وحَبّسْتُ وسَكَلتُ ل فهذو |صرائح الفاطي] (وكناي| 
تصدَّقتٌ. واختّلفٌ في حرّنْتُ فقيل صريحٌ» وقبل غير صريج. وقوله: أو علم 
ينتفع بو المرادُ النفعٌ الأخروي» فيخرج ما لا َفْعّ فيه فيو كعم التجوم: من حي 
أحكام السعادة وضدّهاء ويدخلٌ فيه مَنْ ألّفَ علماً نافعاً أو نَشْرَهُ فبقيَ مَنْ يرويه 
عن وينتفعٌ بوه أو كُتَبَ علماً نافعاً 0 الا ولف 


الول شامل] للانتى والذكرء وشرظ صلاحه ليكونٌ الدعاءً 

والحديثٌ i a‏ هذه الثلاثة فإنة 
يجري أَجْرُها بعد الموتٍ ويتجدَّدُ ثوابها. 

قال العلماء: لان ذلك مِنْ كُسْبهء وفيه دليلٌ على أنَّ دعاء الولدٍ لأَبَؤيهِ بعد 
الموتِ يلحقهماء وكذلكَ غيرٌ الدعاءِ منّ الصدقة» وقضاء الدّيْن وغيرهما. 
ا على هلو الثلاثة ما أخرّجةُ ابن ماجة بلفظ: :لي مما يلح 
المؤمنّ من عملو وحسناته بعد موته عَم عل وتر ا ١‏ الحا : و 
تضكنا رز أو مشا ا ار ا لان السيل ب ار أخرا: أو ل 
أخرجها منْ ماله في صحَحتهِ وحياته تلحقّه مِنْ بعدٍ موتّه». وورة خصالٌ أخرى 
تبلقُها عشراًء ونَطمَها الحافظ السيوطئٌ رحمة اللّهُ تعالى قالَ: 
إذا مات ابن آم ليس يجري عليومئ فِعالٍ غير عشرٍ 
كن بنّهاودعهً وغرسُ النخل والصدقاتٌ تجري 
را مضني و مدر وحَفرٌ البشر أو إجراءٌ نهر 
وبيتٌ للغريب بناهٌ يأوي إليوأو بنا محل زكر 


۲ -_ وَعَن ابن عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرٌ وه أزْضاً بِحْيْبَرّء فأتى 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (١/١٠٤)ء‏ و«الأم؛ (٤/٤٥ء .)٠١‏ 


(۲) في «سننه» (۸۸/۱ رقم 20747 وحسَنه الألباني في «صحيح ابن ماجه» 45/١(‏ رقم 
14۸( وفي فی «الإرواء» 4/0( 


ف باب الوقف كتاب البيوع والمعاملات 


الب يله يَسْتَأَمِرُهُ فِيهَا قَقَالَ: يا رَسُولَ اللو ني أَصَبْتُ أزضاً بِحَيبْرَ لم أُصِبْ 
مالا قط هُوَ أَنْمَّسُ عِنْدِي مِنْهُ قَالَ: «إنْ شِفْت حَبَسْتَ أضْلَهَا وَتَصَدّفْتَ بهاه, 


رو 


كَالَ: فتصَدّقٌ بها عمر؛ أنَهُ لا يبَاعَ م انها ولا يُورتُ» ولا يُومَبٌ قَتَصَدَّقٌ 
بها فِي الْقَقَرَاه وَفِي الْقُرْبَىء رَفِي الرّقَابِء وَفِي سيل الله وَابْنِ السَبيل» 
َالضَّيِفٍِء لا جتاح عَلَى مَنْ وَليَهَا أن يَأكُلَ ينها بالْمَعْرُوفِء وَيْظهِمَ صَدِيقاً غَْرَ 
مُتَمَولٍ مَالَا. مُتَفْنُ 0 رَاللَنْطُ لِمُْلِم. [صحيح] 

وَفِي رِوَايَةِ رئ : تَصَدَّقَ بِأَضْلِه: لا باع ولا يُومَبُ وَلكِنْ يِنْقَنُ مره 

(وعن ابن عمرَ و قالَ: أصاب عمئ أزضاً بخيبر) في رواية النسائيئ» أنه كان 
لعمرّ مائ رأس» فاشْتَرَى بها ماثة سهم من خييرٌ: (فآتّى النبئ آل يستامزه فيها 
فقال: يا رسول اللَّهِء إني أصبث أرضاً بخيبر لم أُصِبْ مالا قط هو انفش عندي منة, 
فقال: إنْ شئت حبست اضلها وتصدّفت بهاء قالّ: فتصدّقٌ بها عمئ؛ ان لا يباعٌ أصهاء 
ولا يُؤْرَثُ ولا توقث: فتصئق بها على ففرا وفي القُرْبَى) أي ذوي قَرْبَى عمرٌ 
(وفي الرّقاب, وفي سبيل الله واب السبيلء والضّيفِء لا جناع على مَنْ وَلِيَهَا أن ياكلّ 
مِنْهَا بالمعروفه أو يُطْعِمَ صَيِيْقاً غير مُتَمَوْلٍ مالا. متفقٌّ عليهء واللفظ لمسلم. وفي 
روايةٍ للبخاريٰ: تَصَدُقَ باضلِه لا يباعٌ ولا يوهبُ, ولكن ينفق ثمزه). أفادث رداب 
البخاري ن كونّه لا يباعٌ ولا يُوهَبَ من كلامم اء وأنّ هذا شأنُ الوثفي» وهو 
يَذْفَعُ قول أبي حف بجواز بي َي الوقف. 

قال أبو يوسفت^ : Se EE‏ 

قال د رة الو مُحَالِتٌ للإجماع» فلا يمت إليدء وقوله: «أنه 


.)1575( ومسلم‎ »)۲۷۷۲ »۲۷٦٤( البخاري (۲۷۳۷) وأطرافه في‎ )١( 
قلت: وأخرجه أبو داود (۲۸۷۸)» والترمذي (1170) وقال: حديث حسن صحيح»‎ 
۱۳ء هد 150)ء وابن أبي‎ -1١7/7( والنسائي (۳۹۹)» وابن ماجه (795؟2))7 وأحمد‎ 
والطحاوي في «شرح معاني‎ )١154 - ۱١۸/١ شيبة (5/ 5907 رقم ۹۷۸)» والبيهقي‎ 
الآثارة (4/ 45)» والدارقطني (185/4: ۱۹۱) من طرق.‎ 

(۲) في صحيحه (0/ 747 رقم 734؟). 2 (۳) انظر: «شرح معاني الآثار» (48/5). 

() انظر: «فتح الباري» .(f/0)‏ 


كتاب البيوع والمعاملات باب الوقف ۲۲۹ 


يأكل منه مَنْ وَلِيّها بالمعروفي». قال القرطب”2: جرت العادةٌ أنَّ العاملَ ياكل منْ 
ثمرة الوقفٍء حى لو اشترط الواقف أن لا يأكل منهُ لاسُقْبِحَ ذلك من والمرادٌ 
بالمعروفي القَدْرٌ الذي جرت به العادمٌ وقيل: القَّدْرُ الذي يَذْقَعُ الشهوّة» وقيلَ: 
المرادٌ أن يأخدّ من بِقَدْرٍ عمله» قيل: والْأَيّلُ أَوْلَى. 


وقولّه : «غيرَ متمول٤»‏ أي غير مَل منه مالا أي ملك والمرادٌ لا يتملك 
من رمابها شيئاء ولا بأد من يها ما يشتري نله ملكا بل ليس له إلا ما ينفقّه . 
وزاد أحمد”" في روايته 4 عمرّ أَوْضصَئْ بها إلى حفصة أي المؤمنينٌ» ثم إلى 
الأكابر من آل عمرّء ونحوٌهُ عند الدارقطني”” . 


٣‏ ۷ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تعَالَى عَنْهُ قَالَ: بَعَثّ رَسُول الله يلل 


١ 
مُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ. الْحَدِيتَء وَفِيهِ: «قأَمًا خَالِدَ قد اختَيَس أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادهُ في‎ 
سبل اللو ممق عَليْه1. [صحيح]‎ 
(وعنْ ابي هريرة ذا قالَ: بعك رسول الله بل عمرَ على الصَّدَقَةِ الحديك‎ 
وفيه: وأما خالدٌ فقي احتَبّسٌ أدراعه وأعتَادهُ في سبيلٍ اللّه. متفقٌ عليه). تقد“‎ 
15 تفسيرٌ الْأَعْتَادِ. والحديثٌ دليلٌ على صِحَّةٍ وف العين عن الزكاقء [و] أنهُ‎ 


.)٤١١/٥( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) لم أجد هذه الزيادة في «المسنده» والذي يبدو أن هذا العزو سبق بصر من الشارح كله 
حيث ذكر م ا (ه0/ 7 ):١‏ أن هذه الزيادة زادها عمر بن شبة» وذكر معها زيادة 
أخرى زادها اأحمد وهی فی «المسئد؛ (۲/ .)٠١١‏ 
قلت: والزيادة التي ذكرها الشارح أخرجها أيضاً البيهقي )101١/5(‏ وصكحها الألباني 
فی «الإرواء» (5/ .0٠‏ 

(۳) فی هسننه؛ (189/4 رقم 0). 

فك البخاري )١554(‏ ومعلقاً (۳۱۱/۳)ء (44/5)؛: ومسلم (۹۸۳/۱۱). 
قلت: وأخرجه أبو داود (1757)؛ والنسائي (7474)»: وأحمد (۳۲۲/۲) وتقدّم برقم 
(8"5/5) من كتابنا هذا . 

(0) أثتاء شرح الحديث رقم (5/ 816) من كتابنا هذا . 

(3) في (ب): «أوة. 


فين باب الوقف كتاب البيوع والمعاملات 


برْكاتهِ آلاتٍ للحرب للجهادٍ في سبيل اللو وعلى أنه يَصِحّ وَقْفٌ العَروضٍ. 

وقالَ أبو حنيفة" : لا يصح لأنَّ العَروضٌ تُبَدَلُ ون والوقك موضوعٌ 
للتأبيد. والحديتُ ا 

ودلَّ على صحَّحةٍ وَقِْ الحيوان لأنّها قذ فُسّرتٍ الأعتادُ بالخيل» وعلى جواز 
صرف الزكاة إلى صِلْفٍ واحدٍ منّ الثمانية. 

وتعقّبَ ابن دقيق”" العيدٍ جميع ما ذُكِرَ بأنَّ القصة محتملةٌ لما ذُكر ولغيره» 
فلا ينهض الاستدلالٌ بها على شيءٍ مما ذكِرَ. 

قالً: ویحتمل أن يكون تحبيسٌ خالد إِرْضَاداً وعدم تصرف ولا يكونُ 
رفغا . 


.)59 :۲۷/۱۲( انظر: «المبسوط»‎ )١( 
مع حاشيتها العدة‎ 2704 »۳٠۳/۳( (؟) انظر: «إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام» له‎ 
. للصنعاني)‎ 


ا اه م E‏ بسو مجحو نسب سج دم :مزج اوس جور سوسس تزه ند مدن عله 1:0 - 4 


كتاب البيوع والمعاملات باب الهبة» والعُمْرّىء والرفيى 5 


[الباب الثامن عشر] 
باب الهبة» وَالعُمْرَىء والرقْيَى 


الهبةٌ بكسر الهاء م”درٌ وهبتٌ» وهي شرْعاً: تمليك عين بعقدٍ على غير 
عِوَضٍ معلوم في الحياةء ويطلق على الشيءٍ الموهوب. ويُظلَقُ على أعمّ من 
ذلك . 


تسوية الأولاد في الهبة 


# 877/57 عن الْعْمَانٍ بن بَهِيرٍ أن أََاهُ أنَى به رَسُولَ الله كيه َقَالَ: ني 
تَحَلْتُ ابي هذا عُلَاماً گان لي كَثَالَ رَسُولُ الله كله: اكل وَلَدِكَ تله مغل 
هذًا؟». كََالَ: لاء قَقَالَ رَسُولُ الله ة: «فازجغةهء رَفِي لَنْظِ : انلق أبي إلى 
الي يله لِيْشْهِدَهُ عَلَى صَدَكتي. كَقَالَ: «أَكَعَلْتَ هذا وليك كُلْهِم؟ كَالَ: لا 
ثَالَ: نموا الله وَاغْدِلُوا ين أَؤْلَادكُمْ». كَرَجَعَ أبي كَرَدٌ يَلْكَ الصَّدَفَةً. مُتَنَنْ 
ها" [صحيح] 

وَفي رِوَايَةٍ لِمْسْله””© قَالَ: «فَأَشْهِدْ عَلَى هذا غْيْرِي) 
يَكُونُوا لَكَ في لبر سَوَاء؟1 َالَ: بَلَىء قَالَ: «قلا إِدن؛. [صحيح] 
)١(‏ البخاري »)۲٥۸(‏ ومسلم (1557). 

قلت : وأخرجه مالك (۳۹)» وأحمد (558/4؟)») وأبو داود (70147): والترمذي ,)١1539(‏ 

والنسائي رقم (04؟) و(۲۵۹)» وابن ماجه (15)» والطحاوي ۰)۸٩ ۰۸٥ /٤(‏ وابن 


حبان (۱۱/ ٤۹۸‏ رقم ۸ 0054 الإحسان)ء والبيهقي ال (AVY‏ 
)( في (صحیحه) (۳/ ۱۲٤۳‏ رقم (YTV‏ 


YY‏ باب الهبة» والعمْرَّى» والوقبَى كتاب البيوع والمعاملات 


(عنٍ التُعمانٍ بن بشير أن ابا أَتَى به النبي 5 فقال: إني نَحَذْتُ ابني هدا 
عُلاماً كانّ لي» فقالَ رسولٌ الله ل: اكل وليك نحنْتّه مثلّ هذًا؟ فقالَ لاء فقال 
رسولٌ الله ك: فَأَرْحِعْهُ. وفي لفظ: فانطلق ابي إلى رسول الله يله لِيشْهِدَهُ على 
صدقتيء فقالَ: أفعلت هذا بوليك كنّهم؟ قال: لاه قالَ: فائّقُوا اللّةَ واغينُوا بِينَ أولايكم, 
فرجع أبي فردٌ تلكَ الصدقة. متفقٌ عليهء وفي روايةٍ لمسلم: قالّ: فاشهذ على هذا 
غيريء ثم قالّ: أيسرْكَ أنْ يكونُوا لك في البرٌ سواءً؟ قالَ: بلّى» قال: فلا إِذَنْ) . 

الحديتٌ دليلٌٌ على وجوب المساواة بين الأرلاد في الهِبّة. وقد صرح به به 
البخاري وهو قول أحمد”", وإسحاقٌ» والثوري”” ' وآخرينٌ» وأنّها باطلةٌ 
ا وهو الذي تفيده ألفاظ الحديث من أثره كه بار جاع ومن قَوْلِه : 
اتقوا اللي وقوله: ايلو ين اواد وقوله: فلا إن وقوله: لا اشد على 
جَوْر. واختلِف في كيفيةٍ بان تكونّ عطيةٌ عطي الك والأنقى سواء» وهو 
ظاهرٌ قوله في بعض ألفاظه . عند د النسائع©» :يألا ست بيهو » وعندّ ابن 
باد : «سوُوأبيئّهم؛؛ ولحديث ابن عباس : «سورا ِينَ أولادكم في العطيةء فلز 
كنت مفضّلا أحداً لصت النُسامف أخرجه عد بن منصورء اسنا 


(۱) في ترجمة باب في «صحيحه؛ (۵/ ۲۱۰ باب رقم )١١‏ قال: باب الهبة للولد وإذا أعطى 
بعض ولده شيئاً لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخر مثله. اه. 

(۲) انظر: «المغني» (198/5 مسألة رقم 4459). 

(۳) اختلف النقل عن الثوري في هذه المسألة فالحافظ ‏ وهو مصدر الشارح ‏ قال في 
«الفتح» )١١4/0(‏ عنه إنها باطلة. وابن قدامة قال في «المغني» (598/5) عنه: إنها 
جائزة (يعني مع عدم المساواة)» وقد جمع بينهما صاحب اموسوعة فقه سفيان» 
(ص7؟) بالجواز مع الكراهة. قلت: لا يستقيم بطلان وجوازء فتأمل. 

. في اسننه» (5/ ۲۹۲ رقم 17585) بلفظ سو بينهم)) بسند صحيح‎ )٤( 

(5) في (صحيحه! ٤۹۸/١١(‏ رقم ۹۸٠۵ء‏ 40044 الإحسان» بلفظ: اسو بينهم؛. وهو 
حديث 

0) في «السنن الكبرى» (7//ا١)‏ من طريق سعيد بن منصور. 
وعزاه الحافظ في «التلخيص» (۳/ )۷١‏ للطبراني وقد اختلف كلام الحافظ على هذا 
الحديث» فبينما ضمَّفه في «التلخيص» قال في «الفتح» :)1١5/5(‏ وإسناده حسن. اه 
وقد ضعفه الألباني في «الإرواء» (50/50). 


كتاب البيوع والمعاملات باب الهبة» والعغْرّى» والرقبی YY‏ 


ا الجمهور”"' إلى أنّها لا تجِبُ ب التسويةٌ بل تُنْدَبُ» وأطالُوا في الاعتذارٍ عن 
الحديث» وذكر ف في الشرج عَشْرَةَ أعذارٍ وكلّها غيرٌ ناهضة» وقد كُتَبْنا في ذلك 
رسالة جوابٌ سؤالٍ وأوضخنا فيها قوةٌ القولٍ بوجوب التسويةء وأنَّ الهبَةَ مع 
عدمها باطلةٌ. 


۲ _- وَعَن ابن ا 5 قَالَ: قَالَ النَّبِئْ كلهِ: «الْعَائِدُ في هبيه 
كَالكَلبٍ يَتِيء ثم يُعُودُ في فيه ممق عَلَنِه1"". [صحيح] 

وَفي رِوَايَةِ لِلبْخَارِيَ”": يس لا مَل السّوْءُء الي يَمُودُ في هبه كَالْكَلْب 
قي ثُمْ يَرْجعٌ في قَيئدا. [صحيح] 

(وعنِ ابن عباس ي قالَ: قال رسول اللّهِ ڳلا العائدُ في هِبَتِهِ كالكلب يقيءٌ ثم 
يعود في قَيْئِهِ. متفقّ عليه» وفي روايةٍ ي للبخاري: ليس لنا مَثَلْ السُؤءء الذي يعو في 
هِبَتِهِ كالكلب ۽ يرج في قَيِيِه). فيه دلالةٌ على تحريج الرجوعٍ في الهبّ» وهو مذهبٌ 
ماهير العلنا ربرب له البخاري . بابُ لا يحل" لأحَدٍ أنْ يرجم في 
هبته ك وقد ام شك الجپ و ما منّ الهبة للولدٍ ونحوه» وذهبتٍ 
الهادوية"» وأبو حنيفة إلى جل 0-0 في 0 دون الصدقةء إلا الهبةَ لذي 
رَحِم . قانُوا : اسيك المرادُ به التغليظ في الكراهة. 


.(14 انظر: «الفتح» (ه/‎ )١( 

(؟) البخاري (50849؟)) ومسلم (1577/6). 
قلت: وأخرجه أبو داود (07078» والترمذي »))١594(‏ والنسائي »)۳٨۹۱(‏ وابن ماجه 
(۷) والطيالسي 7180/١(‏ رقم 1414 منحة المعبود)» وأحمد »)۲۱۷/١(‏ 
والطحاوي /٤(‏ ۷۷)ء والبيهقي (5/ ۰)۸١‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 1١97 /1١(‏ رقم 
۸/) وعبد الرزاق (۱۰۹/۹ رقم ا{ . 

(۳) في «صحیحه» ۲۳٤/٥(‏ رقم ۲۱۲۲). (4) انظر: «فتح الباري؛ .)51١6/0(‏ 

(0) في «صحیحه» 7١4/0(‏ باب رقم .07١‏ 

زقف في المخطوط : ١لا‏ يجوز»» والتصويب من المطبوع والبخاري. 

(۷) انظر: «البحر الزخار» .)۱١۹/٤(‏ (۸) انظر: «المبسوط» .)٤۹/۱۲(‏ 


۳£ باب الهبة» والعمْرَى» والوفَى کتاب البيوع والمعاملات 


قال الطحاوئ” : : قوله كالعائدٍ في َيه وإن اقْتَضَى التحريمَ لكنّ الزيادة في في 
الرواية الأخْرّى» و وهيّ قول : كَالْكَلْبِء تد على عدم التحريمء لأنَّ الكُلْبَ غيرُ 
متعبّدء فالقيء ليس حراماً عليوء والمرادُ التتزة عن فعل يُْبِهُ فعلٌ الكلب. وتُعُقتَ 
باستبعادٍ التأويل» ومنافرة سياقي [النص]”© لهُ» وعرَّف الشرعٌ في مثل هذه العبارة 
الرَّجْرّ الشدِيدٌ كما وَرَدَ َرَدَ لهي" في الصلاة و عن إقعاء الكلب» ونقرة الخُراب» 
والتفات الثعلب» ونحوه. . ولا َم من ن المقام إلا التحريم . والتأويك البعيدٌ لا 
يُلتَنّت إليه» ل للتحريم الحديثٌ الآتي وهو : 


۳ _ وَعَنْ ان عُمَرَ وَابْنِ عَبّاسِء عَنِ اللي يل قال : : هلا جل لِرَجُلٍ 
مُسْلِم أن ُعْطِي الْعَطِيةُ ا م زجع فيها إلا لواد فيما بطي وَلََهه» رَوَاه أَحْمَدُ مراك 
وَالأَرْبَعَةك”» وَصَححَهُ التَرِْذِي» وَابْنُ جبان وَالْصَاكَهُ9©. [صحيح] 


(وعنٍ ابن عم وابنٍ عباس و عن النبي ل قال: لا يحل لرجلٍ مسلم ان 
يُعطي العطية ثم يرجح فيها إلا لزق نيما بعر وا رواةٌ أحمدء والأربعةٌ, 
وصكَحَة الترمذيٰء وابنُ حِبَانَ» والحاكم). فان قولّه: لا يحل الظاهرٌ في التحريم» 
والقولٌ بأنهُ مجارٌ عن الكراهةٍ الشديدة و صَرْكَ له عنْ ظاهره. وقولّه: إلا الوالدٌ» 
دلیل على أنه يجوز للأب الرجوعٌ فيما وَهَبَهُ لابنه كبيراً كان أو صغيراًء وخصّته 


.)۷۸ »۷۷ /٤( انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(۲) في (ب): «الحديث». 

(۳) أخرجه أحمد :)00١/5(‏ والبيهقي (؟/ )1١١‏ من حديث أبي هريرة وه مرفوعاً وإسناده 
حسن حسّنه الألباني في في «صحيح الترغيب والترهيب» (۱/ ۲۲۲ رقم 005), 

.)۷۸ »۲۷/۲( فی «المسند»‎ )٤( 

() داود »)۳٣۳۹(‏ والترمذي (۲۱۳۲) وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي (۳۷۰۲)» 
وابن ماجه (۲۳۷۷). 

(5) في «صحيحه؛ (۲۸۹/۷ رقم .)01١١‏ 

(۷) فى «المستدرك» (55/7). 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۷۹/6)ء والدارقطني  49/6(‏ 4 
رقم ۱۷۷)ء والبيهقي (5/ )18١‏ وهو حديث صحيح» صحُحه الألباني في «صحيح أبي 
داود» (؟5/5/ا5 رقم ۳۰۲۳). 


كتاب البيوع والمعاملات باب الهبة» والعُمرَى» والرقبَى e‏ 


الهادوية“ بالطفل» وهو خلاف ظاهر الحديث. وفرّقَ بعضٌ العلماءِ فقا : يحل 
الرجوعٌ في الهبة دون الصدقة لأنَّ الصدقةً يُرَادُ بها ثوابٌ الآخرةء وهو فرق غيرٌ 
مؤثر في الحكمء او الك كا الاي أكثر العلماء. 

نعم وخصٌ الهادي ما وَهَبَنْهُ الرَّوْجَةٌ لزوجهًا منْ صَدَاقِها بان لیس لپا 
الرجوعٌ في ذلك ومثله رواة البخاري”" عن النخعيّ» وعمرّ بن عبدٍ العزيزٍ تعليقاً 

وقالَ الزّمْرِي: يُرَدُ إليها إِنْ كان حَدّعَها. شرع ا الو عن طبر 
بسنل منقطع : «إِنَّ النساء يعطينَ رغبةٌ ورهبةٌ» فأيّما امرأةٍ أعطت زوجها فشاءث أن 


ترجعٌ رجعثٌ». 


5 - وَعَنْ عَايْسَةَ ا ثَالَتْ: كاد رَسُولُ الله يل يَقْبَلُ الْهَِيّىَ 
وَيِيبُ عَلَيْهَا. رَوَاهُ الْبُحَارِيُ”». [صحيح] 

(وعنْ عائشة وا قالث: كان رسول اللَّهِ ل يقل الهدية ويثيبُ عَلَيْها. روا 
البخاري). ودلا على أن عاد قد عانك جاب ر الهدية والمكافاؤعليها :وني 
شيبة””: «ويثيبٌ عليها ما هوّ خيرٌ منْها». وقدٍ اسل به على وجوب 
الإثابة على الهدية؛ إذ د كوه عادةً لهل مستمرة يقتضي لزومّةُ» ولا يتم الاستدلال على 
الوجوب» لأنهُ قذ يقال إِنّما فعَلَهُ وك مستمراً لما جيل عليه من مكارم الأخلاقي لا 
لوجوبه . وق ذهبتٍ الهادوية" إلى وجوب المكافأة بحسب العُرْفي. . قالُوا : لأنّ 
e‏ . قال في «البحرا : ويجبٌ تعويضها حسبَ العُرْفي . 

وقال الإمام يحبى' : اللي مثله» والقِيْمِي قيمتّه» ويجبٌ الإيصاءٌ بها. 


روايةٍ لابن أبي 


.)١9/4( انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 
.)۱٤ في ترجمة باب من اصحيحه» (15/0؟ باب رقم‎ )( 
.)۴۱۷ /٥( رقم ۲ وحكم عليه الحافظ بالانقطاع في «الفتح»‎ ٠١١ /۹( إفرف في «المصنف»‎ 
.) 6 رقم‎ 5٠١ /5( في الصحيحه»‎ )٤( 

قلت : وأخرجه أبوداود(”70)» والترمذي(*9461١)»‏ وأحمد(5/ 45)» والبيهقي(١٠/‏ ۱۸۰) . 
)0( في #المصنف» (5/ ٠١١‏ رقم )1١17‏ من مرسل هشام بن عروة. 
(5) انظر: «البحر الزخار» (©4/ ١۳٠١ء .)۱١١‏ 


طرف باب الهبة. والعُمرَى» والوقبَى كتاب البيوع والمعاملات 


وقال الشافعيئ”' في الجديدٍ: : الهبة للثواب باطلةٌ لا تنعقدُ لأنّها بي بعمنٍ 
مجهولٍء ولأنَّ موضعٌ م الهبة التبرعٌ فلو أوجَبْتّاه لكان في معني المناوفية: وقد 
فرق الشَّرْحُ والعُرْف بين البيع والهبةء فما [استحق]”" بالعوض أَُظلِقٌ عليه لفط 
البيع بخلاف الهبة. قيل: وكأن مَنْ أَجَازّها للقراتك جل الشزك ها با 
الشّرطء وهو ثوابُ مِذلها. 


وقالَ بعضٌ المالكية : يجب الثواب على الهبة إذا أَظلّقَ الواهتُ؛ أو كان 
ممنْ يطلبُ مله الثوابٌ كالفقير للغنئ» بخلافٍ ما يَهَبْهُ الألى لِلأَذْنَى؛ فإدًا لم 
رضن ن الواهبٌ بالثواب» فقيل تلزمٌ الهبةٌ إذا أعطاءٌ الموهوبُ له القيمةٌ» وقيلً: لا 
تلزم ِل أن يُراضِيّةُ والمشهورٌ الأول عند مالك9؟2 ملك ويرده الحديتُ التي 


وهوّ: 


88١ ٥‏ - وَعَنٍ ان عباس وې ال : وَهَبَ رل لِرَسُولٍ الله ية نَا كَأَنَابَهُ 
عَلَيْهَاء كَقَالَ: الرَضِيتٌ؟21) قَالَ: لا قَرَادَمُ فَقَالَ: «رَضِيتَ؟». قَالَ: لاء قَرَادَمُ 


قَقَالَ: «رَضِيتَ؟». قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ خمد وَصَسْصَهُ ابن بان“ . 


(وعنٍ ابنٍ عباس و قالَ: وهب رجلّ لرسول الله ل ناقة فاثاّه عليهاء فقال: 
رضيت؟ [فقال] 9" لاء فزادة» فقَالَ: رضيت؟ قالَ: لاء فزادة, فقالَ: رضيت؟ قالّ: نعم. 
رواهُ احمدُء وصحُحة ابن حِبَّانَ)» ورواء الترمذيُ»: وبيّنَ أنَّ العِرّضّ كان ِت 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (5/ .)۲٠١‏ (؟) في (ب): #يستحق». 
(9) انظر: «بداية المجتهد» (4/ )٠١١‏ بتحقيقنا. 
(4) انظر: «الموطأ» (۲/ .)۷١٤‏ (0) في «المسنده (۱/ ۲۹۵). 


00 في (صحيحه؛ ۲۹۹/۱٤(‏ رقم 1۳۸٤‏ الإحسان). 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق )1۰۵/۹ ١‏ رقم ١‏ من طريق معمر عن ابن طاوس عن 

أبيه مرسلاء وعزاه الهيثمي أيضاً في «المجمع؛ )١548/5(‏ للبزار والطبراني في «الكبير» 
وقال: رجال أحمد رجال الصحيح. اه. 
وقد صحّحه الشيخ شعيب الأرناؤوط في «الإحسان». 

(۷) في (ب): «قال». 

(A)‏ في «#سننه» (0/ ۷۳۰ رقم 440( ولكن من حديث أبي هريرة ا وقد صحّحه 
المحدّث الألباني في لاصحيح الترمذي» )™/ Yor‏ رقم 41( 


E‏ ل ا 


كتاب البيوع والمعاملات باب الهبة» والعُمْرَىء والرُقَى YY‏ 


بَكَرَاتٍ. وفيه دليلٌ على اشتراط رضًا الواهب» وأنه إِنْ سُلُمَ إليه َدْرَ ما وهبّء 
ولم يرضّ زِيدَ لهُ» وهوّ دليلٌ لأحدٍ القولين الماضيين» وهو قول عمرً. قالوا: 
فإذا اشترط فيه الرّضًا فليس هناك بيع انعقدٌ؟ 


الدليل على شرعية العغمرى م 

261/5 - وَعَنْ جَابرٍ ذه ال: فال رَسُولُ اللَّهِ : «الْعْمْرَى لِمَنْ 
وُعِبَثْ له مُتَقَن عَلَيها". ٠‏ [صحيح] 

وَلِمُسْلِه”": «أَنْيِكُوا عَلَيِكُمْ أَمْوَالكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهاء َه مَنْ أَغْمَرَ عُمْرَى 
هي لِلّذِي أغيرها حيا وَمَيناً وَلِمَقِيبه. [صحيح] 

وَفِي لَنْظ9؟: «إِنَّمَا الْعُمْرَى الي أَجَارّهَا رَسُولُ الله يه أنْ يَقُولَ: هي لَك 
وَلعَقِبكَء كَأما إا قَالَ: هي لَكَ ما عِشْتَء بها ترج إلى صَاحِبهَاء. [صحيح] 

وَلأبي داو وَالنّسَائئ": «لا رقيو ولا تُمِْرُواء فمن أَرْقِبَ شَيئاء أو 
أغير شيا نَهْوَ لِرَرَتيده. [صحيح] 

(وعنْ جابر 45 قالّ: قال رسول الله يكلك: EE E‏ سكو 
0 الل (لمنْ وُمِبَتَ له. متفقٌ عليه. ولمسلم) أي : : من حد 
جابر 5ه : : (امسكوا عليكم اموالكّم, ولا تُفْسِدُوماء فإنة مَنْ أعمر وى في للدي 
ااا حَيَاً وَميْتاً ولعقبهء وفي لفظ: إِنّما الى التي أجارّها رسول الله كله ان 
يقول: هي لك ولِعَقِبك» وأما إذا قال: هي لك ما عشت فإِنّها ترجعٌ إلى صاحبها. ولابي 
داو والنسائي) أي : منْ حد 2 يث جابر: (لا تُرقبواء ولا تُعمِرُوا؛ فمنْ أرقبَ شيئاً أو 


(۱) رواه عنه عبد الرزاق في مصنفه ٠١1//9(‏ رقم .)۱٩١۲۷‏ 
(؟) البخاري (۲۱۲۵)» ومسلم (1576/96). 
وأخرجه أبو داود ,)766٠0(‏ والنسائی (0هلا, 01/ا7). 
) في صحيحه (1145/6 رقم 51/ .)۱۹۲١‏ 
(4) لمسلم في صحيحه أيضاً (۲۳/ 1550). )٥(‏ في «سننه» (9/ 859 رقم 02005. 
(5) في #سننه؛ (/۲۷۳ رقم ۳۷۳۱). 
قلت : وأخرجه البيهقي c<(\¥o/V‏ وهو حديث صحيح . 


ب اللا لل لا 
04 ری 1 
YA‏ 1 باب الهبة» والعَهْرّى؛ وَالرْفَى كتاب البيوع والمعاملات 


أعمر شيئاً فهو لِوَرَكَتِهِ). الأصا:20 ل ا 
الرجل الرجلّ الدانٌ ويقول أغمرئك إياهاء | ي ي: أَبَخْتها لك مده عُمْرِكَ فقيلَ 
لها عُمْرَى لذلكٌ» كما نه لها رف لأنَّ كلا مهما يرقب موت الآخر. 


007 


وجاءتٍ الشريعة بتقرير ذلك؟ ذ ففي الحديث وأنّها مُمْلَكدٌ 2 
رُعِبَتْ لهُ. وإليه ذهب العلمائ"" كافة|إلا روايةً عن داوة؟ انها لا تصحٌ 
[واختلفوا]”” إلى ما يتوجّهُ التمليك؛ فالجمهورٌ أن وجه إلى الرقبة امد كيين" من 
الهباتٍ» .عند د الشافعيح“ وماللى إلى المنفعة دون الرقبةء وتكونٌ على ثلاث 
أقسام: مؤيدة إن قال أبداء 1 عند عدم التقييك» ومقيداً بان يقول ما عشتٌ» 
فإذا مت رجعت إِليّ. واختلف العلماءٌ في ذلكَ» ٠‏ لالس أنّها سحي في 
جميع الأحوالٍ» وأنَّ الموهوبٌ لهُ يملكها مُلْكاً تاماً. يتصرف فيها الحم وغيره 

E‏ وذلكٌ لنرج الأحاديث بأنّها لَمِنْ أعمرّها حياً وميتاًء وأما 
قولّه : «فإذا قال هي لك ما عشت فإنّها ترجع م إلى صاحبها»» فلأنة بهذا القَيْدِ قل 
شرط أن تعودٌ إلى الواهب بعد موتهء فیکون لها حُكُمْ ما إذا صرح بذلكَ الشرط» 
وهِي كما لو أعمرّهُ شهراًء أو سن فإنّها عاريةٌ إجماع . 


وقولّه : «أمسكُوا عليكم أموالَكُم»» وقوله: «لا تريُوا؛ محمولٌ على الكراهةٍ 

والإرشادٍ لهمْ إلى حِفْظٍ أموالهم» لأنّهم كانُوا يعمرونٌ ويرقبون» ويرجمٌ إليهم إذا 

مات مَنْ أعمرًؤْه وأرقَبُوه» فجاءً الشرعٌ بمراغمتهم» وصحمَ العقدَ وأبطلَ الشرظط 
فجاء الشرع بمراعمته 


.)۲۳۸/١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) نقل ذلك عنه الماوردي كما بِيّنه الحافظ في «الفتح» (٥/۲۳۸)ء‏ ثم قال: لكن ابن حزم 
قال بصحتها وهو شيخ الظاهرية. اه انظر: (المحلى» .)١154/9(‏ 

(۳) في (ب): «اخئلف». 

(4:) هذا قول الشافعي في القديم كما بينه الحافظ في «الفتح» .(Y۳A/9)‏ 

(5) انظر: «بداية المجتهد؛ )١157/4(‏ بتحقيقنا. 

(3) في (ب): «والأصحا. 

(۷) قال ابن المنذر في كتاب «الإجماع» له (ص۱۳۷): كتاب العُمرى والرّقبى لم يثبت فيها 
إجماع. اه وقال الحافظ: في «الفتح» (545/4؟) نقلا عن ابن بطال: ولم يختلف 
العلماء فيمن قال: كسوتك هذا الثوب مدة معيئة أن له شرطه. اه. 


کتاب البيوع والمعاملات باب الهبة» وَالعُمْرّى» وَالرُفبَى ۴4 


المضادً لذلكٌ» فإنه أشبه ل وقد صگ ا عله . 
ار ا الى نازتا الفا ف ته كسا في ا وأما إذا ا 


حديث : ا ا ب 7 ا الآتي وهو: ‏ 


النهي عن شراء الهبة والهدية 


87/9 - وَعَنْ عُمَرٌ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرّس في سَبيل اللي فَأضَاعَهُ 


ا َطئَنْتُ أنه بَائِعُهُ بخص . َسَأَنْتُ رَسُولَ الله كله عَنْ ذَلِكَ كَقَالَ: «لا 


2 


تَبتَعْةُ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ پدزکم الْحَدِيثٌ. ممق مم عل . [صحيح] 


(وعنْ عمر ظ قالَ: حَمَذْتُ على فرس في سبيلٍ اللَِّء فاضاعَةٌ صاحبّة» فظنت 
انة بائعة بِرخّصِء فسالك رسولٌ الله ل فقال: لات تبتغةٌ وإِنْ أعطاكّه بدرهمء 
[الحديت]0. متفقٌ عليه)؛ تمامة: «فإن العائد في صدقته كالكلب يعودٌ في قيئه؟ . 
وقولّه: فأضاعَة أي د قَصّرٌ في مؤنته وحسن القيام به. وقولّه : لا تبتعه» أي لا 
تشتره» وفي لفظ: ولا تعد في صدقيڭ» فسمّى الشراء عَوْداً في الصدقةء قيل 
لأ العادة جرت بالمسامحة في ذلك منّ ت البائع للمشتري» فَأظلِقَ على القدْرٍ الذي 
يقع به التسامح رُجُوعاًء ويحتمل أنه مبالغةٌ وأنَّ عَوْدَهَا إليه بالقيمة ة كالرجوع»؛ 
وظاهرٌ النَهْي التحريمٌء وذهبٌ إليه قوم" . 

وقالَ الجمهور””: إنه للتنزيه. وتقدَّمَ أن الرجوعَ في الهبة محرّمٌ وأنهُ 
الأفوى دلیاد إلا ما استيى 


)١(‏ انظر الحديث رقم (۸۷۸/۳) من كتابنا هذا. 
)( في «سننه (5/ ۲۹۹ رقم 20171١‏ وصځحه الألباني في «صحيح النسائي» (1/ ۷۸٩‏ رقم ١‏ 07141 . 
(۳) برقم (۲/ ۸۷۷)» وهو متفق عليه . 
)٤(‏ البخاري »)۲٦۲۳(‏ ومسلم (1559). 
قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ 187 رقم ٩۹٤)ء‏ والنسائي (5516؟: 2050701 
وابن ماجه (۲۳۹۰» ۲۳۹۲). 
)٥(‏ زيادة من (ب). (5) انظر: «فتح الباري» ۲۳٦/٥(‏ ۔ ۲۳۷). 
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قال الطبري”: يحص من عموم هذا الحديث مَنْ وَهَبَ بشرط الثواب» 
ومن كان الواهبٌ الوالدٌ لوليه والهبةٌ التي لم تف تُقْبَضء والتي ردّها الميراثُ إلى 
الواهبٍ لثبوتِ الأخبارٍ باستثناء ذلكَ» ومما لا رجوعّ فيه مطلقاً الصدقةٌ يراد بها 
ثوابٌ الآخرة. 

قلتُ: هذا في الرجوع في الهبةء فأما شراؤها وهو الذي فيه سِيَاقُ هذا 
الحديث» فالظاهرٌ أن النّهَيَ للتنزيه» وإنمًا التحريم الرّجُوعٌ فيْهاء ويحتمل أنه لا 
فَرْقٌ بيئّهما لهي وأصلّه التحريم . 


٨۸‏ - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ ن النّبِيَ يله كَالَ: ١تَهَادُوا‏ تَحَابُواءء رَرَاُ 
الْبُحَاريُ في الأذب الْمُفْرَو1". واب 00-5 باستاو حَسَنِ. [حسن] 

(وعن ابي هريرة ظ4 عن النبيٰ كَل قالَ: تهاثوا تحابُوا. روا البخاريٰ في 
الادب المفري» وأبو يَعْلَى بإسنادٍ حَسَنٍ)» وأخرجّة البيهقي وغيره» وفي كل رَوَاته 
مقالٌ. والمصئّتٌ قد 0 قد حش 2 إسنادف وكأنة لشواهده الذي مھا الحديثٌ: 


۹ = وَعَنْ َس ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «تَهَادُواء قن 
لْهَدِبَه سل الَخيمَةًه» رَوَاهُ اراز بِإِسْنَادٍ ضَعِيفِ. [ضعيف] 


وإنْ كان ضعيماًء وهو قولّه: (وعن انس ب قالَ: قال رسول الله كله: 
تهائوا؛ فإنَّ الهدية َمل السخيمة) بالسين المهملة مفتوحةًء فخا معجمة فمثناءٌ 


.)6094 (ص۲۰۸ رقم‎ )( .)۲۳۷ /٥( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

() في امسنده» (۹/۱۱ رقم .)٦۱٤۸/۳۰۸‏ 
وأخرجه البيهقي (2)159/5: والقضاعي (۳۸۱/۱ رقم »)1٥۷‏ وحسّنه الألباني في 
«الإرواء؟ (44/5 رقم 0١7١١‏ وفي «صحيح الأدب المفرد» (ص١؟؟‏ رقم 477). 

(4) وحسّنه أيضاً في «التلخيص الحبير؛ (*/ 0/٠‏ . 

() وعزاه إليه الهيثمي» في «مجمع الزوائد؛ )١115/4(‏ وإلى الطبراني في «الصغير» وقال: 
فيه عافد بن شريح وهو ضعيق؟ اه. قلت : وقد تفرد به كما نقل الحافظ في «التلخيص» 
(19/5) عن ابن طاهرء وضعّفه الألباني في «الإرواء» (40/5). 


NO NE 
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تحتيةٌ. في «القاموس»': السَّخيمةٌ والسّخِيمة”" بالضمٌ الحقدٌ. (رواة البزان 
بإسناوٍ ضعيفٍ)» لأنَّ في رُوَاتِهِ منْ ضعت وله طرق كُلْها لا تخلُو عنْ مقالء 
وفي بعض ألفاظه: ذهب وَحَرَ الصدرء بفتح الواوٍ والحاء المهملةء وهو الحقدٌ 
أيضاً. والأحاديثٌ وإِنْ لم تخل عنْ مقالٍ فان للهدية في القلوب موقعاً لا يِحْفّى. 

١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ڳله: «يا نِسَاءَ 
الْمْسْلِمَاتِء لا تَحْقِرَنْ جَارَةٌ لِجَارَتهَا وَل رسن شَاهَه متمق علب . [صحيح] 

(وعنْ ابي هريرة 45 قالَ: قال رسول الله كَل: يا نساءً المسلمات)» قال 
القاضي: الأشهرٌ نصبٌ النساء على أنه منادتى مضاف إلى المسلماتِ» من 
إضافة الموصوفي إلى الصفةٍء وقيل غيرٌ هذًا. (لا تحقِرنٌ) بالحاء المهملةٍ ساكنةء 
وفتح القافٍ وكسرهاء (جارةٌ لجارتها ولو فِرْسَنَ شاةٍ) بكسر الفاءء وسكون الراءء 
وكسرٍ السينٍ [المهملة)» آخرّه نون وهو منّ البعيرٍ بمنزلةٍ الحافرٍ منّ الدابق 
وربّما استُعِيرٌَ في الشاةٍ (متفق عليو). 

في الحديثٍ حَذْفٌ تقديرُه: لا تحقرن جارةٌ لجارتها هديةً ولو فِرْسنَ شاق 
موادم فر اياله ني البح على مدن الجارةالتجاريهنا؛ ل ضفيق 
الفرسن» لأنه . تجر العادةٌ بإهدائه. وظاهره النَفْيْ لِلْمْهْدِي (اسمْ فاعل) عن 
استحقار ما يهديهٍ بحيب يؤدي إلى ترك الإهداءء ويُحتمل أنه للمُهْدَى إليو» 
والمرادُ [لا يحقَرنٌَ مَا أهدِي إليد]”" ولو كان حقيرآء ويُحْثَمَلٌ إرادةٌ الجميع» وفيه 
الحثُ على التهادي سِيّما بِينَ الجيران» ولو بالشيء الحقيرٍ لما فيه من جل 
المحبة والتأنيس. ١ ١‏ , 
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() (ص0445). 
(؟) كذا في المخطوط والمطبوع» وفي «القاموس»: «السحمة» بحذف التحتانية. 
(۳) البخاري )١015(‏ وطرفه في (5017): ومسلم .01١70(‏ 
وأخرجه البغوي في «شرح السنةه :»)١541(‏ وأحمد (۷/۲٠۳)ء‏ والبيهقي (59/5). 
)٤(‏ انظر: «فتح الباري» (191/0). 
(0) زيادة من (ب). 
(7) من الفعل الرباعي «أهدئ يُهدي». 
0) زيادة من (ب). 
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01 - زعي ابن شمر ون الي د قال «مَنْ وَهَبَ هبه فهو 
أَحَقُ بها ما لم يكب يب عَلَيِهَاه؛ رَوَاهُ الْحَاكِهُ0"؛ وَصَحَحَهُ وَالْمَحْفُوظٌ مِنْ رِوَايَةٍ 


مء ا مو (Dios rs‏ 


ابن عْمَرَ عَنْ عُْمَرَ 
a‏ ل a‏ ا دسا 5 0 5 
(وعنٍ ابن عمنّ وا عن النبيّ ل قال: من وَهَبَ هبة فهو أحق بها ما لم يَنَبْ 
عليها. روا الحاكم وصكحةء والمحفوظٌ منْ رواية ابن عمرّ عنْ عمنّ قولّه) قال 
المصنفك كانه : كه الحاكم وابنُ حزم" . 


وفيه دليل على جوازٍ الرجوع في الهبةٍ التي لم يَُبْ عليهاء وعدم جوازٍ 
الرجوع في الهبةٍ التي أثابَ عنها الواهبُ الموهوبٌ له. وتقدّم”'' الكلامُ في 
ذلك وفي حُكُم الهبة للثواب والمكافأًة. 


وما أحسنّ ما قبل في ذلك : اتام نعل ,قري ں؛ فالهبةٌ للأذنّى 
كثيراً ما تكونٌ كالصدقة» وهي غَرَضُ ن [مبهم]”” 2 وللمساري معاشرة لجلب 
المودة» وخسن العْشْرَّةٍَ المروءةء وهي مِثْل عطية الأذنى إل أن في عطي الأدنى 
َوَهُمُ الصدقةء والعُرْفُ جار بتخائّفٍ الهدايا باعتبار حال المُفْدِي والمُهْدَى إليه؛ 


[ضعيف] 


)١(‏ في «المستدرك» (05/5) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء إلا أن نكل 
الحمل فيه على شيخنا. اهء وأقره الذهبى. وأخرجه البيهقى (5/ »)۱۸١ - ۱۸١‏ وضعفه 
الألباني في «الإروات 65/50 08), ١ ٠‏ 
وأخرجه موقوفاً على عمر 4 مالك (۲/ ۷٠٤‏ رقم »)٤١‏ والبيهقي )17١/5(‏ وصحّمح 
وقفه الحافظ في «التلخيص؟ (/) قال: «والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن سالم عن 
أبيه عن عمر قال البخاري: هذا أصح؟. اه» وكذا صحّحه موقوفاً الألباني في «الإرواء» 
0 رقم "15317). 

(۲) أي موقوف عليه. 

) تابع الشارح في ذلك الحافظ في «التلخيص» (7/5) والذي يبدو واللَّهُ أعلم ‏ أنه 
تابع هو وابن التركماني والألباني - في ذلك الأشبيلي في الأحكام» والذي في 
«المحلّى؛) (187/9) أنه صصسّححه موقوفاً على عمر 5ه ولم يتعرض للمرفوع بشيء مع 
أنه في معرض سرد أدلة المخالفين والرد عليها حتى إنه قال: إذ لا حجة في أحد دون 
رسول الله يله اه فلو وقف عليه ولو بإسناد ضعيف لذكره» واللَهُ أعلم. 

. من كتابنا هذا‎ )۸۷۹/٤( أثناء شرح الحديث رقم‎ )٤( 


(5) في (ب): امهم . 
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فإذا كان الغرضٌ الطمعَ والتحصيل كما يهدي المتكسّبٌُ لِلْمَلِكِ يجمه بشيء يرجُو 
فضلّهء فلو اقْتَصَرٌ الملكُ على قَدْرٍ قيمتها لَذُمّه والذمُ ليل الوجوبٌء بل إما أن 
يردها أو يُعْطِيَهُ خيراً مِنْهاء وإِنْ كان غرضٌ المهدي تحسين الاتصالٍ بينهما 
والمخالقة الحسنةء وتصفية ذاتٍ البين» أجزأه منّ المكافأة أدنى شيء قل أو كَيْرٌ 
بل الأقلٌ أنسبُ لإشعاره بان ليس الغرضٌ المعاوضةً بل تكميل المودّقء وأنُ لا 
فرق بین ما تملگه أنتٌ وما ملگه أنا. 

FEF FF ¥ 
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2 
باب اللْقَطَةٍ 


فة بصم اللام» وفتح القافء قيلَ: لا يجورٌ غيره. وقالَ الخليل9©: 
القاف ساكنةٌ لا غيرٌء وأما بفتجها فهر اللّاتِظ. قيل: وهنا هن القباسن» إلا أنه 
أجممٌ أهل اللغةٍ والحديثٍ على الفتح» ولذا قيلٌ لا يجوز غيره. 

2-0١‏ عَنْ انس قَالَ: مر الي يله بَمْرَةٍ في الطريتي كَقَالَ: «لؤلا أي 
أحاف أن تَكُونَ بِن الصَدَكة لأكلثهاه. متمق عَلَيها". [صحيح] 

(عنْ انس هه قال: مر رسول الذّهِ ل بتمرةٍ في الطريق فقال: َل أي أخاف 
أن تكونّ منّ الصدقة لأكلتُها. متفقٌ عليه). دل على جواز اح الشيءٍ الحقيرٍ الذي 
يسامح بو» ولا .يجب التعريف بوء وأنَّ الخد مله بمجرو الأخذٍ لهُ. وظاهِرٌ 
الحديثِ أنهُ يجوز ذلك في الحقيرء وإِنْ كان ماله معروفاً. وقيلَ: لا يجورٌ إلا 
إذا جهلء وأما إذا عَلِمَ فلا يجوز إلا بإذْنوء ون كان يسيراً. وقذ أورد سؤال 
أنه ية كيت تركها في الطريتي مع أن [للإمام]”" حفط المالٍ الضائع» وحِفْظَ ما 
كان منّ الزكاة وصَرْقَهُ في [مصارفو] ويُّجابُ عن بأنهُ لا دليل أنهُ يل لم 
يأخذها لِلْحِفْظِء وإنما ترك أكلها تَوَرُعاء أو أنه تركها عَمْداً ليأخدّها منْ يمر مم 
تحلّ له الصدقةٌ» ولا يجب على الإمام إلا حفط المالٍ الذي يعلمٌ طلبَ صاحبه 


.)078/0( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

زفق البخاري (2))541 ومسلم (1/ا١٠).‏ 
وأخرجه أبو داود (١55١ء‏ 11987)» والبيهقي (1/ 2))١16‏ وعبد الرزاق ١54/1١(‏ رقم 
{A‏ . 

(۳) في (ب): «إلى الإمام». (5) في (ب): «مصرفه». 
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لهُ لا ما جرتٍ العادةٌ بالإعراض عنهُ لِحَقَارَته. وفيه حت على التويّع عن أكْلِ ما 
يجوز فيه أنه حرام . 


حكم الالتقاط 

۲ - وَعَنْ زَيْدٍ بْنِ خَالدٍ الْجْهَنِيٌ َالَ: جَاءَ رَجُلْ إِلَى النّبَ كله 
َسَأَلَهُ عن اللْقَطَةٍ مَنَالَ: «اغرف مِنَاصَهَاء وَوكاءهاء تُمْ عَرْفْهَا سَنْدّ ِن جَاءَ 
صَاجِبْهَا ولا نَشَأَنَكَ بهاه؛ كَالَ: نَضَالَةُ الْمَئم؟ قَالَ: «مِي لَك أو لآخيك أو 
لدئب»: فَالَ: كَضَالَّةُ الإبل؟ ثَالَ: ما لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِمَاوَْا وَجِدَاؤْهَاء تَر 
لماه وَتَأكُلُ الجر حتى يلاها رها من ٠.“‏ [صحيح] 


ترجمة زيد بن خالد الجهني 

(وعن زيي") بِنٍ خالدٍ و الْجْهَنِي) هوّ أبو طلحةء أو أبو عبدٍ الرحمنٍ نيد بن 
خالد» نزل الكوفة وماتٌ بها سنة ثمان ن وسبعينٌ » وهر ابن خمس وثمانينَ سن 
ورَوَى عنهُ جماعةٌ (قالَ: جاءَ رجلّ إلى النبيّ 86) لم يقمْ م برها على تعيينٍ الرجل » 
.و a‏ م »و TE‏ 2 كس اذ 
(فساتة عن اللقطة) أي : عنْ حكيها شَرْعا (قالَ: اعرف عِقَاصَها) بكسر العينٍ 
المهملةء ففاءء وبعدّ الألفٍ صادٌ مهملةٌء وعاءهاء ووقعَ في رواية" [آخرى]“ 


(۱) البخاري (۲۹٤۲)ء‏ ومسلم (۱۷۲۲/۱). 
قلت: وأخرجه أبو داود »)۱۷۰٤(‏ والترمذي (۱۳۷۲)» وابن ماجه »)۲٠٠٤(‏ ومالك 
(۲ ۷۷ رقم ۰)٤١‏ والشافعي (۲/ ۱۳۷ رقم 501 ترتيب المسند)» وأحمد »)١٠١/٤(‏ 
وابن الجارود (رقم 57 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)۱١٤/٤(‏ والبيهقي 
(۱۹١ 2149 7‏ والبغوي في «شرح السنة» (۸/ ٠۸‏ ۰ رقم ل لل لضن 
رقم ۲۲۰۸)ء والدارقطني /٤(‏ ۲۳۵ رقم »)۱۱١‏ وعبد الرزاق (۱۰/ ۱۳۰ رقم »)۱۸٦7۰۲‏ 
والطبراني في «الکبیر» (5/ ٠5٠‏ ۲۵۳ رقم ٥۲٤۹‏ - 0108) وغيرهم. 

(۲) انظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ (۲/ ۲۸٤‏ رقم ۱۸۳۲). 

(۳) أخرجها البيهقي (5/ 197) وعزاها الحافظ في «الفتح» )8١/0(‏ لعبد الله بن أحمد في 
«زوائد المسند؛ من حديث أبي بن كعب وله » والحديث في صحيحّي البخاري 
) ومسلم )١777(‏ بدون هذه اللفظة . 

0) زيادة من (1). 
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خَرْقَتَها . (ووكاءها) بكر الواو ممُدوداً: ما يُرَْظ بوء (ثمٌ عَرْفْها) بتشديدٍ الراءٍ (سنة, 
فان جاء صاحبّهاء وال فشاك بها . قالَ: قَضَانَّةٌ الخَنّمِ؟): الضالةٌ تقال على الحيوان» 
وما لیس بحيوانٍ يقال له لُقَطَدٌ ([فقال](: هي لكَّء أؤ لاخيكء اؤ للذئب. قال: قَضَالَةُ 
الإبلٍ؟ قال امالك وها مها يقاؤف) أي جوقهاء وقيل: عُنْقّهاء › (وحِذَاؤُها) بكسر 
الحاءِ المهملةء فذالٍ معجمة» أي حُقهاء » (تر الماء» وتاكلٌ الشجرء حتَّى يَلْقَاها ريُهاء 
متفقٌ عليه). اختلف العلماء في الالتقاط هل هو أفضل أم التَّرْكُ؟ فقال أبو 

حنيفة”: الأفضل الالتقاظ» لأنَّ من الواجب على المسلم حفط مال أخيوء ومثلّه 
قال الشافعيغ”": وقالَ أحمد”» ومالك : ترك أَفْضَلٌ لحديث"': ١ضَالَّةٌ‏ المؤمن 


.)٠٤١ /٤( في (ب): «قال». (؟) انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)"45/5( انظر: «المغني»‎ )4( .)۷۲/٤( انظر: «الأم»‎ )9( 


(0) انظر «بداية المجتهد» )١١/4(‏ بتحقيقنا. 

(5) أخرجه أحمد /٥(‏ ٠۸)ء‏ والطيالسي (١19/1؟‏ رقم 141١‏ - منحة المعبود)ء والدارمي 
)1/1( والطحاوي في «شرح المعاني» 5 والطبراني فير «الصغير» (۲/ 9484 
رقم »)۸٤١‏ والبيهقي )19١0/5(‏ من طريق أبي العلاء يزيد بن عبد اللَّهِ بن الشخير عن 
أبي مسلم الجذمي - جذيمة عبد القيس - عن الجارود بن المعلى العبدي عن النبي ڳلا 
قال: «ضالة المسلم حرق النار»» وكرّره بعضهم ثلاثاً وزاد: «فلا تقربنها»» وهي رواية 
أحمد هكذا قال أيوب وقتادة والجريري عن أبي العلاء عن أبي مسلمء وهكذا قال خالد 
الحذاء أيضاً في رواية شعبة وعبد الوهاب عنه وخالفهما سفيان فقال: عن خالد الحذاء 
عن أبي العلاء يزيد بن عبد الل ب بن الشخير عن أخيه مطرف بن عبد الله عن الجارود. 
وأخرجه أحمد »)8١/6(‏ والبيهقي (5/ ٠14)؛‏ وابن ماجه (5007)» والبيهقي (191/5) 
من طريق حميد الطويل عن الحسن ‏ وهو البصري ‏ عن مطرف بن عبد الله بن الشخير 
فقال: عن أبيه عن النبي 246. 
وتابعه قتادة عن مطرف بهء أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )۳۳١/۹(‏ ولعل هذه الرواية عن 
مطرف عن أبيه أرجح من رواية مطرف عن أبي مسلم الجذمي عن الجارود لاتفاق ثقتين 
عليها وهما الحسن وقتادة» بخلاف تلك فقد تفرد بها أبو العلاء كما رأيت» فإن كان 
كذلك فالإسناد صحيح . 
وأما طريق أبي مسلم فإنه ليس بالمشهور لكنه لم يتفرّد به فأخرجه الطبراني (7/ ١/1١9‏ 
- 1) من طريق أبي معشر البرّاء نا المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد اللَّهِ بن بابي عن 
عبد الله بن عمرو أن الجارود أبا المنذر أخبر به. 
قلت: فهذه متابعة قوية والسند جيد وهو على شرط مسلمء وصځحه من حديث الجارود _ 
الحافظ في «الفتح» (95/0). 
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حرق اللَار» ولمًا يخاف من التضمين والدَينٍ. وقالَ قومٌ: بل الالتقاظ واجبٌء 
وتأوّنُوا الحديثٌ [أنه]”" فيمن أراد أَحْدَّها للانتفاع بها منْ أرَّلِ الأمرء قبل تعريفه 
بهاء هذا وقدٍ اشتملّ الحديثٌ على ثلاثِ مسائل: 

الأؤلى : في حُكم اللْقَطَق وهيّ الضائعةٌ التي ليست بحيوانٍ فن ذلكَ يقال 
له ضالةٌء فقذ أمرٌ يل الملتقظ يعرف وعاءهاء وما ُد بو. وظاهرٌ الأمر وجوبُ 
التعَرُْفٍِ لما دُكرٌ ووجوبٌ التعريي» ويزيدٌ الأخيرٌ عليه دلالةً قوله: ٠‏ 


۳ - وَعَنْهُ ل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «مَن آوَى ضَالَةَ فَهُوَ 
ضَالَء ما لَمْ يُعَرْفْقا رَرَاهُ مُنلة0©. [صحيح] 

(وعنة) أي زيدٍ بن خالدٍ (قال: قال رسولٌ الل : منْ آوَى ضالة فهو ضالٌ 
ما لم يعرّفْها. روا مسلمٌ)» فَرَصَمّه [بالضال]”" إذا لم يعرف بها. وقدٍ اخثّلِت في 
فائدة معرفتهاء فقيل : ترد للواصني لها [فإنه)“ يقبل قولّهُ بعد إخباره بصمّيهاء 
ويجبُ ردّها إليه كما دلّ له ما هُنّاء وما في رواية البخاريٌ””: «فإِنْ جاء أحدٌ 
يخبركٌ بها»» وفي لفظ” : «يِعَدَّدِها ووعائهاء ووكائها فأَغطها إياه»: وإلى هذا 
ذهب أحمد””» ومالك“ . واشترطتٍ المالكية" زياد صفةٍ الدنانير والعدد. 


= وللحديث شاهد من حديث عصمة مرفوعاً به وزاد: «ثلاث مرات»» رواه الطبراني في 
«الكبير» وفيه أحمد بن راشد وهو ضعيف كذا في «مجمع الزوائد» .)١51//4(‏ 
انظر: «الصحيحة» للمحدث الألباني (۲/ 185 1۸۷ رقم .)١١١‏ 

)١(‏ في (ب): «بأنه». 

(؟) في «صحیحه» (/101 رقم .)١718/17‏ 
وأخرجه الحاكم /Y)‏ €( وقال: صحيح الإسناد ولم یخرجاه» وأقره الذهبي» وقد 
أخرجه مسلم كما ترى» وأخرجه أيضاً الطحاوي »)١15 /٤(‏ والبيهقي .)١91/5(‏ 

(۳) في (ب): «بالضلال؟. (5) في (ب): «آو أنه». 

(ه) في «صحیحه» 8١/0(‏ رقم )۲٤۲۷‏ من حديث زيد بن خالد الجهني مرفوعاًء وتقدّم 
تخريجه في الحديث السابق. 

(3) في «صحيح مسلم» (1717/1) وغيره. (۷) انظر: «المغني» (5/ 858 054. 

(۸) انظر: «بداية المجتهده )١١18/5(‏ بتحقيقنا .(4) انظر أيضاً: «بداية المجتهد» .)١١9/5(‏ 
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قالوا : لورودٍ ذلك في ب بعض الرواياتِ» وقالوا : لا يضرٌَهُ الجهل بالعدد إذا عرق 
العفاص والوگاء فأما إا عرف إحدى العلامتينِ المنصوص عليها منّ ا 
والوكاءء وجل الأخرَى فقيل: لشي إلا بمعرفتهما جميعاً . وقيل: :اُدْقَعُ 
إليه بعد الإنظار هل م اخثّلت هل لقع إليه ليه بعد وَضْفْهِ ا ا 


ا ل رة إليه إل بالبيّنة. e‏ جب البيْنةً: د 
بمعرقيها قاد تعس بماله لا لأجل رها لمق وصقّها؛ ES‏ 
بالييّة. قالوا : وذلك لأنة ملع لا يسل إلبه ما ادَعَاُ | إلا بالبينق» وهذًا أصل مُقَوَرْ 
شَرْعاً لا يخرجُ عنهُ بمجردٍ وصف المدّعِي للهفاص والوگاءِ 


وأَجِيْبَ بان ظاهرٌ الأحاديثِ وجوبٌ الردٌ بمجرّدٍ الوضفب؛ فإنهُ قال كلا : 
«تأغطها إِيّاة2. وفي حديث الباب يقدر بعد قوله: إن جاءَ صاحِبّها فأغطه إيَّامَاء 
وإنّما خُلِفَ جوابٌُ الشرط للعلم بو. وحديثٌ”": «البيّنةٌ على المدّعي»؛ ليستٍ 
البيّنةٌ مقصورةً على الشهادق بل هي عامةٌ لكل ما يتن يبن به ا ومنها وصفٌ 
العِقَّاصٍ والوگاءِء على أنه قد قال من اشتر ترط البينة نا | إذا ثبتتٍ الزيادةٌ وهي قولّه: 
فأعطها إياهُ. كان العمل عليهاء والزيادةٌ قذ صت كما حَمَّقَهُ المصنك؟ كاف 
فيجبٌ العمل بهاء ويجبٌ الردُ بالوصفي» وكما أوجب بيا التعريفت بها فقذ حدٌ 
وقُنّه بسنةٍ فأوجبٌ التعريف بها سنةٌ» وأما ما بعدّها فقيل لا يجب التعريفٌ بها بعد 
السنةء وقيل: يجبٌ» والدليل مع الأول ودل على أنه يعرف بها سنةً لا غيرٌء 
حقيرةً كانت أو عظيمةٌ» نع التعريث يون في مظان اجتماع الناس منّ الأسواقي 
وأبراك الساجودو N‏ قولّه: «وإلّا فشأَئكٌ بها»» بصب شَأَنَكَ على 
الإغراءء ويجورٌ رفْعُه على الابتداءء وخبره بهاء وهو تفويضٌ له في جِمُظها أو 
الانتفاع بهاء واسبّدِلَ به على جوازٍ تصرّف الملْتَقِطٍ بها بأي تصرّفٍء إما بِصَرْفِها 


)0( فى (ب): «لعفاصها) . 

زفق في رواية في الصحيح 9١/5(‏ رقم :)۲٤۳١‏ افأدها إليه». 
(۳) انظر تخريجه برقم (۱۳۲۷/۱) من كتابنا هذا . 

(4) في «فتح الباري» (8/0/). 
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في نَفْسِه غَنْياً كان أو فقيرا أو التصدّق بهاء إل أنه قذْ ورد منّ الأحاديث ما 
قشي أنه "لا با ا «ثمّ عرّفْها سنةٌ فان لم يئ صاحِبّها كانت 
وديعةً عِندَكَة: وفي رواية" : م عرّفْها سنةً فان لم تعرّف فَاسْتَنْفِفُها ولتكن وديعة 
عِنْدَكَء فإِنْ جاءَ طَالِبّها يوماً منّ الدهر فأدّها إليوه. ولذلكَ اختلف العلماءٌ في 
يها بعد السََّةء [فقال]”" فى «نهاية المجتهدا : إنهُ اتف فقهاء الأمصار: 
مالك والثوري» والأوزاعىٌ» والشافعن أنَّ لهُ تَمَلَكَهاء ومثله عَنْ عمرّ وابئه» 
واب مسعودء وقالٌ أبو حنيفة” : ليس لهُ إلا أن يتصدق بهاء ومثله َك عن 
عليّ» وابن عباس» وجماعةٍ من ا وكلهم متفقونٌ على أنه إِنْ أكَلَّهَا ضصََها 
لصاحبها ِل أهلّ الظاهرء فقالُوا: تحلُ له بعد السِّنةِ وتصيرٌ مالا منْ مالِهء ولا 
يضمنها إن جاءَ صاحبها . 


قلتٌ: ولا أدري ما يقولونٌ في حديث مببيك 20 ونحوه الدالٌ على وجوب 
ضَمَانِهاء وأقربٌ الأقوال ما ذهب إليهِ الشافعيئ”" ومَنْ معد لأنهُ يل أذنَ في 


استنفاقه لها ولم يأمرْهُ بالتصدّقٍ بهاء ثمّ مر بد الإذْنِ في الاستنفاقٍ أن يردها 
إلى صاحبها إِنْ جاء يوماً منّ الدّهْرِءِ وذلكَ تضمينٌ لها. 


المسألةٌ الثانيةٌ: في ضالةٍ العّنَم فقلٍ اتفقّ العلماءُ الاك 
المكانٍ القفْرٍ البعيدٍ منّ العُمران أن يأكلّها لقوله ب“ : «هي لك أ لأخيك» 
أ للذئب»؛ فإِنَّ معناهُ أنّها معرّصَةٌ للهلاكِ متردّدةٌ بينَ أن تأخذّهاء أؤ أخُوكَ 
والمراةٌ به ما هر آعم منْ صاحبهاء أو من ملتقط آخرّء والمزادُ من الذئب جنس 
ما يأكلٌ الشاءً من السباع» وفيه حت على ألنحذو إيّاها. وهل يجب عليه ضمانُ 


.)۱۷۲۲/٤ في «صحيحه؛ 9 رقم‎ )١( 

(۲) في «صحيح مسلم» أيضاً .)۱۷۲۲/٥(‏ 

(۳) في (ب): «قال». )٤(‏ بنحوه فيه )١١8 - ۱۱۷ /٤(‏ بتحقيقنا. 

(0) عبارة «البداية» (117/4): اوقال أبو حنيفة: ليس له أن يأكلها أو يتصدق بها» اه. 

(5) يعني في قوله وله: «فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر فأدها إليه؛» وهو فيه ١49/7(‏ 
رقم )۱۷۲۲/١‏ وتقدم قينا 

(۷) انظر: «الأم» .)۷۲/٤(‏ 

.)۸۸۸/۲( في حديث زيد بن خالد الجهني المتقدم برقم‎ (A) 
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قِيْمَيِها لصاحبها أو لا؟ فقال ال ا“ : إنهُ يضمن قيمتها والمشهورٌ عن مالل“ 
أنه لا يضمنٌ. وا حت بالتسوية بِينَ الملتقط والذّئبء والذَّئبُ لا غرامةً عليدء فكذلكٌ 
المُلتَقِط. يت الراك NO‏ ان 
على آنه لو جاءً صاجِبّها قبل أن يأكلّها الملتقظ فهي باقيةٌ على مُلْكِ صاجبها . 

والمسألةٌ الثالثةٌ: في ضالة الإبلٍء وقذ حَكم يا بأنّها لا تُلتَمَظ بن نرد 
تَرْعَى الشجرٌ وتردُ المياة حى يأتي صاحبّها. قالُوا: وقذ تبه يل على أنّها غنيةٌ 
غيرٌ محتاجةٍ إلى الحفظ بما ركب الله في طِبّاعِهَا منّ الجلادةٍ علّى الْعَطشٍء 
وتناولٍ الماءِ بغيرٍ تَعَبٍ لطولٍ عُدُقها وقوتها على المشي» > فلا تحتاجُ إلى الملتقط 
بخلاف الغنم . وقالتِ الحنفية“ وغيرُهم: الأؤلى التقاظهاء قال العلماء: 
والحِكُمَةُ في اللي عنٍ التقايا الإبلٍ أن بقاءها حيثٌُ ضِلَّتْ أقربُ إلى رُجْدَانِ 
مالكها لها من تله لها في رحالٍ الناس. 

٤‏ وَعَنْ عِيّاضٍ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله 6: من وَجَدَ لْقَطَدَ فُلْيشهذ دوي عَذْلِء وَلْيسْمَط عِنَاصَهَا وَوِكَامَماء 
ثم لا يئم وَلَا يعيب فلن جَاءَ رَبُّهَا فَهوَ أَحَنُ بهاء وَإِلا فَهُوَ مَالُ اللّهِ يُؤتِيه 


مَنْ يَشَامُو 00 4 0 والا ر إل التَرْمِذِيَ وَصَحَحَهُ ابن خُرَيْمَة 
وَابْنْ الْجَارُوو” “ واب جا“ . [صحيح] 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» /٥(‏ ۸۳) مفهوماً لا نصاً. 

(؟) انظر: «بداية المجتهد؛ (۱۱۹/۲ - )١١١‏ بتحقيقنا. 

(*) قال ابن المنذر في «كتاب الإجماع» (ص١1):‏ كتاب اللقطة: «لم يثبت فيها إجماع» 
اه. وقد نقل الإجماع - الذي نقله الشارح - الحافظ ابن حجر في «الفتم» 00 

(6) انظر: «المبسوط» .)١١ :9/1١(‏ (0) في «المستده (3151/8 1519). 

(5) أبو داود (۱۷۰۹)ء والنسائي في «الكبرى» 9 رقم 808 »)١‏ وابن ماجه (9000), 

(Vv)‏ في «المنتقى» (رقم الاك 

(A)‏ في صحيحه ( ص٤۲۸‏ رقم ۱۱۹۹ - الموارد). 

قلت: وأخرجه الطيالسي (۲۷۹/۱ رقم ۹ --المنحة)ء والطحاوي في اشرح 

المعاني» »)۱۳١/٤(‏ وفي «مشكل الآثار» (۲۰۷/6ء 8١ك/4‏ والبيهقي ۱۸۷/۷)» 
والطبراني في «الكبير» ۳٥۸/۱۷(‏ - ۰ رقم 2))49١ 24849 ۰۹۸۷ ۰۹۸٩‏ وهو حديث 
صحيح» صححه الألباني في «صحيح أبي داود؛ (۳۲۱/۱ رقم 00908 


كتاب البيوع والمعاملات باب اللْقَطَةٍ ۲۱ 


(وعن عياض)“ بكسر المهملةء آخرهُ ضادٌ معجمةٌ (ابنٍ حمار) بلفظ 
الحيوان المعرويء صحابئٌ معروفٌ (قالَ: قال رسول الله : من وَجَدَ لُقَطَةَ 
فليْشْهِدْ ذو عَذْلِء وليحفظ عِفَاصَها وَوكَاءهاء ثم لا يَكْتُمْ ولا يُغَيّبْ فان جاءَ ربّها 
فهو احقٌ بهاء وإلا فهو مال لَه يؤتيهِ مَنْ يشاء. رواة نحمث, والاربعة إلا الترمذي» 
وصككة ابن خزيمةء وابنُ الجارودء وابنُ حِبَّانَ) . 

تقدّمَ الكلام“ في اللقطة والعفاص والوكاءء وأفادٌ هذا ا زيادة 
وجوب الإشهادٍ بعدلينٍ على التقاطها. وقد ذهبٌ إلى هَذَا أبو حنيفة"» وهو أحد 
قَوْلَيْ الشافمي” فقالُوا : يجب الإشهادُ على اللّقَطَقٍ وعلّى أَوْصَافِها 0 
الهادي”*©: ومالك" وهو أحدٌ قَرْلَيْ الشافعت”"© إلى أنه لا يجب قالُوا: 
ؤِكْرٍ الإشهادٍ [على اللقطة]“ في الأحاديثِ الصحيحة“) فَيُحْمَلَ هَذا ا 
التّذْبِء وقالَ الأولونَ:. هذه الزيادةٌ بعد صِححتِها يجب العمل بها فيجبٌ الإشهاد» 
ولا ينافي ذلك عدم زكرو في غيره منّ الأحاديث» والح وجوبُ الإشهادء وفي 
قوله: فهر مال الله يؤته من يشاء» ليل للظاهريةا ''" في أنّها : تصيرٌُ مُلكاً للملتقط 
ولا يَضْمَتُهاء وقذ يجاب بان هذًا بع بها ملكو ات اتشان وأما 
قوله يكِ: يؤتيو من يشاءئ» فالمراد أنهُ يحل انتفاعه بها بعد مرورٍ سنة التعريفف. 


208 وَعَنْ عَبْدٍ التخمن بن عُنْمَانَ اليم كله أن اللي قله 


.)4144 انظر ترجمته في: «أسد الغابة) (4/ ۳۲۲ رقم‎ )١( 

(۲) في شرح الحديث رقم (۸۸۸/۲) من كتابنا هذا. 

(۳) انظر: «شرح معاني الآثار» .)١15/4(‏ (4) انظر: «روضة الطالبین» (۳۹۱/۰). 
(0) انظر: «البحر الزخار» .)۲۸١ /٤(‏ 

() انظر: «بداية المجتهد» )١5١/4(‏ بتحقيقنا . 

(۷) انظر: «روضة الطالبين» (91/5) وهو الأصح كما قال النووي رحمه الله تعالى. 

(۸) زيادة من (أ). (4) منها الأحاديث المتقدمة فى هذا الباب. 
(۱۰) انظر «المحلٌی»: (131/8: ۲۷۰). ١‏ 


YoY‏ بابُ اللْقَطَةَ كتاب البيوع والمعاملات 


نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاج . رَوَاةُ مل“ . [صحيح] 


ترجمة عبد الرحمن التيمي 


(وعن عبد الرحمن(" بنِ عثمانٌ التيميٰ) هو فُرَشِيّء وهو ابن أخي طلحةً بن 
عبيدٍ الله 4 صحابي» وقيل إنة أدركٌ النبيّ بيه وليسثُ لهُ رؤيةٌ وأسلمّ يوم 
الحديبية. وقيل يوم الفح» ومْتِلَ مع ابن الزبيرء (أنّ النبي 4 نْهَى عن نُقَطْةٍ 
الحاج. رواةٌ مسلمٌ). أي عن التقاط الرجل ما ضاعٌ للحاجء والمرادُ ما ضاعَ في 
مک لما تقدّم”” من حديثِ أبي هريرة أنّها : ل تحل لُقَطنُها إلا لِمْنْشِيِ؛. وتقدّمٌ 
أنهُ حمل الجمهورٌ على أنه ّى عن التقالها لامك لا للتعري بها فإ بحل 
قَالُوا: وإنّما اختصث لقطةٌ الحاجّ بذلك لإمكانٍ إيصالها إلى أربابهاء لأنّها إِنْ 
كانث لمكي فظامرء وإنْ كانث لآفاقيٌ فلا يخلُو أفنٌ في الغالب من وارد منه 
إليهاء فإذا عرّفها واڇڏها في كل عام سَهُلَ التوضلٌ إلى معرفةٍ صاجبها قالهُ ابن 
بال . 

وقال جماعةٌ: هي كغيرمًا من البلا وإِلّما تَخْمَضُ مكة بالمبالغة في التعريفِ» 
لان الحاجٌ يرجح إلى بليِو وقد لا يعودٌ فاحتاج الملتقظ إلى المبالغة في التعريف 
بهاء والظاهرٌ القول الأول» وأنَّ حديتٌ النّهي هذا مقيد بحديث أبي هريرة بأنه لا 
يحل التقاظها إلا لِمُنْشِدِ aS‏ الوا رطف إلا شري 
بها أبداً فلا 08 اليم ويحتمل أن هذا الحديتٌ في لْقَطَةٍ الحاجٌ مُظَلّقاً 
في مكة وغيرهاء لأنه هنا مطلقٌء ولا دليل على تة تقيبِ بِكوْنِها في مكة. 


لقطة الذمي والمعاهد كلقطة المسلم 


7/5 - وَعَنْ الْمِقّْدَام بن مَعْدٍ يخرب وهه قَالَ: قال رَسُولُ الله كلل: 


.)۱۷۲٤/۱۱ رقم‎ ١01 /۳( في «صحیحه»‎ )١( 

قلت: وأخرجه أبو داود (۱۷۱۹)ء» وأحمد (۳/ ۰)۹٩‏ والبيهقى (1994/5). 
(۳) انظر ترجمته في: «أسد الغابةه ٤۷۳/۳‏ رقم 0000.684 
9) برقم (۱۲/ ۰ 0 من كتابنا هذا. 2 انظر: «فتح الباري» .)۸۸/١(‏ 
)٥(‏ في (ب): اللتملّك؛ . 


O O E O eee n meneame hina nii‏ ا و ل ل ا ا 


كتاب البيوع والمعاملات بات اللْقَطَةٍ Yor‏ 


مألا لا تَحَلُ 8 تاب م السَبَاع؛ وَلَا الْحَمَارٌ الأَهلِئ » ولا اللْمَطَهٌ من مال 


مُعَاهَدٍ إا أَنْ ي سني يَسْتَغِْيٍ نها رَوَاهُ ا داو . [صحيح] 
ززعل فشان بن ورن ضف قالَ: قال رسولٌ اللّهِ ك: آلا لا يحل ذو ناب 
من السّبَاع» ولا الحمارٌ الأهليْء ولا اللقطةٌ منْ مال معاهِد إلا ان يستغني عنّها. روا 


ابو داوة). ويأتي”"© الكلامٌ على تحريم ما ذُكْرَ في باب الأطعمة وذَكَرٌ الحديثٌ 
هتا لقوله: دولا اللقطةٌ من مالي معاهي»؛ فدلّ على أنَّ اللقطةً منْ ماله كاللقطة منْ 
مال المسلم» وهذًا محمولٌ على التقاطها من محل غالب آهل أ و كلهم ذميُونَ 
وإِلّا فاللقطةٌ لا تُعْرَفُ من مال أيّ إنسان عندٌ التقاطها . وقولّه: «إلّا أن يستغني 
عنّها» مُوَرّلُ بالحقير كما سلف في التمرة ونحوهاء أو بعدم معرفةٍ صاحبها بعد 
التعريفٍ بها كما سلف أيضاًء وعبّرَ عن بالاستغناء لأنهُ سببُ عدم المعرفةٍ في 
الأغلب. فإنهُ لو لم يستغنٍ عنها لبالعٌ في لبها أو نحو ذلك. 
فائدةٌ: قال النووئ في «شرح المهذّب»": اختلف العلماء فيمن مر ببستانٍ أو 
رَرْع أو ماشيقء فال الجمهورٌ: لا يجوز أن يَأَخُلَ منهُ شيئاً إلا في حال الضرورة» 
فياخ ويغْرَمٌ عند الشافعيٌ والجمهور» وقالَ بعض السلف: لا يلزمه شية. 
وقال أحمدٌ: إذا لمْ يكن للبستانٍ حائظ جار له الأكل منّ الفاكهة الرطبة في 
أصحٌ الروايتين» ولؤ لم يحتج إلى ذلك. وفي الأخْرَى إذا احتاج ولا ضمانً عليه 
في الحالينٍ» وعلَّقَ الشافعيئ”'' القول بذلك على صحة الحديثء قال الت“ 
يعني حديتٌ ابن غم را : «إذا مر أحذكم بحائط فليأكل ولا يتخذّ خبنة» 


أخ رجه الترمذئ 29 واستغرَية. 


.)45١4( وطرفه في‎ )۳۸۰٤( في «سننه»‎ )١( 
وهو حديث صحيح» صخحه الألباني في «صحيح أبي‎ »)۱۳١ ۰۱۳۰ /4( وأخرجه أحمد‎ 
داود» (۷۲۳/۲ رقم لخفضية‎ 

(۲) انظر الأحاديث )١147 /۳( :)١15٠/١(‏ من كتابنا هذا. 

.0768/9( «المجموع» (9/:ه  مه). 0 انظر: «السنن الكبرى»‎ (r) 

(4) فی «السنن الکبری» له .)۳٥۹/۹(‏ 

%( ف استنه) (۱۳۸۷). 
وأخرجه ابن ماجه »)۲۳۰٠(‏ وصحّحه الألباني في «صحيح الترمذي» (۲/ ۲١‏ رقم ,)1١14‏ 


of‏ باب اللْقَطَةٍ كتاب البيوع والمعاملات 


قال البيهقئ”©: لم يصح وجاء من أَوْجُه أَخَرَ غير قوية. 

قال المصنف" كله : والحنٌ أن مجموعّها لا فصر عنْ درجة الصحيح» 
وقد احتجُوا في كثيرٍ منّ الأحكام بما هو دونّهاء وقذ بِيّنتُ ذلك في كتاب 
«المنحةٌ فيما علق الشافعُ القولّ به على الصّحيًَه اه. 


وفي المسبألة خلافك وأقاويل کثیرةٌ وقد تَقَلَها الخابع عن «المهذب»ء ولم 


يتخلّص البحتٌ لتعارض الأحاديثٍ في الإباحة والنّهيء فلم تَقْوَ َقْوَ أحاديتُ الإباحة 
على تقل الأصل» وهر حرمةٌ مالي الآدمئء وأحاديثُ””© النَّهْي أكَدَتْ ذلك 
الأصل. ١ ١‏ 

# ¥ # 


(1) في «السنن الكبرى له» (094/9"). 
؟) في هفتح الباري» ,)9١0/0(‏ 
() منها ما مر أثناء شرح الحديث رقم (818/5): «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من 


نفسه) . 


کتاب البيوع والمعاملات باب الفرائض Yoo‏ 


2 


[الباب العشرون] 
باب الفرائض 


القرالفن جع ريف وهي فعيلة بمعتى مفروضة منّ الفرُض» وهو القظم› 
وټ المواريثٌ باسم الفرائض من قولِه تعالّی : تیا واي أي مقدراً 
معلوماً . وقد وردث أحادیت كثيرةٌ هُ في الحثُ على تَعَلِّ علم الفرائض» وورد 

رقع . 
أنه أولُ عِلم ر 


89/١ *‏ 2 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ ة: «ألجقُوا الْفَرَائِضَ 
بأفلهاء ما بتي ْو لأزلى رَلٍ ذكر». مق عَلن». [صحيح] 

(عنٍ ابن عباس هه قال: قال رسول الله كل: الحقُوا الفرائض بأفيها)» 
والمرادٌ بها الست المنصوصٌ عليها وعلى أهيها ذ في القرآنء (فما بقي فَهُوَ تأؤتَى 
رجلٍ ذكر). اختّلِف في فائدة وَضف الرجل بالذّكرٍ والأقربُ أنه تأكيدٌ. ونَقَلَ في 


.۷ سورة النساء: الآية‎ )١( 

زفف (منها) ما أخرجه الترمذي (4/ 417 رقم 41 )٠١‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً : «تعلّموا 
القرآن والفرائض وعلّموا النامن فإني مقبوض»» قال الترمذي : هذا حديث فيه اضطراب. 
اه ومن طريق أخخرى عنه مرفوعاً : «تعلّموا الفرائض وعلّموها فإنه نصف العلم وهو ينسى 
وهو اول شيء ينزع من أمتي؟» أخرجه ابن ماجه (۲۷۱۹)» والحاكم (5/ 0701 وسكت 
عنه وضعّفه الذهبي» وأخرجه أيضاً البيهقي ۰۹/۲) وهو حديث ضعيف» ضعفه المحدّث 
الألباني في «الإرواء» )1١4 .٠٠۳١/١(‏ وقد ساق له شواهد كلها ضعيفة» واللّهُ أعلم . 

(۳) انظر الطريق الثانية لحديث أبي هريرة المتقدم في التعليق السابق. 

.)1516/9 البخاري (1۷۳۲) وأطرافه في (۰1۷۳۰ 1۷۳۷ 61/46) ومسلم (5ء‎ )٤( 
والدارمی‎ :)9١7/١( قلت: وأخرجه أبو داود (5894).: وابن ماجه (740ا1), وأحمد‎ 
١ والبيهقي (/۲۳۸) وغيرهم.‎ »)۸9( 


"5 


باب الفرائض كتاب البيوع والمعاملات 


الشرح كلاماً كثيراً وفائدئه قليلةٌ (متفقٌ عليه). والفرائض المنصوصة في القرآن”"' ست : 


(0 


آيات المواريث ثلاث» جمعت أصول علم الفرائض وأركان أحكام المواريث وهي : 

١‏ ا «بؤييك: اله ذه ارركم لر ينل يد البق دك زس هق 
كتين لی تنا ما ا ا لکل وجار ينا ادس را 
د بد 26 21 راش يد لھ يك لم ولت وور اذ كا ا يد 46 کان لم حو 
اشد مأ نقد تصكق فيه پا ار كيو دبال اناؤگم کا كذئوة أبعم أرب لک تنما 
َرِيِصَصَةٌ د يرح ألو 97 آله كن ليا كيا © [النساء]. 

٣‏ ا رڪم صف ما كرة رڪم إن ار يکن لهڪ رل ين ڪات 
يما زاش به ڪن لکم رڌ کان ڪڪ کڪ وله بهي اش يا رڪم ينأ 
بَتَدِ 7 أز 


دمک بسك یا أذ تبن حبر تحار وم ين أله أ 
وقال تعالى: لتم 3 TT‏ ا 2 ا و 
و ما ر ھر ينها إن آم یکی 1 وذ إن گا ند 1 ينا يلد 
رین 6 ا يك مسا و ل ل ال ب له گم أن تيلا اق يعي 1 
َي علي 409 [النساء]. 

وهناك آيات كريمة وردت في شأن المواريث ولكنها مجملة تشير إلى حقوق الورثة بدون 
تفصيل وهي: 

-١‏ قال تسعالى: واولا الأتعار بتشيع أو بض في كت آلو إن لله يكل من علب 
[الأنفال: ه 

۲ - وقال تعالى : وال امد يتمهم أل يبت فى صب آل ين مربي مجر 
إل أ تملا إِك أَزيايم مروا كات ذلك فى الكتب سط4 [الأحزاب: 5]. 

۳ وقال ای وار تيت مسا رك الولدان وَالْأَرْنْوْنَ وَلليْسآء نهب ما ترك الْولِدَانِ 
اورت مكا كَل ينه او 6 تيبا مَفْرُوضًا ©4 [النساء]. 

وهذه الآيات الكريمة مجملة جاء تفصيلها فى الآيات السابقة التى حدّد اللَّهُ فيها نصيب 
كل وارث» وهي عماد علم الميراث كما قد علمت. 3 

* وإليك أخى القارئ ما يستفاد من آيات المواريث: 

أولاً: أحكام البنين والبنات: 

١‏ إذا خلف الميت ذكراً واحداً وأنثى واحدة فقط اقتسما المال بينهما للذكر سهمان 
وللأنثى سهم واحد. 

۲ - إذا كان الورثة جمعاً من الذكور والإناث فإنهم يرون المال للذكر ضعف الأنثى. 


1 


- إذا وجد مع الأولاد أصحاب فروض كالزوجين أو الأبوين فإننا نعطي أصحاب > 


عون عتس- 20 - 
1 


كتاب الببوع والمعاملات باب الفرائض /زه ؟ 


الفروض آولاًء ثم ما تبنّى نقسمه بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. 
٤‏ إذا ترك ال ابناً واحداً فقط فإنه يأخذ كل المال ويؤخذ هذا من مجموع الآيتين: 
لد ي يل حل ال4 و E5:‏ کات دة 217 ها الصف فيلزم أن نصيب الابن 
إذا انفرد جميع المال. 
- يقوم أولاد الابن مقام الأولاد إذا عدمواء لأن كلمة: «أولادكم» تتناول الأولاد 

E‏ وأولاد الابن مهما نزلوا بالإجماع. 
ثانياً: حكم الأبوين: 
١‏ الأب والأم يأخذ كل واحد منهما السدس إذا كان للميت فرع وارث. 

۲-إذا لم يكن مع الأبوين أحد من الأولادء فإن الأم ترث ثلث المال والباقي وهو الثلثان يرثه الأب . 
۳ - إذا وجد مع الأبوين إخوة للميت (اثنان فأكثر)؛ فإن الأم ترث سدس المال والباقي 
خمسة ة أسداس للأب وليس لالوخوة والأخوات شيء أصلا لأن الأب يحجبهم . 
ثالثاً: الدّين مقدَّم على الوصية 
رابعاً: حكم الزوج: 
١‏ إذا ماتت الزوجة ولم تخلف فرعاً وارثاً فإن نصيب الزوج النصف. 
؟ - إذا ماتت الزوجة وقد خلفت فرعاً وارثاً فإن نصيب الزوج الربع . 
خامساً: حكم الزوجة أو الزوجات: 
١‏ - إذا مات الزوج ولم يخلف فرعاً وارثاً فإن نصيب الزوجة أو الزوجات الربع. 
۲ - إذا مات الزوج وكان قد خلف فرعاً وارثاً فإن نصيب الزوجة أو الزوجات الثمن. 
سادساً: حكم الإخوة أو الأخوات لأم: 
١‏ إذا مات عن أخ لأم منفردء أو أخحت لأم منفردة» فإن الواحد منهما يأخذ السدس. 

- إذا مات عن أكثر من ذلك (يعني أخوين لأم أو أختين لأم)؛ فيستحقون الثلث بالسوية. 
سابعاً: حكم الإخوة والأخوات الشقيقات أو لأب: 
١‏ إذا مات وخلف أختاً شقيقة واحدة أو لأب ولم يكن له أصل ولا فرع» فللاخحت 
الشقيقة أو لأب نصف التركة. 
۲ إذا مات وخلف أختين شقيقتين فأكثر أو لأب ولم يكن له أصل ولا فرع» 
فللشقيقتين أو لأب الثلثان من التركة. 
۳ إذا مات وخلف إخوة وأخوات (أشقاء أو لأب)» فإن التركة يتقاسمها الإخوة 
والأخوات على أساس أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى. 
٤‏ - إذا ماتت الشقيقة ‏ ولم يكن لها أصل ولا فرع فإن الأخ الشقيق يأخذ جميع المال 
وإن كان هناك أكثر من أخ اقتسموا المال على عدد الرؤوس. 
وهكذا حكم الإخوة والأخوات لأب عند عدم وجود الإخوة الأشقاء أو الأخوات 
الشقيقات. 
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النْضْفُء ونصفة ونصفٌ نِصفه» والثلثانِء وتصَفيئنا: ونصفٌ نِضْفْهمًا. والمرادٌ 
من أَهْلِها مَنْ يستحقّها بنصٌ كتاب الل قال ابن بطّالٍ”'2: المرادٌ بأَوْلَى رجل أن 
الرجالَ منّ العصبةٍ بعد أهل الفرائض إذا كان فيهمْ مَنْ هر أقربٌ إلى الميِْتٍِ 
استحقٌ دون مَنْ هو بعد فإِنٍ اسْتَووًا اشترگوا ولم يقصذ من يدلي بالآباءِ 
والأمهاتٍ ملا لأنهُ ليس فيهمْ مَنْ هر أوْلَى [إلى الميت”" إذا اسْنَوَوًا في 
المنزلة. وقال غيرُه””: المرادُ به العمّةُ مع العم وبنت ت الأخ مع ابن الأخء وبنت 
العم مع ابن العم وحَرَّجَ من ذلك الأ والأخحثث لأبوين» أو لأب» نهم يرثون 
بنصٌ قوله تعالى: «ولن گا لخ رجا وض یار يتل حك الاه 
وأقربٌ العصباتٍ البنونّ» ثم بتُوْهُم وإ سَفْلُواء ثم م الأبُء ثم الجد أبُو الأب وإنْ 
علا وتفاصيل ا وسائر أهلٍ الفرائفرً مُسْتَوْفَى في کُب رهي 


والحديثُ مبنيٌ على وجو عَصَبةٍ منّ الرجالٍ فإذا لم توجذ عَصَبَة عَصَنَة منّ الرّجالٍ 
أغظى بقيةً الميراثٍ مَنْ لا فُرْضَ له منّ النساءِ كما ياتي“ في بنتٍء وبنتٍ ابن» 
وأخت. 


. منع التوريث بين المسلم والكافر 


۲ . ورَعَنْ أَسَامَةَ بْن رَيْدِ ذه أن اللي كله كَالَ: «لا يرت الْمُسْلِم 


الْكَافَِ ولا يرث الْكَافِرُ الْمُنْلِمَ» ممق عَلَيْداةء. [صحيح] 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» .)١١/11(‏ (؟) في (ب): لمن غيره». 

(۳) وهو ابن التين كما بينه الحافظ في «الفتح» 9 

.١۷١ سورة النساء: الآية‎ )٤( 

)2( في الحديث رقم (9/ 896) من كتابنا هذا . 

(5) البخاري (519/54)؛ ومسلم .)١1515/1١(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (59104)» والترمذي (۲۱۰۷)» وابن ماجه (۲۷۲۹)» واين 
الجارود (رقم 504)» والدارقطني 4/4 رقم ۰)۷ والبيهقي (2)1117//5 والدارمي (۲/ 
۷۰ ) وأحمد (ه5/ ٠١‏ والطيالسي ۲۸۳/١(‏ رقم ١410‏ منحة المعبود)» ومالك 
514/0 رقم :)٠١‏ والحميدي ۲٤۸/۱(‏ رقم ۰)٤١‏ وسعيد بن منصور 2)50/١(‏ 
وعبد الرزاق (5/ ١6 ١5‏ رقم 294861١‏ ۹۸0۲)ء وابن خزيمة (4/ ۳۲۲ رقم »)۲۹۸٩‏ 
وابن حبان (309/17 رقم 5001 الإحسان)ء والطبراني في «الكبير؛ ١57/١(‏ رقم = 


كتاب البيوع والمعاملات باب الفرائض CÎ‏ 


(وعنْ اسامة بن زيدٍ ذف أنّْ النبيّ كَل قالَ: لا يرث المسلمُ الكافرء ولا يرت 
الكافرٌ المسلة. متفقٌ عليه). المسلم في صدر الحديث فاعلٌ» والكافرٌ مفعول» 
وفي آخره بالعكس» وإلى ما أفادَهٌ الحديثٌ ذهب الجماهير”"'» وروي خلاثه عن 
معان ومعاوية) ومسروق» وسعيدٍ بن المسيب» وإبراهيم يم النخعيٌ» وإسحاقٌ. 
وذهبٌ إليه الإمامية" والناصرٌ فقالوا: إنهُ يرت المسلم الكافرٌ منْ غير عكس» 
داحزج معاد بأنة سمعٌ م النبيّ كل يقول: االإسلام يزيد ولا ينقصض»» أخرجة أبو 


داو5» وصحَحَهُ الحاكة” “. وقذ أخرج مسد أنه | ححصم إلى معاذٍ أخوان: 
مسلم ويهودي مات أبوهما يهودياً فحاز ابنه اليهودي ميراثه» فنازعه المسلم فورّث 


ا المسلم. 


وأخرج ابن أبي شي“ من طريتي عبدٍ الله بن مَعْقِلِ" قالَ: ما رأيتٌ قضاءًٌ 
این من تفا معاويةٌء نرثُ أهلّ الكتاب ولا ورا كما سل لبه اتان 
ولا يحل لهم يا وأجابَ الجمهور“ بأنّ الحديت الم عليه نص في 
مَنع التوريثٍ» وحديثٌ معاذ ليس فيد دلالةٌ على خصوصية الميراث» وَإنَّما فيه 
ا بأنَّ دينَ الإسلام يَفْضْلْ غيرّه من سائر الأديان» ولا يزالُ يزدادُ ولا 


99١ =‏ (۱۹۷/۱ رقم 2)115 وفي «الأوسط» (1/ 5٠١‏ رقم »)٥٠١‏ والشافعي (۲/ ۱۹۰ 
رقم 1۷١‏ - ترتيب المسند)» والحاكم »)۲٠١/۲(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ ١44‏ 
05 ؛» والبغوي في اشرح السنة؛ (8/ 057 )104/1١(‏ وغيرهم. 

.059/0( انظر: «البحر الزخار»‎ )۲( .)0١ ,5١/١؟( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

9) فی «ستنه» (۲۹۱۲» ۲۹۱۳). 

(4) في «المستدرك؛ (4/ 046 ووافقه الذهبي على تصحيحه. 
وأخرجه البيهقي  504/56(‏ ١٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة ۳۷٤/۱۱(‏ رقم ,)١١495‏ 
والطيالسي /١(‏ 187 رقم 1475 المنحة)ء وهو حديث ضعيف» ضعَّفه الألباني في 
«ضعيف أبي داود؛ (ص 187 رقم ۰٦۲٤‏ 578). 

(5) عزاه إليه الحافظ في «الفتح» .)٠١ /١١(‏ 

زفق في «المصنف» (۱۱/ ۳۷٤‏ رقم 4¥( 

(۷) في المخطوط والمطبوع: «مُعَمْل؛: والتصويب من «المصنف» و«الفتحا )٠١ /١5(‏ . 

(۸) انظر: «فتح الباري» .)00/1١(‏ 
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ميراث البنت وبنت الابن والأخت 


*/ 66 - وَعَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ في بِنْتِء وبنت ابْنْء 
ا قَقَضَى الب يكله: «للابتة الضف ولابئة الان السّدْسُ - تكجلة اين - 
*. [صحيح] 

(وعن ابن مسعودٍ طب في بنتء وبنتٍ ابن» واختء فقضى النبيٌ كل للابنةٍ 
لّضف ولابنةٍ الابن السدسئ» تَكْوِلَةَ انين وما بقي فللاخت. رواة البخاري). 

فيه دلالةٌ على أنَّ الأخت مع البنيء وبنتٍ الابن عُصْبَةٌ تُعْطى بقية الميراث 
وهو مجمع”" على أنَّ الأخواتٍ معّ البناتِ عصبات» وقذ کان أفتّى أبو موسى 
بأنّ لِلأخْتِ النصفت ثب ثم أمرّ السائلَ أن يسألٌ ابن مسعودٍ فقضى ابن مسعودٍ بقضا 
ال 35 لقال ر ا احبر فيكم . ضبط أئمةٌ اللغة 
الحبْرٌ بكسر الحاءِ وفتجهاء وزؤاية المحدثينٌ له بِمَنْحهاء قال أبو ع ل 
هو العالم بتحبيرٍ الكلام وتحسينه» ةر - زاد 
الراغبُ”” ‏ في قلوب اناس ومن آثارٍ أفعاله الحسنة المُقْتَدَى بها . 

5 وَعَنْ عَبْدُ الله بن عَمْرِو” و قَالَ: قال رَسُولُ الل يل: 

يَعَوَاَثُ أل مِلْقَينه. رَرَاهُ خمد وَالأرْبعَة إلا" التْرِْذِي» وَأَخْرَجَهُ 


ما قي َلِلأخت», رَوَاهُ الْبُحَارِيُ 
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.)5147( في «صحيحها (7795)» وطرفه في‎ )١( 
قلت: وأخرجه أبو داود (5840).: والترمذي (۲۰۹۳)» وابن ماجه (1171): وأحمد‎ 
,)317١/5( والبيهقي‎ 2)89/1( 

() انظر: «فتح الباري» )۱۸/١١(‏ فقد نقل عن ابن بطال قوله: ولا خلاف بين الفقهاء فيما 
رواه ابن مسعودء وعن ابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أبو موسى الأشعري 
وسلمان بن ربيعة الباهلي» وقد رجع أبو موسى عن ذلك. 

زرف كما في حديث الباب كما رواه البخاري .)1۷۳١(‏ 

() انظر: «غريب الحديث» له (85/1). (0) انظر: «فتح الباري» .)۱۷/١١(‏ 

0) في المطبوع: «عمرة» والصواب ما أثيتناه وهو الموافق لما في كتب الحديث. 

(۷) فی «المسنده (۰۱۷۸/۲ .)١96‏ 

(0) ابو داود (۲۹۱۱)» والنسائي في «الكبرى» (۹۳۸۳/ ۳ء 5884/ 4). وابن ماجه (۲۷۳۱). 

(9) في المطبوع: «و؛ وعطف الأربعة على الترمذي لا يفيد شيئاً» والحديث ليس في سنن = 


كتاب البيوع والمعاملات باب الفرائض لل 


الحاو لفط أَسَامة. وَرَوَى الائ" حَدِيتَ أَسَامَة بهذا الط“ . [بإسناد حسن] 


(وعن عبد اللَّهِ بن عمرو ون قالَ: قال رسول الله : لا يتوارث اهل وِلَتَيْنٍ. 
رواةٌ أحمدُ, والأربعة إل الترمذي» واخرجة الحاكمُ بلفظ اسامة» ورَوّى النسائيٰ حديثٌ 
أسامة بهذا اللفظ). والحديتٌ دليل على أنهُ لا توارت بِينَ أهلٍ مين مختلفتين 
بالكفر» أو بالإسلام والكفر» وذهبٌ الجمهور إلى أنَّ المراد بالملتين الإسلام 
والكفر؛ ايكون كحديث : لا برك e‏ الحديثٌ . e‏ : وأما توارث 
إلا وزاعة” م فإنهُ قالَ: ل یرت اليهودي من ن النصرانيئ ولا 53 وكذلك ا 
الملل. [وظاه ]0© الحديث مع م الأوزاعي» وهو مذهبٌ الهادوية" . 


والحديثُ مخمصّصٌ للقرآنٍ في قوله [تعالی] : ییک آله ن 
أركر كم 4 ؛ فإنة عام [للأولاد]”"" ف 2 [به]7"" الولدٌ الكافرٌ؛ فإنه لا يرث 
من أبيه المسلم» والقرآن يحص بأخبارٍ الآحاو"“ كما عُرِفَ في الأصول. 


ميراث الجحد والجدّة 


8 917 - وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ ذه قَالَ: جا رَجْل إلى النْبي كل 

= الترمذي فائبتنا لفظة «إلاف واللّهُ أعلم. 

.)٤١/٤( في «المستدرك؛‎ )١( 

(؟) أي بلفظ حديث أسامة المتقدم برقم (۲/ .)۸۹٤‏ 

(۳) في «السئن الكبرى» (4/ ۲ رقم (YAY 1A!‏ 

(6) أي بلفظ حديث ابن عمرو وا وأخرج حديث ابن عمرو أيضاً ابن الجارود (۳/ 777 
رقم 2)9317 والبغوي (54/8" رقم 7177): والدارقطني (4/”/ رقم »)۱١‏ والبيهقي 
)1١18/5(‏ وسئده حسن» حسّنه المحدّث الألباني في «الإرواء» 2)١7١/5(‏ وصححح 
الحافظ في «الفتح؛ )١١/١١(‏ اسند أبي داود؟. 


(5) انظر: «فتح الباري؛ .)٥١/١۲(‏ () في (ب): «والظاهر من». 
(۷) انظر: «البحر الزخار» .)١٦۹/٥(‏ (۸) زيادة من (أ). 
(9) سورة النساء: الآية )٠١( ١١‏ في (ب): «في الأولاد». 


00( في (ب): لامنه). 
(۱۲) انظر: «إرشاد الفحول» ( ص۷٣۲۹‏ وص5208). 
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َقَالَ: إِنَّ ابْنَّ اني ماك فا لي مِنْ مِيرَائهِ؟ كَثَالَ: «لَكَ السُّدُْسُاء كَلْمًا وَلَى 
دعا قَقَالَ: «لَكَ سدس آخَرُه. فَلَمًا وَلّى دَعَاهُ قَقَالَ: «إنَّ السُدْسٌ الآخَر 
طُعْمَة». رَوَاهُ امد والأزبعة وَصَسْحَهُ الترْعِذِيء رَهُوَ مِنْ رِدَايَةِ الْحَسَنِ 
الْمصْرِيّ عَنْ عِنْرَادَء وَقِيِلَ: إِلّهُ لَمْ يَسْمَعْ ينه [ضعيف] 

(وعنْ عِمْرَانَ بن الحصينٍ ط4 قال: جاء رجلٌ إلى النبيّ كه فقال: إِنّْ ابن ابني 
مات فما لي منْ ميراثه؟ قالَ: لك السُنْسٌء فلما ولّى دعا فقالَ: لكَ شل آخرء فلما 
ولّى دعاةء فقال: إن السنْس الآخر طعمة. رواةٌ أحمدُ؛ والأربعةء وصككَة الترمذيٰء 
وهو منْ روايةٍ الحسنٍ البصريٰ عنْ عمرانّ. وقيل: إنةٌ لم يَسْمَعْ مِنْهُ). 

قال قتادة"”: لا أدري مع أي شيء وَرِنّهٌُء وقال: اقل شيءِ ورت الجد 
الد وصورةٌ هذ المسألةٍ أنه ترك الميثُ بنتين وهذًا السائل وهر الجدٌّء 
فللبنتينٍ الثلثانِ» وبقي تلش دقُع النبيُ يك إلى السائلِ السّدمنَ بالفرض لأنة 
فرضُ الجدٌّ هناء ولم يدفغ إليهو السدسَّ الآخرّ للا يظنُ أذ قَرْضّه الثلتُء ويرگ 
حنّى ولى أي ذهب فَدَعَاهُ وقال: لك سدس آخرٌ وهو بقيةٌ التَرِكَوِ فلما ذهبٌ 
دعا فقال: إِنَّ الآخِرّ ‏ بكسر الخاء ‏ ظُعْمَةٌ أي زيادةٌ على الفريضة. والمرادٌ من 
ذلك إعلامُه بأنة زائدٌ على الفرض الذي لهُ فله السدس كَرْضاً والباقي 


0 -_ وعَنٍ ابن بُرَيْتَةَ عَنْ أبيهِ ڪه أن النّبيَ 5 جَعَلَ لِلْجَدٍَ 
السّدْسَء ذا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أمْ. رَوَاهُ بو اوه" وَالتّسَائِكُ0©. وَصَححَهُ ابن 


)١(‏ في «المسند» 91١/4(‏ - 975 رقم 87 الفتح الرباني). 

(؟) أبوداود(5847): والترمذي (۲۰۹۹) وقال : حسن صحیح » والنسائي في «الكبرى7579/(4/ 6) . 
وأخرجه الدارقطني ۸٤/٤(‏ رقم 07)» وابن أبي شيبة (۲۹۰/۱۱ رقم »)۱۱١١١‏ 
والبيهقي (2*5/5). وابن الجارود (۳/ ۲۲۴٤‏ رقم ١‏ وهو حديث ضعیف» ضعَّفه 
المحدّث الألباني في «ضعيف أبي داود؛ (ص786 رقم 519). 

() قتادة هو راوي الحديث عن الحسن عن عمران» وانظر قوله في آخر رواية الحديث في 
سنن أبى داودة (5895). 

(4) إلى هنا آخر كلام قنادة. () في «ستنهه (۲۸۹). 

() في «السنن الكبرى» .)٦/۱۳۳۸(‏ 


كتاب البيوع والمعاملات باب الفرائض ۳ 


مهس سم 


خُرَيْمَةَ وَابْقُ الْجَارُودا'' وَقَوَاُ ابن عَدِيٌْ. [ضعيف] 

(وعن ابن بُرَيِدَةَ طب عنْ ابيه 4) هو بريدةٌ بن الحُصَيْبٍ (أنَّ النبي 26 
جعلّ للجدَّةٍ السسن إذا لم يكنْ دونّها أمّ. رواة أبو داودء والنسائيٰء وصكحة ابن 
خزيمة. وابنُ الجارودء وقوّاهُ ابن عَدِيٌ). فيه عبيدٌ الل“ العَتَكيٌ مُخْتَلك”” فيو» 
وتفه أبو حاتم . 

والحديتٌ دليلٌ على أنَّ ميراث الجدَّةَ السدسُء سواء كانث آم أ أوْ ام 
أب ويشتركٌ فيه الجدّتانٍ فأكثرٌ إذا استوينَ؛ فن اختلفنَ سقط الأبعد منّ الجهتين 
بالأقرب» ولا يسقطهنٌ إلا الأمٌ وإلا الأبُ يُسقظ مَنْ كان من جهته. 


توريث الخال وذوي الأرحام 


1 وَعَنْ الْمِقْدَام بن مَعْدٍ يَكْرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كله: 
«الْخَالُ وَارتُ مَنْ لا وارك لَه). أَخْرَجَهُ احم وَالْأرْبَعَة" سِرَى الترْمِذِي: 
َحَسْتَهُ أبُو رُرْعَةَ الرّاذِيُ وَصَحَحَهُ الْحَاكِم". وَابْنْ باد“ . [صحيح] 


.)959١ في «المنتقى» (4/9؟١؟ رقم‎ )١( 
171 /5( وأخرجه البيهقي (174/5) وهو حديث ضعيف» ضعّفه الألباني في «الإرواء»‎ 
000 .)1393 رقم‎ 

(؟) في المخطوط والمطبوع: «عبد اللّيف والصواب ما أثبتنا 0 

(۳) وثقه ابن معين وابن عدي وقال البخاري: عنده مناكير» فأنكر عليه أبو حاتم وقال: 
صالح الحديث» وضعفه النسائي» وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات. 
انظر ترجمته في: «الميزان» ١١/79‏ رقم ۳۷۳٥)ء‏ وقال الحافظ في «التقريب» ٠٠١ /١(‏ 
رقم :)١41*‏ صدوق يخطئع. 

.)۱۳۳ ء۱۳۱/٤( فى «المسند»‎ )٤( 

0) أبو داود (/ ۰۳۲۰ ۳۲۱ رقم ۲۸۹۹: ۲۹۰۱)ء والنسائي في «الکبری» (1/5064: 
۷ ) وابن ماجه (۲۷۳۸). 

(1) فى «المستدرك» .)١٤٤/5(‏ 

(۷) في «صحیحه» (۱/ ٥۳۰‏ رقم ۰۱۲۲۰ 1155 الموارد). 
وأخرجه الطحاوي: /٤(‏ ۳۹۷» ۳۹۸)ء والبيهقي (5/ »)1١6‏ وابن الجارود (۲۲۸/۳ 
رقم 950)» والدارقطني ۸٥ /٤(‏ رقم )٥۷‏ وهو حديث صحيح» صكحه الألباني في 
«الإرواء» (١/۱۳۸)ء‏ وانظر الحديث القادم . 


4 باب الفرائض كتاب البيوع والمعاملات 


(وعنٍ المقدام بن معد يكرت ذا قالَ: قال رسول اللَّهِ كله: الخال وارك مَنْ لا 
وارك لهُ. أخرجة أحمدُء والاربعة سِوّى الترمذي» وحَسّنَهُ ابو زرعة الرازي» وصخكة 
الحاكمٌ وابنُ حِبَّانَ). فيه دليلٌ على توريث الخالٍ عند عدم من يرت منّ العصبة» 
وذوي السّهام. والخالُ منْ ذوي الأرحام. اعت العلماء في توريث ذوي 
الأرحام» فذهيتٌ طائفةٌ كثيرةٌ منْ علماء 20 وغيرهم إلى تؤريئهم » فمن ن حلت 
عبّته وخالئَهُ ولا وارك لهُ سِوَامُما كان للعمّةٍ الثلئان والخالة فم واستدنُوا 
ِهَذَا الحديثِ» وبقول تعالی : واولا الأتتار بطم اول پبعی 4 وخالفث طائفةٌ 
من الأئمة”" وقالُوا: لا يبت لذوي الأرحام ميراثٌ لأنَّ الفرائضٌ لا تَنْيْت إلا 
بكتاب الل أو سنةٍ صحيحَةٍء أو إجماع» والكل مفقودٌ هنا. 


وأجابُوا عنْ حديثٍ الباب بأنهُ نص في الحالٍ لا في غيره» والآيةٌ مُجْمَلَةٌ 
ومسمّى أولي الأرحام فيها غيرٌ مسمّاهُ في عرف الفقهاء. وقد وَرَدتْ أحاديتُ 
[بأنه]”©: «لا ميرات للعمّة والخالةا" وإِنْ كان فيها مقالٌء لكنّها مُعْتَضِدَةٌ بأنَّ 
الأضلّ عدم الميراثٍ حى يقو الدليلٌ الناهض مما ذُكَرْنَاُ والقائلون 0 
لذوي الأرحام يقولونَ يكونُ مال مَنْ لا وار له لِيِيْتِ المال إذا كان مُنْتظماًء 
إذا كان في ي إمام عادلٍ يصرقُه في مصارفوء أو كان في البلد قاض قائم 0 
القضاء مأذونٌ له في التّصَرُفبِ في مالي المصالح ذُفِمَ إليه ليصرفه فيها . وتفاصيل بقية 
مواريثٍ ذوي الأرحام على القولٍ به مستوفاةٌ في كنب هذا الفن فلا نطول بها . 


4 -وَعَنْ أبي أُمَامَةَ بن سَهْلٍ 45 طن قَالَ: كَتَبَ عُمَرٌ إِلَى أبي 
مُبَيْدَةَ وها أن رَسُولَ الل ل َال : «اللّهُ وَرَسُولْه تؤلى من ا مَولّی لَه الخال 


.۷١ انظر: «البحر الزخار» (7097/0). (؟) سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(۳) انظر: «بداية المجتهد» (٤/٦۱۸ء‏ ۱۸۷) بتحقيقنا . 

)٤(‏ زيادة من (ب). 

(0) آخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص777 رقم 20751 والبيهقي (5/ 4071 والدارقطني 
(48/4 رقم 46) من مرسل عطاء بن يسار. 
ووصله الحاكم في «المستدرك؛ )۳٤۳/٤(‏ من حديث عطاء ء عن أبي سعيد 
الخدري 200 وقال الذهبى عنه: فيه ضرار وهو هالك. اه» وقد ضعّفه الحافظ ابن 
حجر في «التلخيص الحبير (5/ 81). 


لاوم اوه سس اس ني متو جه كنك 


كتاب البيوع والمعاملات باب الفرائض 1o‏ 


وَارِتُ مَنْ لا وارك لَه رَوَاهُ أحْمَد وَالْأَرْبَعَة" سِوّى أبي داو وَحَسَنَهُ 
التّرْيِذِيُ» وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبَّان؟ .2 [صحيح] 

(وعنْ ابي امامة بن سهلٍ طبه قالَ: كَتَبَ عمنٌ إلى ابي عبيدة أنَّ رسولّ الله كل 
قالَ: الله ورسوثّه مَوْلَى مَنْ لا مَوْنَى له والخالٌ وارد مَنْ لا وارك لهُ. روا احمدء 
والأربعة سِوّى أبي داود» وحسّنةٌ الترمذيٰ» وصحَّحَةٌ ابن حِبَّانَ). 

الحديثٌ يرد قول مَنْ قالَ إِنَّ المراد بالخالٍ في حديث المقدام السلطان إذ 
لؤ كان كذلكَ لقالَ: وأنا وارثُ مَنْ لا وارك لهُ. وقذ أخرج أبو داو وصِحححَةُ 
ابن حِبّانَ*: «أنا وارثٌ مَنْ لا وارت له أعقلُ عنه وأَرِثّهه. فالجمعٌ بيه وبين 
حديثٍ المقدام وحديثٍ أبي أمامةً الدالَيْنِ على ثبوتِ ميراثِ الخال حيثٌ لا وارك 
له أنه أرادٌ به أنه كله وارثٌ مَنْ لا وارك لهُ في جميع الجهاتٍ منّ العصباتٍ» 
وذوي اليا والخالٍ. والمرادٌ من رز ن إذثه 4 کل أنه يصيرٌ ر الما لمصالج المسلمينّ» 
وأنة لا يكونٌ المال لبيتِ الما إلا عند عدم جميع مَنْ ذُكرَ من الخال وعَبرو. 


4 - وَعَنْ ار له عَنِ النبق تكله قَالَ: «إذا اسْتَهَلٌ الْمَؤْلُودُ 
رس ا 1 [ 


ورت رَوَاهُ بو دَاود» وَصَححَهُ ابْنُ حِبّانَ 
(۱) في «المسند» .)۲۸/١(‏ 
(؟) الترمذي (۲۱۰۳) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه (۲۷۳۷). 
إفرف في ا(صحيحه؟ /١(‏ ۰ رقم ۱۲۲۷ - الموارد). 
قلت: وأخرجه ابن الجارود (۳/ ۲۲۷ رقم 414)»: والطحاوي في شرح ER‏ 
۷ ) والدارقطني ۸٤ /٤(‏ رقم 2207 والبيهقي )١١5/5(‏ وهو حديث صحيح» صخحه 
الألباني في «الإرواء؛ ١//7(‏ رقم )17٠١‏ ويشهد له حديث الباب الماضي قبل هذا . 
)٤(‏ في اسننه» (00499. 
() في «صحیحه» (۱/ ٥۳۰‏ رقم )١175‏ من حديث المقدام بن معدي كرب وه مرفوعاً 
وهو الحديث السابق برقم (۸۹4/۷) من كتابنا هذا. 
7) ليس الحديث في سنن أبي داود من رواية جابر وه وإنما هو فيه (7/ 770 رقم ۲۹۲۰) من 
رواية أبي هريرة ذب . وهو حديث صحيح بشواهده كما في «الإرواء» (5/ ۱٤۷‏ رقم .)۱۷١۷‏ 
(۷) في «صحیحه٤‏ (۳۹۲/۱۳ رقم 3077 الإحسان). 


كف باب الفرائض كتاب البيوع والمعاملات 


(وعن جابر 45 عنْ رسول الله يله قال: إذا استهلٌ المولودٌ وَرِثَّ. رواةٌ ابو 
داو وصكُحَة ابِنْ جِبّانَ). والاستهلالٌ روي في تفسيرو حديثٌ مرفوعٌ ضعيفٌ 
«الاستهلالٌ العْظاس»» أخرجة البزاة0 , 

وقالَ ابن الأثير” : استهل المولودٌ إذا گی عند وَلادَتَ. وهو كنايةٌ عن 
وِلَادَتِهِ حيًا ا بل وُحِدَتْ منة أَمَارَةٌ تد على حياته. 

والحديتٌ دليلٌ على أنه إذا استهل السّْقْطٌ ثبت له حكم غيره في أنه بء 
رامن ا الأجكاء بن لشي والتكفين والصلاة عليه» ويلزم من له الَو 
أو الدّيّةٌ» واختلموا هل يكفي في الإخبار باستهلاله عَذْلَةٌ أو لا بد منْ عَذْلتِينِ» أو 
أربع . الأول للهادوية”"؛ والثاني للهادي”", والثالتُ للشافعئ“» وهدًا الخلا 
يجري في كل ما يتعلقٌ بعوراتٍ النساء. وأفادٌ مفهومٌ الحديثِ أنه إذا لم يستهل لا 
يكم له [بحياته]*”*2: فلا يثبتُ له شية منّ الأحكام التي ذَكْرْنَاها . 


-رَعَنْ عَمْرو بن شْعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَدَهِ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الل يه: «ليس لِلْقَاتَلٍ من الْمِيِرَاثِ شَيْ). رَرَاهُ النسَائِك9, 
َالدَّارَفْظيِي”". وَقَوَاهُ ابن عَبْدِ الْبَر وَأَعَلّهُ النّسَائِيُء رَالصوَابُ رَققُهُ عَلَى 
عَتْرِرِ. [صحيح] 


0 


قلت: وأخرجه الترمذي (۲١١)ء‏ وابن ماجه (7760)» والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(8/5)» (4/8): وهو حديث صحيح بشواهده كما في «الإرواء» (2154/5 .)۱٤۹‏ 

(1) عزاه إليه الهيثمي في «المجمع» (716/5) من حديث ابن عمر ويا مرفوعاً ڈ ثم قال: وفيه 
محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» وهو ضعيف. اه. 

(؟) انظر: «النهاية» له .)۴۷١/٠(‏ (۳) انظر: «البحر الزخار» .)51١/0(‏ 

(5) انظر: «روضة الطالبين» /١1١(‏ "2.3761 505). 

(5) في (ب): البحياة». 

0) في «السنن الكبرى» (4/ ٩۷‏ رقم /5750/ 01 

0) في اسننه) (35/4 ٩۷‏ رقم ۰۸۷ ۸۸). 

وأخرجه أبو داود (5574)» والبيهقي )١١١/5(‏ وهو حديث صحيح بشواهده» صځُحه 

الألباني في «الإرواء؛ 1١١7//5(‏ رقم .)١51/1‏ 


كتاب البيوع والمعاملات باب الفرائض ينض 


(وعنْ عمرو بنّ شْعَيْبٍ عنْ أبيه عنْ جدّهِ قالَ: قال رسول اللَّهِ يلِ: ليس للقاتلٍ 
منّ الميراث شيءٌ. روا النسائيْء والدارقطنئء وقوَاهُ ابن عبد البرء واعلّه النسائئ, 
والصّوابٌ وَفْقُهُ على عمرو). [وللحديث]”' شواهدٌ كثيرةٌ لا فصر عن العمل 
بمجموعِها. وإلى ما فاده من عدم إرثِ القاتلٍ عَمْداً كانَ أو خطأ ذهب 
الشافعئ”"» وأبو حنيفة ٠‏ وأصحابة» وأكثرٌ العلماءٍ قالوا: لا يرث من المال» 
ولا من الدية. وذهبتٍ الهادوية ومالك إلى أنه إِنْ كان القَئْلُ خطأ وَرِثَ منّ 
المالٍ دون الديةء ولا يتم لهم دليل ناهض على هذو التفرقة» بل حرج البيهقة“ 
عن خلاس”" أن رجلا رَمَى بحجر فأصاب امه فماتث من ذلكَ» فأرادٌ نصيبه من 
ميراثها فقالَ لهُ إخوته: لا حنٌّ لك فارتفعُوا إلى على يلا فقالَ له عليٌ ا44 : 
حقُكَ منْ ميراثها الحجرٌء فأغْرّمهُ الديةء ولم يعطو من ميراثها شيئاً . 


وأخرج ايض“ عنْ جابر بن زيدٍ قالَ: «أيّما رجل قتل رجلا أو امرأةً عَمْداً 
أو خطاً ممن يرت فلا ميرات له منْهماء وأيّما امرأةٍ قتلث رجلا أو امرأةٌ عمداً أو 
4 0 - م و ت رو #6 0 
خطأ فلا ميرات لها مهما وإِنْ كان القعلٌ عمداً فَالقَرَدُ إلا أن يعفر أولياء 
المقتول» فإِنْ عَقَّوْا فلا ميراتٌ له من عَقْلِهِه ولا من مالهء قَضَى بذلكَ عمرٌ بن 
الخطاب» وعلىٌء وشريحٌ» وغيرهم من قضاة المسلمين" . اه. 


1 - وَعَنْ عُمَرَ بن الْخَطََابٍ ذه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يلل 


(1) في (ب): «والحديث». 

(؟) انظر: «الأم» (7/5/4), و«المعرفة» (۳/۹١۱ء .)٠١٤١‏ 

(*) انظر: «المبسوط» .)٤۷ »٤1/۳١(‏ () انظر: «البحر الزخار» (ه/ ۷٣۳۹ء‏ 3”54) . 

)٥(‏ انظر: «بداية المجتهد؛ (4/ )١١١‏ بتحقيقنا. 

(5) في «السنن الكبرى» .)512١/5(‏ 

(۷) وهو ابن عمرو الهّججري البصري» ثقةء كان على شرطة علي» انظر: «التقريب» (۱/ ۲۳۰ 
رقم ۱۸۲). 

(4) البيهقي في «السنن الكبرى؛ (5/١؟5).‏ (9) آخر النقل من «السئن الكبرى». 


4ك باب الفرائض كتاب البيوع والمعاملات 


يَقُولُ: ًا 0 الْوَالِدُ أو الْوَلَدُ قَهُوَ لِعَصَبَيِهِ مَن كاه رَوَاهُ بُو داو 
اتسائ واب ماج وَصحْحَهُ ابْنُ المَدِينيء وان عَبْدِ ال . [حسن] 


(وعنْ عمرّ بن الخطاب #5 قال: سمعتٌ رسول الله ب يقول: ما أحرنّ الوالدُ 
أو الول فهو لعصبته مَنْ كانَ. رواد أبو داوتء والنسائئء وابنُ ماجة. وصحّحة ابن 
المدينيء وان عبد البَرٌ). المرادُ بإحرازٍ الوالدٍ أو الولدٍ أنَّ ما صارّ مُسْتَحِقاً لهما 
منّ الحقوق» فإنهُ يكونُ للعصبة ميراثاً. والحديثٌ فيه قصةٌء ولفظهُ في الس : 
«أنَّ ركاب بِنّ حذيفةً تزوج امرأةٌ» فولدث له ثلاثةً غلم فماتث أَنّهُمء فورتُوها 
رباعّهاء وولاء مَوَاليهاء وكانّ عمرُو بن العاص عصبة ينها فأخربَهُمْ إلى الشام 
فماثُواء فقدم عمو بن العاصٍ وماتٌ مولئ لها وتركٌ مالا فخْاصمَهُ إخونها إلى 
عمرٌ بن الخطاب فقالَ عمرٌ: قال رسولٌ الله يلهِ: ما أخررٌ ‏ الحديتٌ ‏ قال : 
فكب له كتَاباً ف 4 شهادةٌ عبد الرحمن بن عوفي» وزيدٍ بن ثابتٍ» ورجل آخرًي. 
والحديتٌ دليلٌ على أنَّ الولاء لا ورت وفيه خلاف» وتظهرٌ فائدةٌ الخلافي فيما 
إذا 0 ثمّ مات ذلك الرجل وتر أخوين أو ابْنَيْن ن ثم مات أحدٌ 
الابنين وترك ابناًء أ وا الأخوين وترك ابناً. فعلّى القولٍ بالتوريثٍ ميراثه بِينَ 
الابن وابنٍ الابنء أو الأخ وابنٍ الأخ» وعلى القَولِ بعدّمه يكُونُ للابن وحدهٌ. 


۲ - ورَعَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ه: «الْوَلَاء لْحْمَةٌ كُلْحْمَةٍ السب لا يْبَامُ وَلَا يُومَبُ». رَوَاهُ 
الام يِن طَرِيتٍ الشَّافِِيَ"»: عَنْ مُحَمّدِ بن الْحَسَنْء عَنْ ابي يُوسْفَء 


(۱) فی «سننه» (۲۹۱۷). (۲) في «السئن الكبرى» (0/344). 

(۳) في سنه (۲۷۳۲). 1 
وأخرجه أحمد (۱/ ۲۷) وابن أبي شيبة (۳۹۱/۱۱ رقم 11954)» والبيهقي »)۲۰٤/۱١(‏ 
وهو حديث حسن» حسّنه الألباني في «صحيح أبي داوده (۲/ 537 رقم 1081). 

(4) ذكر ابن التركماني في «الجوهر النقي» )٠٤/٠١(‏ قول ابن عبد البر عن هذا الحديث: 
صحيح حسن غریب . 

(4) فی سنن أبي داود (۲۹۱۷). (5) في «المستدرك» .)811١/8(‏ 

(۷) وقد أخرجه كما في ترتيب «المسندة (۷۲/۲ رقم ۲۳۷). 


كتاب البيوع والمعاملات باب الفرائض 4 


وَصَححَه ابن ان وَأَعَلَهُ الق" . [صحيح] 

(وعنْ عبد اللَّهِ بن عم قالَ: قال رسول اله ب: الولاء لحمةٌ كلحمة النْسَبِء لا 
يْبَاعُ ولا يُومَبُ. رواةٌ الحاكمٌ من طريق الشافعي» عنْ محمدٍ بن الحسنء عنْ أبي 
يوسف. وصكحَة ابن حِبّانَ» واعلّه البيهقيٰ). وللعلماء كلام كثيرٌ في طرق الحديثِ 
وصِحَتِهٍ وعدّمها. وقد تقد“ في تاب البيع . ودل على أنَّ الولاء لا يُكْتَسَتُ 
ببيع ولا هة ويقاسٌ عليهمًا سائرٌ التمليكاتِ من ن التذْرٍ والوصيةء لأنهُ قذ جعلّه 
كالثب» والب لا تقل بموض ولا بخير يحض . 


۳ - وَعَنْ أبي لابه عَنْ انس ذه فَالَ: قَالَ: رَسُولُ الله ل: 
َنْرَضْكُمْ رَيْدُ بن نابت». أَخْرَجَهُ احم وَالأَرْبَعَةُ” سِرَى أبي داو 


وَصْحَحَهُ التَرْمِذِيُ واب بان" والْحَاكم”". وَأَعِلَّ بِالإِرْسَالٍ. [صحيح] 


(وعن ابي قِلَابَة) بكسر القافب» وتخفيف اللام» بعدّه ألفث مو ن تابعىٌ 38 


.)19479 رقم‎ 1١١ /0( في صحيحه‎ )1١( 

(؟) في «السئن الكبرى» (۲۹۲/۱۰» ۲۹۳). 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» :))11١/54(‏ وهو حديث 
صحيح» وقد صحّحه المحدث الألباني في الإرواء (رقم )١1174‏ وتوسع في الكلام عليه 
فانظره إن شئت. 

(۳) في الحديث رقم 7 من كتابنا هذا. 

)£( في «المسنده )/ .(A€‏ 

(5) الترمذي (۳۷۹۱)ء وقال: حسن صحيح» وأخرجه من طريق قتادة عن أنس مرفوعاً برقم 
(7740) وقال: حسن غريب» ثم قال: والمشهور حديث أبي قلابة. اه. 
والنسائي في تالكبرى» (۱/۸۲۸۷)» وابن ماجه .)۱۵٥۵ »۱۵٤(‏ 

.(VYoY (لالاللاء‎ (YI! رقم‎ ۷٤ /1١5(4هحيحصلا في‎ (0 

(۷) فى «المستدرك؛ .)٤٩۲/۳(‏ 
ا البيهقي 1/0(« وهو حديث صحيح» صخحه الألباني في في اصحيح الترمذي» 
Y/Y)‏ رقم ۲۹۸۱). 

(۸) واسمه عبد الله بن زيد الجرمي» انظره في: «التقريب» (۱/ ٤۱۷‏ رقم ۳۱۹). 


لوف باب الفرائض كتاب البيوع والمعاملات 


جليل» (عنْ انس 45 قال: قال رسول الله 5: أَفْرَضُكم زيدٌ بن ثابتٍ. لخرجة أحمد, 
والأربعةٌ سؤى أبي داوده وصكحة الترمذيء وابِنُ حِبَّانَء والحاكمٌ, وأَعِلٌ بالإرسالٍ) 
[لأن]”"' أبا قلابة لم يس هذا الحديتٌ من أنسء وإِنْ كان سماعٌه لغيره منّ 
الأحاديثِ عن أنس ثابتاً. 

وهدًا الذي كر قطعةٌ منّ الحديثء فإنهُ حديتٌ طويل”" فيه ذِكْرٌ سبعة منّ 
الصحابةٍ يختصٌ كل وهم بِحَضْلَةٍ خير فذكرٌ المصنفٌ منۀ ما له تعلق يباب 
الفرائض انا شهادةٌ لزيدٍ بن ثابتٍ بأنهُ أعلمٌ المخاطَبِيْنٍ من اجان 
بالمواريث» يُؤْحَلُ [ ما“ أنه يُرْجَمٌ إليو عند الاختلاي. 


ةي00) . 


وقد اعتمدّه الشافع ان 


)١(‏ في (ب)» هبأن. 

(۲) انظر: «التلخيص الحبير» (۴/ ۷۹). 

(۳) ولفظ الترمذي: «أرحم أمتي بأمتي أبو بکر» وأشدهم في أمر الله 4 عمرء وأصدقهم حياء 
عثمان» وأقرؤهم لكتاب الله بي بن کعب» وأفرضهم زيد بن نغ ثابت» وأعلمهم بالحلال 
والحرام معاذ بن جبل» ألا وإن لكل أمة أميئاً وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح». 

(5) في (ب): «لآنه». 

() في (آ) «من». 

0) قال ابن التركماني في «الجوهر النقي» (5/ ٠١١‏ بحاشية السئن الكبرى للبيهقي): ذكر 
الإمام تاج الدين الفزاري أن المشهور عند الفقهاء إن الشافعي لم يقلّد زيداً وإنما وافق 
رأيّه رأيّهء فإن المجتهد لا يقلّد المجتهد. اه. 


لامر 
E‏ 


كتاب البيوع والمعاملات باب الوصايا 2۸ن ۴۷۱ 


ار جا ںاو رد رات : 


[الباب الحادي والعشرون] 
باب الوصايا 


الوصّايا جَمْعٌُ وصيدّء كهدايا وهديةء وهي شَرْعاً: عهدٌ خاصٌ يُضَافُ إلى 
ما بعد الموتِ. 


حكم الوصية 

»ه 405/37 - عَنٍ ابن عُمَرَ و أن رَسُولَ الله يي كَالَ: «مَا حَقُ امْرىء 
مُسْلِم ل شَيْءٌ يُرِيدُ أن يُوصِيَ فيه يَبِيتُ يلير إلا وَوَصِيِيُهُ مَكْنُوبَةٌ علدا مُتَنَنْ 
َي [صحيح] 


ليسّ» وحقٌُ اسمها وخبرها ما بعد إِلّاء والواوٌ زائدةٌ في الخبر لوقوع الفصل بإلا. 


)0( البخاري (۲۷۳۸)» ومسلم لات 1). 

قلت: وأخرجه أبو داود (1851)؛ والنسائي ۲۳۸/٣‏ - ۲۳۹)ء والترمذي (۲۱۱۸)» 
وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه (11701) ومالك 751١/9(‏ رقم١)؛‏ والشافعي 
۷7 رقم ١١8١‏ بدائع المنن) وأحمد 4)١١7 ۰۸۰ »0۷ 2680 ,٠١/1(‏ والدارمي 
»)5١٠5/1(‏ والطيالسي (١٤۱۸)ء‏ وابن الجارود (455)» والبيهقي (2)797/5 وابن 
حبان 5077/87 رقم ۲ الإحسان). والحميدي ۳۰٦/۲(‏ رقم 5910) والدارقطني 
٠6١ /5(‏ رقم 4)» والبغوي (٥/۲۷۷)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 20701 وأبو أمية 
الطرسوسي في «مسند ابن عمرة (رقم: 7) من طريق نافع عن ابن عمر وتابعه سالم عن 
ابن عمر: أخرجه مسلم (۱۱۲۷/6)» والنسائي ۲۳۹/۲)ء وأحمد (۳/۲-۔ ٤ء‏ 25 
۷,) وابن حبان (9/ رقم 0991 الإحسان). 


ا GS‏ وی بوكر 


يفف الوصايا كتاب البيوع والمعاملات 


قال الشافعيك"" كنه: الحزمٌ والاحتياظ للمسلم إلا أن تكون 
ب صيّتُه مكتوبةٌ عندَهُ ذا كان له شيءٌ يريد أن يوصي فيوء لأنهُ لا يدري متى تأتيه 


ميته فتحول بيه وبينَ ما يريد من ذلكٌ. 


وقال غير : الحنٌ لخد الشيْءٌ الثابث» ويُظلّقُ شرعاً على ما يعبت 
الحكم» الم الثايتٌ أعم من أنْ يكون واجباً أو منذوبا وشل على المباج 
بقل فإنٍ اقْتَرنَ بو «على» ونحوّه كان ظاهراً ذ في الوجوب» وإلا فهو على 
الاحتمالٍ. وفي قولِه: «يريدٌ أن يوصي» ما يدل-علن أن الوصيةً ليست بواجبة 
وإنّما ذلك عند إراديه. وقذ اج المسلمونّ على الأمر بهاء وإنّما اختلفُوا هل 
مي داجب ام لحي اجام إلى لها مسر تب کو باهز لقاع" 
إلى وجوبهاء وحكيّ عن الشافعيع“ في القديم وادعئ ابن عبد البَر”" الإجماعٌ 
على عدم وُجُويها متيلا م حيثُ المعتى بأنة لو لم يوص لقم جميعٌ ماله بن 
وَرَكْيِهِ بالإجماع» فلو كانتِ الوصيةٌ واجبة ١‏ لأخرّجَ منْ ماله سهماً ينوبُ عن 
الوصيةء والأقربُ ما ذهب إليه ليه الهادوية” وأبو ثور منْ وجوبها على مَنْ عليه 
حى شَرْعِيٌّ يَخْشَى أن يَضِيْعَ إن لم يوص بو» كوديعة» وَين لل ال ار 
ا را لبس حبر حل رمعا وان ولم يُمْكِنةُ تخليضه إا إذا 
أَوْصَى بوء وما انتَقَى فيه واحدٌ منْ ذلك [فليسٌ بواجب] وقولّه: «ليلتين» 
للتقريب لا للتحديدء وإلا فقذ روي ثلاث ليالٍ. 


وقالَ الطيبيخ"'"2: في تخصيص الليلتين والثلاثِ تسامحٌ في إرادة المبالغةٍ 
أي: لا ينبغى أن يبيتٌ زماناً وقد سامحْنَاهُ في الليلتينٍ والثلاثِ» فلا ينبغي أن 


7 ارم 
ا ت ا حلي عور ی 38 
(1) انظر: «فتح الباري» )۳١۸/١(‏ وبنحوه في «الأم» .)٩۲ /٤(‏ ١ء‏ كسس صما ا e‏ 
(1) القرطبي كما بيه الحافظ في «الفتح؟ .)٠١۸/٥(‏ © وک حال من 


() في المخطوط: «فعله»» وما أثبتناه من المطبوع و«الفتح». © ءل كسم لير ال ور ر 
(؛) انظر: «الإجماع؛ لابن المنذر (ص٠4). )٥(‏ انظر: «المحلّى؛ (9/ 20017 7777 ان 
0) انظر: «معرفة السئن والآثار» للبيهقي (9/ 1804). 

(۷) نسبه إليه الحافظ في «الفتح» (7048/0). (۸) انظر: «البحر الزخار» (0/ 070 

(9) في (ب) «فلا وجوب». )1٠١(‏ في «صحيح مسلم» (15519/4). 

.)"68/0( انظر: «فتح الباري»‎ )١١( 


كتاب البيوع والمعاملات باب الوصايا YY‏ 


يتجاورٌ ذلك. وروی مسلم “ عن ابن عمرٌ راوي ال آنه قال: لم أبث ليله 
ِل ووصيّتي مكتوبةٌ عندي» وأما ما أخرجَة ابن المنذر”” ت اي صحيج عنْ نافع 
أنه قيل لابن عمرٌ في مرض موته: ألا توصِي؟ [فقال :[ أما مالي فاللّهُ أعلم ما 
كنت أصنعٌ فيه فيوء یج بيه وبين ما قبل بان كان يكتب وَصِيئَه: ويتعاهدها 
ونيا ها كان يوسي ب ی ولد الو ولم يكن له شي يوصي به. 

وفي قوله: «أما مالي فاللّهُ أعلمٌ ما كنثُ أصنعٌ فيد. ما يدل لِهَذّا الجَمْع. 
واستدلٌ بقوله : [مكتوبة عند على جواز الاعتماد على الكتابة لى الكتابة والخطء إلا لم _ 

يقترن بشهادة. 

وقالَ بعض أئمةٍ الشافعية9»: إِنَّ ذلك خاصصٌ بالوصيةء وأنهُ يجورٌ الاعتمادٌ 
على الخط فيها منْ دون شهادةٍ لكُّبُوتٍ الخبر فيهاء ولأنَّ الوصيةً لما أمرّ 
الشارعٌ ية بها وهيّ تكونُ مما يلزمٌ المؤمن منْ حقوقٍ ولوازمٌ لا تزال تُجَدَّدُ في 
الأوقات» واسستصبحاث الإشسهاو في كل لايم يريد د أن يتخلّصٌ منهُ خشيةٌ مفاجأة 
الأجل م متعسُرٌ بل متعذرٌ في بعض الأوقاتٍ» فيزم منة دوجوب الوصية أو 
شرعيّتُها بالكتابة منْ دون شهادة؛ إِذْ لا فائدةً في ذلكٌ. وقد ثبتَ الأمرٌ المذكور 
في الحديث بها فدلٌ على قَبُولِهَا من غير شهادة. 

5 ا مكتوبة بشروطها وهر الشهادةٌ واستدلُوا بقوله 
تعالى: شَبدَهُ ییک إذَا حَصَرٌ حَصَرَ ادك امون ؛ فإنه دان على اعتبار الإشهاد في 
الوصيةء وأجِيْبَ بأنهُ لا يلرم من كر الإشهادٍ في الآية أنّها لا نَصِحّ الوصيةٌ إلا 
بوء (والتحقیق) أنَّ المُغْتَيرَ معرفةٌ الخ فإذا ثرت ارچ یل ب وتلل خط 
الحاكمء وعليه عَمِلَ الناسٌ قديماً وحديثاً؛ وقد كان رسول الله اة يبعث 
الكتبّ”" يدمو فيها العبادً إلى اللِّ تعالى وتقومٌ عليهمُ الحجَةٌ بذلكٌ» 5 بزل 


(۱) فى #صحيحهة (17719//5). 

(۲) نسبه إليه الحافظ في «الفتح» (04/0) وصتححه. 

)۳( جمع بينهما الحافظ في «الفتح؟. 

(5) بينه الحافظ في «الفتح» بأنه محمد بن نصر وهو المروزي . 

() انظر: «الفتعم» )١( .)١۹/٥(‏ سورة المائدة: الآية .٠٠١‏ 

(۷) من ذلك ما أرسله إلى هرقل عظيم الروم» أخرجه البخاري (۷) وأطرافه في (۵۱» ۲٦۸۱‏ = 


V4‏ باب الوصايا كتاب البيوع والمعاملات 


الناسٌ يكتبٌ بعضهم إلى بعض في المهماتٍ من الدّينياتٍ والدَُنْيّوياتِء ويعملونٌ 
بهاء وعليهِ العمل بالوجادة» كل ذلك من دون إشهاو. والحديثٌ دليلٌ على 
الإيصاء بشيءٍ يتعلّقُ بالحقوق ونحوها لقوله: ١لهُ‏ شيم يريد أن يوصي فيه». وأما 
کت الشهادتينِ ونحوهما مما جرت به عادةٌ الناسٍ فلا يُعْرَفُ فيه حديثٌ مرفوعٌ 
وإنّما أخرجٌ عبد الرزاق” “ بسنل صحيح عن انس إمرفرفا|قال: كانُوا یکتبونٌ في 
صدور وَصَاياهُم : يسم الل الرحمن نِ الرحيم» هذا ما أَوْصَى به فلات بن فلانٍ أنهُ 
يشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله وحَدَهُ لا شريكٌ لد وأن محمداً عبده ورسولهء وأن 
الساعة آتية لا ريب فيهاء ل الله يبعت مَنْ ذ في القبورء وأؤْضى منْ ترك من أهله 
أنْ ينوا اللّى ويصلِحًوا ذاتٌ بيهم ٠‏ ويطيكُوا الله ورسولّه إِنْ كانوا مؤمنينَّ» 
وأوصاهم بما أَوْضنَ به د إبراهيم بنيه ويعقوبٌ: : 3 لَه أضطقٌ کک الد فلا موشن 
إل وشم يو4 وضميرٌ كانوا عائدٌ إلى الصحابة إو المخبرٌ صحابي. 
واختلف العلماءٌ هل أَوْصَى زَشول الله بلا أو لم يوص لاختلافي الروايات في 
ذلك؟ نفي البخاريا ليم ابن آبي رى أنه لم بوص قانوا: : لأنهُ لم يتر بعده 
مالا. وأمًا ارق وكا سَبّلهاء وأما السلا والبغلةٌ فقَدْ كان لخبرٌ أنّها لا 
تُورّتُء كذا ذكرهُ النووي . وفي «المغازي»“ لابن إسحاق أنه به لم يوص 


CN AE =‏ افك 35٠ ° E CE‏ 7 40/043 ومسلم 
9 . 

)١(‏ الوجادة: هي أن يقف على أحاديث بخط راويها - لا يرويها الواجد ‏ فله أن يقول 
وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه بخطه حدثنا فلان» ويسوق الإسناد والمتن» أو 
قرأت بخط فلان عن فلانء هذا الذي استمر عليه العمل قديماً وحديثاً. انظر: «تدريب 
الراوي شرح تقريب النواوي» للسيوطي (51/5). 

() في «المصنف» (9/ لاه رقم ۱۹۳۱۹). 
وأخرجه الدارمي »)٤٠٤/۲(‏ والبيهقي (5/ ۲۸۷) وإسناده صحيح) صحّحه الألباني في 
«الإرواء؛ (5/ ۸٤‏ رقم 13741). 

(۳) سورة البقرة: الآية .٠١۲‏ 

() في «صحیحه» (70710). وأطرافه فى (24459 .)0٥۰۲۲‏ 
وأخرجه مسلم (174)» والترمذي (۲۱۱۹)» والنسائي (580/5). 

() انظر: «شرح مسلم» (۸۸/۱۱). 

(5) عزاه إليه الحافظ في «الفتح» (757/0) قال: رواية يونس بن بكير عنه - أي عن ابن = 


كتاب البيوع والمعاملات باب الوصايا Ve‏ 


عند موتو لا بثلاث لكل من نّ الدارسينّ» والرهاويينّ» والأشعريينَ» بجا“ ما مائة 


وسْقٍ من خيبر» وأنْ لا يُنْرَكَ في جزيرة العرب دِيْنَانِ وأنْ يُتَفَذَّ بعث أسامة. 
وأخرج مسلم ومن حديث ابن عباس 5 : «أَرْضَى رسول اللَّهِ يكل بثلاث: 
أجيرُوا الوفدٌ بنحو ما كنت أجيرُهم»» الحديثٌ. 5 

(0) وفي حديث ابن ابي أذقى أَرْصَى بکتاب الل وفي حديثٍ أنس عند 
النسائيع0؟»: وأحمدا؛ك وابن سعي” كانث رص له حينَ حَضْرَهُ الموتٌ الصلاةً 
وما ملكت آیمائک 2 وقد ثبشت وصينّه بالأنصا ر ابال بیټه» ولكنّها ليست 
عند الموتٍ» وروي غيرٌ ذلك . وقد ثبت أنه كل أرادٌ في مرضه أنْ يكتبّ كتاباً 
وهو وصينّه بء للأمة إلا أنه جِيْلَّ بيه ويله كما [رواه]“ البخاري” 1 


الوصكيّة عند الموت بثلث المال 


7 - وڪن سَعْدٍ بن ابي اص رَغِيَ الله ۾ تَعَالَى عَنْهُ : ب 


6 

ع 
e‏ 

Ca 


= إسحاق - حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الل بن عبد الل بن عتبة قال : 
فذكرهء وهذا إسناد مرسل عبيد اللَّه تابعي مشهور؛ انظر: «التقريب» /١(‏ هلاه رقم 4{. 

)١(‏ الجاد ‏ بالجيم وبالدال المهملة المشددة ‏ بمعنى المجدود» أي النخل الذي يجد منه 
التمر. اه من حاشية المطبوع. 

(۲) فى «صحیحه» (۲۰/ ۱۹۳۷). 
وهو أيضاً في «صحيح البخاري؟ (4471). 

() في كتاب الوفاة (ص٤٤‏ رقم 18 .)١9‏ (4) في «المسنده (۱۱۷/۳). 

(5) في «الطبقات الكبرى؟ له (؟/ 187). 
وأخرجه ابن ماجه (2»)5591 وابن حبان (1/ 007 رقم ٠۲۲۰‏ - الموارد) وإسناده صحيح 
صحّحه الألباني ف في «إرواء الغليل» (۷/ ۲۳۷ رقم 07114. 

0) من ذلك ما رواه البخاري (9/49): وطرفه (۳۸۰۱)» من حديث أنس رضي الله عنه 
مرفوعاً: «أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي 
لهم؛ فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم؟. 

)¥( من ذلك ما رواه مسلم (۸ ۰ ) من حديث زيد بن أرقم و ذه مرفوعاً وفيه: «... وأهل 
ببتي » أذكركم الله في آهل بيتي» أذكركم الله في آهل بيتي» أذكركم الله في آهل ٻيتي٤.‏ 

(۸) فى (ب): «أخرجه). 

.)٤٤۳۲ 4 411( فی «(صحیحه‎ )٩( 
.)۱۹۳۷( وأخرجه أيضاً مسلم‎ 


۲۷٦‏ باب الوصايا كتاب البيوع والمعاملات 


رول الله نا دو مَالِء وَلَا يري إلا ابه لي رَاحِدَةٌ صد بي مَالِي؟ 
قَالَ: «لا»» قُلْتٌ: أَكَأْتَصَدَقُ بِشَظرو؟ قَالَ: «لاف قُلْتٌ: أَكَأَتَصَدَّنْ بتُلي؟ قال : 
8م و 


«الُلْتء وال كير إِنْكَ أن ندر وَرنََكَ ياه حير من أن تَذَرَهمْ عَالة 
يَتَكَمَدذ نَ النّاس, ممق عَلَيْداا©. [صحيح] 


(وعنْ سعد بن ابي وقاص قالَ: قلتٌ: يا رسولّ اللّهِء آنا ذو مال) وقعٌّ في 
رواية"": (كثير)» (ولا يرثّني إلا ابنة لي واحدةٌ, افاتصدق يقي مالي؟ قالٌ: لاء قلثُ: 
افاتصدق بِشَطْرٍ مالي؟ قالَ: لاء قلث: افاتصدق بِخُلَئِه؟ قَالَ: ُء والثلثُ كثيز إنك إن) 
يُرْوَى بفتح الهمزة وكسرهاء فالفتح على تقديرٍ لام التعليلء والكسرٌ على أنّها 
شرطية» وجوابه خير على تقديرٍ فهر خيرٌ (تذز وَرَنَتَكَ أغنِياء خي [لك] من أن 
4 ه NES‏ ا د 2 ا و د اه 0 
تذرّهم عالة)» جَمْع عائل هرّ الفقيرٌء (يتكففون) يسألون (الناس) بِأَكُنْهِم (متفقٌ 
عليه). الخحتلفت متى وقعٌ هذا الحكم؛ فقيل: في حَجََةٍ الوداع بمكةً» فإنهُ مرضٌ 
سعد فعادهُ کيا فذكرٌ ذلكَء وهر صريحٌ في رواية الزّهْرِيَ”''. وقيل: في فتح مكة 
أخرجة الترمذي“ عن ابن عة واتفقٌ الحفاظظ0) أنه وَهُْمْ واد الأوَّلَ هو 
الصحيخ. وقيل: وفع ذلك في المرتين معاء أذ من مفهوم قوله: كثير أنه لا 
يُوصَى منْ مالي قليل. روي هذا عن عليٌ؛ وابنٍ عباس» وعائشة. وقوله: «لا 
يرثي الا ابندٌ لي»؛ أي لا يني منّ الأولادء وإلّا فان سعداً كان من بنى رُهر 


.)1558/0( ومسلم‎ )١596( البخاري‎ )١( 
»)۲٤۲  ؟41/5( والنسائي‎ :4)5١15( قلت: وأخرجه أبو داود (5874): والترمذي‎ 
وابن ماجه (۲۷۰۸)ء والدارمي (407/7): وأحمد (۱۷۹/۱)» والطيالسي (۱/ رقم‎ 
منحة المعبود)ء ومالك (1/ 17 رقم 4) وغيرهم بألفاظ متعددة.‎ _ ۴ 

(؟) في «صحيح مسلم» (1778/8). 9) زيادة من .)١(‏ 

() رواها البخاري (1146): ومسلم (1514/6). 

(5) في «سننه» 7 (7) قاله الحافظ في «الفتح» (0/ 0753 

(۷) انظر: «المحلى» (۹/ ۳۱۲) وفيه: 
«أن ابن عباس قال فيمن ترك ثمانمائة درهم قليل ليس فيها وصيةء وأن علياً نهى من لم 
يترك إلا من السبعمائة إلى التسعمائة عن الوصيةء وأن عائشة أم المؤمنين قالت فيمن 
ترك أربعمائة دينار في هذا فضل من ولده» اه. وانظر: «فتح الباري؛ .)٠٥۷ /٥(‏ 


كتاب البيوع والمعاملات باب الوصايا يفف 


وهمْ عُصْبَُهُ» وكانّ هذا قبل أن يولد له الذكور إلا فإنة ذكرٌ الواقدي“ أنه ولد 
لسعدٍ بعد ذلك أزئعة بنينَ» وقيل أكثرٌ من عَسَرَةٍء ومن البناتِ انس عَشْرَة نتا 
وقولّه: «أفأتصدق»ء يحتملٌ أنه استأذئة 0 مولت في الحاليء أو P1‏ 
أراة بعد الموتء إلا أنهُ في روايةٍ بلفظ": أوصيء وهي نص في الثاني» 
َيُْمَلُ الأول عليه. وقوله: «بشطر مالي» أرادً به النُضْفء وقولّه: «والثلثٌ كثيرٌه 
يُروَى بالمثلئة: وبالموحدة على أنهُ شلك منّ الراوي» وقح ذلك في البخاري9؟, 
ومثلُ وقعّ في السات وأكثرٌ الرواياتٍ بالمثلثةء ووصف اَل بالكثرة بالنسبةٍ 
إلى ما دونّه. وفي فائدة وضفه بذلكَ احتمالان: 

الأولُ: بيان الجواز بالثلث» وأنَّ الأؤْلّى أن ينقص عنها ولا يزيد عليهء 
وهذا المتبادرٌ وقَهِمَهُ ابنُ عباس“ وله فقال: وددثُ أنَّ الناسَ غضّوا منّ الثلثِ 
إلى اربع في الوصية. ١‏ 

والثاني : بيان أنَّ التصدّقٌ بالثلثِ هر الأكملُ أي كثيرٌ أخِرّه ويكون من 
الوص بحالٍ المتعل . وفي الحديث دليلٌ على مني الوصية بأكثرٌ منّ اثلث لمن 
لهُ وارسٌء وعلى هذا استقرٌ الإجماعً”" ٠‏ وإنّما اختلقُوا هل يُسْتَحَتُ للت أز 
أقلُء فذهبٌ ابن عباس والشافعك”” » وجماعةٌ إلى أنَّ المسْتَحَتٌ ما دون الثُّلْثِ 
لقوله: والعُلْثُ كثيرٌ. قال قتادة؟: : أَوْصَى أبو بكر بالخُمس»؛ > وأَوْصَى عمرٌ بالرّيع 
والخمسٌ أحبٌ إلىّ» وذهبٌ آخرونٌ إلى أن الممْتَحَبٌ للت لقوله لهِ: «إِنَّ الله 
جعلَ لكمْ في الوصية ثلث أموالكم زيادة في حسناټکم»» وسيأتي””" قَرِيباً ا أنة 


)١(‏ كذا في المخطوط والمطبوع» وفي «الفتح» (55/0”) أن الذي ذكر ذلك هو الفاكهي. 

0) زيادة من (أ). (۳) في «الصحيح»: (0/ 757 رقم .)۲۷٤١‏ 

(5) فى (صحیحه)  )0( .)۲۷٤٤(‏ فى «سننه) (۳۹۳۱: 07534 

(5) كما رواه عنه البخاري في «صحيحه؛ (10417؟): ومسلم (1519). 

(۷) انظر: «الإجماع؛ لابن المنذر (ص894 رقم «(TTT‏ و«فتتح الباري» (ه/ ه؟؟). 

(۸) انظر: «فتح الباري» (0/ 0717/٠١‏ . 

فك أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (51/4 رقم ۳  )/)‏ وعن أبي بكر دون عمر أخر جه 
البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ )77١‏ وإسئاده ضعيف» فإن قتادة لم يلق أبا بكر. انظر: 
«إرواء الغليل» (7/ 40 رقم 4{. 

. من كتابنا هذا‎ )91١ /٥( برقم‎ )٠١( 


۷۸ باب الوصايا كتاب البيوع والمعاملات 


حديثٌ ضعيفٌ. والحديثٌ ورد فيم له وارثٌء فأمًا م لا وارگ له فذهبّ 
مالك2©0 إلى أنة مِثْلُ مَنْ لهُ وارثٌ لا تستحب له الزيادةٌ على التُلْثْءِ وأجازت 
الهادوية9؟ والحنفية" له له الوصية بالمالٍ کلف وهو قول ابن سو فلؤ 
أجازٌّ الوارثُ الوصيةً صحّت بأكثرٌ منّ الثلث نُقدَتْ لإسقاطهم حم وإلى هدا 
ذهب الجمهورٌ. وخالفتِ ا ° والمزنيٌ» وسيأتي”" في حديث ابن 
عباس ضف : ر أن يشاء الورئةٌ»» وأنهُ حَسَنٌ يُعْمَل به. ٠‏ نعم فلو رج الورثةٌ عن 
الإجازة» فذهبٌ جماعةٌ إلى أنه لا رجو ع لهم في حياةٍ ة الموصي» ولا بعد وفاته, 
وقيل إن رجِعُوا بعد وفاته فلا بصع» لأنّ الحيّ ة قد انقطعٌ بالموتِ بخلافٍ حال 
الحياةء فإنه يتجدد لهم الحق. وسببٌ الخلاف الاختلاف في المفهوم منْ 
قول 8 : ا ا 
التُلْثْ وان السبب في ذلك رعايةٌ سی الوارث» وأنة إذا انتَفَى ذلك الحكم 
بالمنع» > أو أن الِلّةَ لا تعدي الحكمّء أو يُجْعَلُ المسلمونٌ بمنزلة [الوارث] 
كما E‏ المؤيد””؛ وأحدُ قولي الشافعي. والأظهرٌ أنَّ الله متعديةٌ وأنةُ 
ينتفي الحكم في حق من لين له وار مع" 


ا و ار جا أن 0 رَسُولَ اللو إِنَّ 


و 


تَصدَفْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: (نعما» مق 5 ''©. واللفْظ اله يا [صحيح] 


. بتحقيقنا‎ )۱۸۷ /٤( انظر: «بداية المجتهد»‎ )١( 
.)۱۸/۲۹( انظر: «المبسوط»‎ )۳( .)٠٤/٠( (؟) انظر: «البحر الزخار»‎ 


(:) انظر: «المحلی» (۳۱۸/۹). (0) انظر: «المحلی» ۳۱۷/۹). 
(7) في آخر الحديث رقم (404/4) من كتابنا هذا. 
(۷) في (ب): «الورثة». (0) انظر: «البحر الزخار» (5/60:"), 


(9) انظر: «الأم» (5/ )١١١ 01٠١‏ والحاشية مما نقل البلقيني عن اختلاف العراقيين. 

,)١٠١١5( البخاري: ( ۰ ) ومسلم‎ )١( 
ومالك (؟/ ۰ رقم 207): والبيهقي (5//الا7)؛ وابن حبان‎ .)۳1٤۹( وأخرجه النسائي‎ 
الإحسان).‎  ”861 رقم‎ ۰/۸ 


كتاب البيوع والمعاملات باب الوصايا 2 


(وعن عائشة وا ان رجلا) جاء مبيا أنه سعد بن عبادةً (أتى النبي ا 
فقال: يا رسولّ اللّهء إن أمي افثيكث) بضمٌ المثناة بعد الفاء الساكنة» وكسر اللام 
(نفسها) أي أَعِدَتْ كَلْتَةَ (ولم توص» واظنُها لؤ تكنّمث تصدّقثء أَفَنّها آَجْرَ إن 
تصدّقتٌ عنْها؟ قال: نعمْ. . متفقٌ عليهء واللفظ لمسلم). 

[فيه]”؟ دلي أنَّ الصدقةً منّ الولدٍ تلحنٌ الميتّء ولا يعارضه قولّه تعالّى: 
وران اس لسن إلا ما سم 4)3 لبرت حديي9؟: «إنَّ أولادكم من كَسْبِكُم) 
ونحوة» فولده من سعیه› وشوت0: «أو ولد صالح يدعو له . وقدَّمْنًا الكلام في 
ذلك" في آخر كتاب الجنائز . ١‏ 


٤‏ - ون أبي أَمَامَةَ الْبَاهِليٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ َال سَمِعْتُ 
رَس رَسُول الله يكل يَقُولُ : لن الله كَدْ كذ أغطى كَل ذِي حَقْ حَنَّكُ yT‏ 
رَوَاه ا 00 إل النّسَائِيَ ‏ وَحَْسَنَه نَهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِلٍِ زي وَقَوَاهُ ابن 


روسة 


خزيمة» وَابْنُ الْجَارُوو . [صحيح] 


,)۲۷۷۰ من حديث ابن عباس و أخرجه البخاري (185؟)): وطرفاه رقم (7الااء‎ )١( 

(۲) في (ب): في الحديثا. (۳) سورة النجم الآية ۳۹. 

(4) آخرجه أبو داود (۳۰٥۳)ء‏ وابن ماجه (۲۲۹۲) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده وفيه: إن أولادكم من أطيب كسبكما وإسناده صحيح» صخحه الألباني في 
«(صحیح ابي داود» (۲/ ٩۷٤‏ رقم 6 وله شاهد من حديث عائشة 9 أخرجه أ 
داود (۳۵۲۸» 0994) وصخحه الألباني أيضاً . 

(0) انظر تخريجه برقم لضفيف من کتابنا هذا وهو في صحيح مسلم . 

(1) أثناء شرح الحديث رقم (209/50) من كتابنا هذا. 

(۷) في مسنده )0/ .(YY‏ 

(۸) أبو داود (۲۸۷۰)ء والترمذي (۲۱۲۰) وقال: حسن صحيحء وابن ماجه (۲۷۱۳). 

4( في «المنتقى» له (رقم 20448 

قلت : وأخرجه الطيالسي في «المسند» ( ص٤٥۱‏ رقم :)١117‏ وسعيد بن منصور (1/ ٠١١‏ 
دن ۷ ) والبيهقي (254/5») والدولابي في «الکنى» )14/١(‏ وهو حديث صحیح › 
صحّحه الألباني في «صحيح أبي داود؛ (۲/ ٥٥٤‏ رقم ٤۹٤۲)ء‏ وفي الباب من حديث 
عمرو بن خارجة وعبد اللَّهِ ب بن عباس وأنس بن مالك وعبد اللَِّ بن عمرو بن العاص = 


A:‏ باب الوصايا كتاب البيوع والمعاملات 


ت 2 رن a‏ 


- وَرَوَاةُ الذَّارَ مِنْ حَدِيثِ ابن عَبّاسٍ ڪي وَزَادَ في آخره: دإلاً أن 
يَشَاءَ الْوَرَنَُ. وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌّ. [حسن] 

(وعنْ ابي آمامة الباهليّ اه قال: سمعتٌ رسول اللَّهِ يله يقول: إِنَّ الله قذ 
أعطّى كلّ ذي حقٌ حفهء فلا وصية لوارث. روا احمدٌء والاربعة إلا النسائي» وحسّنَةُ 
احم والترمذي وقؤاة ابن خُرْئِمَةَ وابنُ الجارودء وروا الدارقطنيُ منْ حديث ابن 
عباس» وزاد في آخره: إلا أنْ يشاء الورثة. وإسنادة حَسَنٌ). 

وفي ا عن عمرو بن خارجةً عند الترمذي”" والنسائي””؛ وعنْ أنس 
عند ابن ماجة» وعنْ عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عنْ جلو عند الدا رقطنر © 
وعنْ جابر عندّه"" أيضاًء وقالَ: الصوابٌ إرسالّه. . وعنْ عليٌ عند ابن أبي 

شيبةً"» ولا يخلُو إسنادُ كل واحدٍ مهما عنْ مقالِ» لكنَّ مجموعها ينتهض على 

العمل بو بل جزم الشافعيئ” في «الأمٌ) أن هذا المي متواترٌ؛ فإنهُ قال: إنه تفر 
كافةٍ عنْ كافقء وهر أَمْوَى من نقل واحلٍ. 

قلت: الأقربُ وجوبٌ العمل بو تعدو طرقوء ولمًا قالّه الشافعي» وإِنْ 


= وجابر وعبد الله بن عمر وعلي ومعقل بن يسار وزيد بن أرقم مع البراء بن عازب 
ومجاهد مرسلا. 
انظر تخريجها في كتابنا: «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الوصاياء وانظر 
أيضاً: «الإرواء» (88/5). 

)١(‏ في السئن (5/ ١97‏ رقم )١١ ٠۹‏ بلفظ: ١لا‏ تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» 
وبلفظ: «لا يجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورثة»» وحسّنه المصنف أيضاً في 
«التلخيص الحبير؛ (/ 97)» ووافقه عليه الألباني في «الإرواء؛ (85/5). 

زفق في «سننه» (۲۱۲۱) وقال: : حسن صحيح . 

(9) في اسننه» (93541: .)۳۹٤۳‏ 
قلت: وهو صحيح في الشواهد» انظر: «الإرواء» (5/ 284 84). 

)£( في لاسننه» (1/154؟)2 وهو حديث صحيح . 

() في «السئن» /٤(‏ ۹۸ رقم )٩۳‏ وعزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (۳/ 95)» و«الفتح» (0/ 
ل وانظر: «الإرواء» (51/5). 

0 آي في سنن الدارقطني» ۷/0 رقم‎ (U 

¥( في «المصنف» ١59/11(‏ رقم (VV‏ 

(8) في «الأم» .)۱۱٤/٤(‏ 


کتاب الببوع والمعاملات باب الوصايا ۸۱ 


نازع في تواتره الفخرٌ الرازي» ولا يضرٌ ذلك بثبوتوء فإنة مُتلقّى بِالقَبولٍ من 
الأمةِ كما عُرفَ. وقد ترج به البخاري“ 0 باب لا وصية لوارث» وكأنة لم , 
یثبت على شرطه» فلم يُكَرّجْهُ ولكنةُ ار بعدَهُ عن عطاءِ بنِ أبي رباح» عنِ 

ابن عباس موفُوفاً في تفسير الآية“» ولهُ حكمٌ المرفوع. والحديثٌ ليل على مع 
الوصية للوارثِ» وهر قول الجماهير” منّ العلماء. وذهب الهادي"“ وجماعة 
إلى جوازها مستدلينَ بقوله تعالى: « گیب یکم دا حص اعدم المَؤثُ 4" 
الآيةٌُ. قالُوا: ونَسْحٌ الوجوب لا ينافي بقاة الجواز. قُلّنا: نعمْ لؤ لم يرذ هذا 
الحديثٌ فإنهُ ناف لجرازها؛ إِذْ وجوبُها قد عُلِمَ نسحّه من آبةٍ المواريث” كما 
قال ابن عباس ده كانَ الال للولدء والوصيةٌ للوالدين» كَنَسَحّ الله سبحائه 
ذلك اد اع فجعل للذكر مثلُ حط الاين وجعل للأبوينٍ لکل واحٍ 
منهما السدُسَء وجعل للمرأة النّمنَ دالا وللزوج افر والرّيع. وقوله: «إلا 
أن يشاء ار دلّ على أنّها تصحٌ ومد الوصيةٌ للوارثِ د أجارّها الورثةٌ 
وتقدَّم الكلاة”''2 في إجازةٍ الورثة ما زادٌ على الئُلْثْء هل ينفدٌ بها أو لاء أذ 
الظاهرية”'"" ذهبث إلى أنه لا أثرّ لإجازتهم. والظاهرٌ معهم لأنة يله لما نَهَى عن 
الوصيةٍ للوارثِ قيّدَها بقوله: «إلّا أن يشاء الورثةُ». وأطلقٌ لما منعَ من الوصية 
بالزائدٍ على الكُلْثِ وليس لنا تقييدٌ ما أَظَلَقَهُء ومَنْ فيد هنالك قال: إنه يُؤْحَلُ القينُ 
منّ التعليل بقوله”"": «إنك إن تذز إلخ»؛ فإنةُ دن على أنَّ المع منّ الزيادة على 


.)8 انظر: «فتح الباري» (0/ 0717/9 , () في «صحیحه» (0/ الا" باب رقم‎ )١( 

(۳) برقم (۷٤۲۷)؛‏ وطرفاه في (451/8. 51/84). 

(4) يعني آية [البقرة: :]18٠‏ کیب یکم إا حص أَحَدَكْْ الْمَوْتُ إن رك يا لْوَصِيَةٌ 
لوين الاي بالتترون” عا عل الي ©4. 

(5) انظر: «بداية المجتهد» ۷/0 .174) بتحقيقنا . 

(5) انظر: «البحر الزخار؛ .)۳٠۸/١(‏ (۷) سورة البقرة: الآية .18٠‏ 

(۸) قدمنا آيات المواريث في أول الفرائض عند الحديث رقم )897/١(‏ من كتابنا هذا . 

(9) تقدم قريباً أن هذا الأثر في «صحيح البخاري» .)۲۷٤۷(‏ 

. أثتاء شرح الحديث رقم (401//1) من كتابنا هذا‎ )1١( 

.011//9( تقدم توجيه النظر إلى «المحلٌی»‎ )١١( 

9 يعني في الحديث المتقدم برقم .)۹٠۷/۲(‏ 


”> باب الوصايا كتاب البيوع والمعاملات 


ال كان مراعاةً لحقٌّ الورثة؛ فن أجارُوا سقط حمَهم ولا يخلّو عنْ قوة. هذا 
في الوصية للوارث. واختلمُوا إذا أقرّ [للورثة]“ بشيء من ماله فأجارّه 
الأوزا عن(" وجماعةٌ مطلقاً . 
وقالَ أحمدٌ””": لا يجوز إقرارٌ المريض لوارثه مُظلّقاً. واحتجٌ بأنهُ لا يؤمنُ 
بعد المنع منّ الوصية لوارثه أن يجعلّها إقراراً .وا حت الأول بما يضمن الجواب 
عن هذه الحجة فقال: التهمة في حق ن المحتضّر بعيدةٌ» وبأنة وق م الاتفاقٌ أن 
لو أقرّ بوارث صح إقرارٌه مم أنه يقتضي الإقرارٌ بالمالء وبأ مدارٌ الأحكام على 
الظاهرء فلا رك إقرارٌه لظن المحتمَلٍ» فن مره إلى اللّه. 
قلتُ: وهذًا القولُ أَنْوَى دليلًا. واستفتی مالك ما إذا أقرّ لبه ومّعها مَنْ 
يشارِكُها منْ غيرٍ الولدٍ كابن العمٌ. 
قالَ: لان متهم في آنه يزيد لابئيه وبنقصٌ ابن العمْه [وكذا]”” استَثْنّى 
إذا أقرٌ لزوجته المعروفي بِمَحَبَيِهِ لهاء وميله إليهاء وكانّ بيه وبِينَ وليو من 0 
E‏ كان له يها ولد في يَلْكَ الحالٍ. 
قلتٌ: الأحسنُ ما قل عن بعضٍ المالكية واختَارَهُ الروياني“ منّ الشافعية 
ن ل وعديهاء فإِنْ فقدث جار وال لاء وهي تُعْرَك بقرائن 
الأحوالٍ وغيرهاء وعنْ بعض الفقهاء أنه لا يصح إقرارة إلا للزوجة بمهرها. 


2 


e 


8 - وَعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ اللي بلا : 
دن الله تَصَدَّق عَلَيِكُمْ بِثُلْثِ نالك عِنْدَ وَفَاتَكُمْ زِيَادَةَ في حَسَتَاتِكُمْ) رَوَاهُ 
الدَارَفْطلنِنُ29. [حسن بشواهده] 


(1) في (ب): «المريض للوارث». (0) انظر: «فتح الباري» (0757/60؟). 
(۳) انظر: «المغني» (5/ 074 وما بعدها). () انظر: «فتح الباري» .)۲۷٦/٥(‏ 
(ه0) فى (ب): «وكذلك». 
16١ /5( 0 (»‏ رقم 02 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ كما في «مجمع الزوائد؛ (54/؟١١)‏ وقال: «وفيه 
عتبة بن حميد الضبي وثقة أبن حبان وغيره وضعفه أحمده» وقال عنه الحافظ في «التقريب» 
4/0 رقم ۱۳): صدوق له أوهام. اهء وهو حديث حسن بشواهده التي منها ما يأتي . 


كتاب البيوع والمعاملات باب الوصايا YAY‏ 


وَأَخْرَجَهُ أَحمَد وَالْبرَار" مِنْ حييث بي الدَّرْدَاءِ. [حسن بشواهده] 


ا 0 6ع مض ا ده : 1 
- وابن ماجه ٠‏ من حَدِيثِ أبي هُرَيرَة طبه وَكلهًا ضييفةء لكنْ فد يثرّي 
بَعْضُهًا بَغضاًء وَاللَهُ أَلَم. [ضعيف] 
(وعن معانٍ بن جَبَلٍ 5 قالّ: قال رسول اللَّهِ ك: إن الله تصدَقّ عليكم بِثُلْثِ 
أموالكم عند وفاتكم زيادةٌ في حَسَنَاتِكُمْ. رواهُ الدارقطنيٰء واخرجَهٌ أحمدٌ والبِزانٌ م 


.)448١- 45١0 /5( فى «المسنده‎ )١( 

(۲) في «المسند» (۱۳۹/۲ رقم 1887 - «كشف الأستار»). 
وأخرجه الطبراني في «الكبير؟» كما في «مجمع الزوائده 2)7١7/4(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» )٠١4/5(‏ وقال الهيثمي: «وفيه 0 مریم وقد اختلط». 
وقال البزار: «وقد روي هذا الحديث من غير وجه» وأعلى من رواه أبو الدرداء ولا نعلم 
عن أبي الدرداء طريقاً غيره» وأبو بكر بن أبي مريم وضمرة معروفان وقد احتمل حديثهما». 

(۳) في سننه (071909, 
قلت: وأخرجه البيهقي (719/5): والخطيب في تاريخ بغداد»» والبزار في مسنده كما 
في «نصب الراية» (4/ »)5٠١‏ و«التلخيص الحبیر» ٩۱/۳(‏ رقم 1951) وفي سنده 
«طلحة بن عمرو» متروك كما في «التقريب» (۳۷۹/۱ 0 ۷) وقال البوصيري في 
«مصباح الزجاجة؛ (۹۸/۲ رقم 487): «هذا إسناد ضعيف...4» وضعفه الألباني في 
«الإرواء» (5//ا/ا): ومن شواهده أيضاً: 
١‏ حديث أبي بكر الصديق» أخرجه العقيلي في «الضعفاء» /١(‏ ١۲۷)ء‏ وابن عدي في 
«الكامل» (۲/ )۷۹٤‏ وفيه: حفص بن عمر بن ميمون: متروك. 
قال العقيلي: «وحفص بن عمر هذا يحدث عن شعبة ومسعر ومالك بن مغول والأئمة 
بالبواطيل» اه. 
وقال ابن عدي: «وحفص هذا عامة حديثه غير محفوظ وأخاف أن يكون ضعيفاً كما 
ذكره النسائى» اه. 
؟ ‏ حديث خالد بن عبيد السلمي» أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائده 
(4/؟١5)‏ وقال: إسناده حسن ولیس كما قال. 
وقال المحدث الألياني ف فى «الإرواء» (94/5) بعد ما أورد طرق الحديث: «وخلاصة 
القول: إن جميع طرق الحديث ضعيف شديد الضعف إلا الطريق الثانية (يعني حديث 
أبي الدرداء)» والثالثة (يعني حديث معاذ)ء والخامسة (يعني خالد بن عبيد)» فإن ضعفها 
يسيرء ولذلك فإني أرى أن الحديث بمجموع هذه الطرق الثلاث يرتقي إلى درجة 
الحسن» وسائر الطرق إن لم تزده قوة لم تضره» وقد أشار إلى هذا الحافظ فقد قال في 
«بلوغ المرام»: ... فذكر ما في المتن. 


A4‏ باب الوصايا كتاب البيوع والمعاملات 


e 3 +‏ 05 ج e i‏ قد 8 
حديث أبي الدرداءء وابنْ ماجة من حديث أبي هريرةء وكلها ضعيفة. لكنْ قد يقوّي 
بعضها بعضاً), وذلكَ لأن فى إسناده إسماعيل0©) بنّ عياش وشيحّه ع بن 

خحُمَيْدِه وهما ضعيفان» وإِنْ كان لهم في رواية إسماعيل تفصيلٌ معروفٌ. 
والحديثٌ دليل على شَرْعِية عية الوصية ِالتُلْثِء يي وظاهره 


الإطلاق في حى مَنْ له مال كثير» ومَنْ نْ قل مال وسواءة ز[كان] لوارثِ أو غيرو» 

و ا حلت من الاد التي هي اص ا ا وإليه 
ذهب الفقهاة7؟ الأربعةٌ» وغيرٌهم» والمؤيدٌ بالل رَوَى عن زیر“ بن علي . وذهبتٍ 
الهادوية” إلى نفوذها للوارثِ وادّعى فيه إجماعّ أهل البيتِء ولا يصح هذا. 


تقديم الدّين على الوصية في الأداء 


واعلمْ أنَّ قوله تعالّى: طن بَنْدِ َم بُ با أو د يقتضي ظاهرها 
آنه يخرجٌ الدَيْنُ والوصيةٌ من 7 تَرِكَةٍ المِّتِ على سوا فتشارك الوصيةٌ الدَّيْنَ إذا 
استُعْرِقَ المال. ا فق الملا فلن أنه يندم | إخراجٌ الدّيْنِ على الوصيةٍ لما 
أخرجه احم“ “» والترمذي"“ وغيرُهما من حديثٍ على طه منئْ رواية الحارثِ 


)١(‏ قال عنه ابن معين: ليس به باس في آهل الشام. 
وقال دحيم: هو في الشاميين غاية وخلط عن المدنيين. 
وقال البخاري: إذا حدّث عن آهل بلده فصحيح» وإذا حدّث عن غيرهم ففيه نظر. 
وقال ابن المديني: ما كان أحد أعلم بحديث أهل الشام من إسماعيل بن عياش» ولو 
ثبت على حديث أهل الشام» ولكنه خلط في حديثه عن آهل العراق. 
انظر: «ميزان الاعتدال» TO/ND‏ وقال الحافظ في «التقريب» :)0717/١(‏ صدوق في 
روايته عن أهل بلده» مخلّط في غيرهم. اه. 
(؟) قال عنه أبو حاتم: صالح الحديث. وقال أحمد: ضعيف ليس بالقوي. 
انظر: «ميزان الاعتدال» ۲۸/۳ رقم »)٥٤۷١‏ وقال في «التقريب» ٤/۲(‏ رقم :)١7‏ 
بصري صدوق له أوهام. اه 
إفرف فی (ب): «کانت». 
(4) انظر: «بداية المجتهد» (4/ ١۱۷۳ء‏ 104) بتحقيقنا. 
(5) انظر: «البحر الزخار» (0908/60. (5) سورة النساء: الآية .١١‏ 
(۷) انظر: «فتح الباري» (5/ لالالاء ۳۷۸). (۸) في «المسند» (۷۹/۱ء .)١54 ۳١‏ 
(9) في «سننه» (۲۱۲۲) وطرفاه في (5095. )5١45‏ ثم قال: والعمل على هذا عند عامة أهل = 


كتاب البيوع والمعاملات باب الوصايا هم 


الألغور عنهُ قال: «قَضَى محمد بي أن الدّيْنَ قَبْلَ الوصية» وأنتمٌ تقرأونَ الوصيةً 

قبل الدَّيْنِا . وعلق البخاري وإسنادهُ ضعيفٌ. لكن قال الترمذي: العمل 0 
ا ان وكأن البخاريّ اعتمدّ عليه لاعتضّاده بالاتفاق على مقتضاة. و 

ورد له شواهد” ' ولم يختلف العلماة ء أن الذَينَ يُقدَمْ على الوصية صية. فإِنْ قيلّ: فإذا 

كان الأمرُ هكذًا كُلِمَ قُدْمَتٍ الوصيةٌ على الذَّيْنِ في الآية؟ 


قُلْتُ: أجاب السُهَيِْنُ”" بأنّها لَمَا كانت الوصية تقعٌ على وجو الب والصلةء 
والدَّينٌ بقع بتَعَدّي الميتِ بحسب الأغلب» فبد أ بالوصية لكَوْنْها أفضل» وأجابٌ 
غير" بأنّها إِنّما ثُدْمَتِ الوصيةٌ لان شية يُوْحَدُ بغيرٍ عَوَضٍ» والدَيْنُ يؤخڈ 
بعوض » فكانَ إخراجٌ الوصية أشقٌ على الوارث من ل إخراج الَّْنِء وکانَ أداؤها 
مَعْلنّةَ التفريط بخلافي الدّيْنِ» كَنُدْمَتِ الوصيةٌ لذلكَ» ولأنّها حط الفقيرٍ والمسكين 
غالباًء والدّيْنُ حظ الغريم يطلبه بقوق» وله مقالٌ» ولألٌ الوصية ينشئُها الموصي 
من قبل نَفْسِهِ فَقُدّمَتْ تحريضاً على العمل بهاء بخلاي الذَّيْنِ فإنهُ مطلوبٌ منه ذكَرَ 
أو لم يذكزء ولأنَّ الوصية ممكنةٌ من كل أحلٍ مطلوبة منه إما ذباًء أو وُجُوباً؛ 
فيشترك فيها جميعُ المخاطبينَ. وتقعٌ بالمالٍ وبالعمل. وقل منْ يخلُو عن ذلك 
بخلافي الذَيْنِء وما يكثرٌ وقوه أهمٌ بأنْ يذكرٌ ارلا على ما يقل وقُوعْهُ. 

# 4 4ه 


= العلم أنه يبدأ بالدّين قبل الوصية. اه. 
وأخرجه ابن ماجه »)۲۷٠١(‏ وقد حسّنه الألباني في «صحيح الترمذي» (۲/ ۲٠١‏ رقم 
لل 
)١(‏ في «#صحيحه» (0/ ۳۷۷ باب رقم 4) قال: ويذكر أن النبي ي قضى بالدَّين قبل الوصية. اه. 
زفق وهى: 
١‏ - قول الله عز وجل: إن اله يمتح أن دوا الكت إل أَمَِا4 [النساء: 58]. 
۲ - وقول النبى 5: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى؟. 
٣‏ - وقوله أيضاً: «العبد راع في مال سيده». 
٤‏ - وقول ابن عباس: «لا يوصي العبد إلا بإذن أهله» . 
- وقول النبي ية في حديث حكيم بن حزام: «اليد العليا خير من اليد السفلى؟ . 
وانظر وجه هذه الشواهد كما بينه الحافظ في «الفتح» :TVY /o)‏ كار 
(۳) انظر: «فتح الباري» .)۳۷۸/٥(‏ 


۲۸٦‏ باب الوديعة كتاب البيوع والمعاملات 


[الباب الثاني والعشرون] 
باب الوديعة 


الوديعةٌ ھی العينٌ التى يضعها مالِكها أو تائيه عند آخرٌ ليحنّظهاء وهى مندوبةٌ 
إذا وثقّ من نفس بالأمانة لقوله تعالّى: طوَتَمَاوَوا عل أل اتر وقوله 4: 
«اللَهُ في عون العبدٍ ما كان العبدٌ في عون أخيو»» أخرجَهُ مسل . وقد تكونٌ 
واجبةً إذا لم يكن مَنْ يَصْنّحُ لها غير وخاف الهلاكَ عليّْها إن لم يقبلها. 


عدم ضمان الوديعة 


۱ -عَن عَمْرِو ن شعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدٌهِ وها عَن الس ا ال : «مَن أووع 
وَويعَة ليس عَلَيهِ ضَمَانٌ» أخْرّجَهُ ابْنُ مَاجَه". رفي إِسْنَادِه ضَعْفٌ. [حسن بطرقه] 
2405 


وَبَابٌ قَسْم الصَّدَقَاتِ نمدم“ في آخر الزَّكَاةٍ. 
وَبَابُ قَسْم الفيءِ والغنيمة”” يأتي عَقِبَ الجهادٍ إن شاء الله تعالى. 


.۲ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) في #صحيحه (5144/8) من حديث أبي هريرة مرفوعاً في حديث طويلء وأخرجه أبو 
داود (4445)» والترمذي (1476). 

(۳) في اسئله» (5101). 
قلت: وقد أخرجه الدارقطني (۳/ 4١‏ رقم »)١77‏ والبيهقي (589/5) بلفظ: ١لا‏ ضمان 
على مؤتمن» ونحوهء وقد ضعف إسناده الألباني إلا أنه حسّن الحديث بمجموع الطرق» 
انظر: «الإرواء؛ /٥(‏ ۳۸۵ رقم ۷) وانظره أثناء شرح الحديث رقم )840/١(‏ من 
كتابنا هذا . 

560 من الحديث رقم 7 إلى رقم‎ )٤( 

(0) انظر الحديث رقم (۱۲۱۱/۳۲) وما بعده. 


كتاب البيوع والمعاملات باب الوديعة YAY‏ 


(عنْ عمرو بن شعيب عنْ أبيه عنْ جِدُهٍ عن النبئ فك قال: م مَنْ وبع وديعة 
فليس عليه ضمانٌ. أخرجَة ابن ماجةء وإسنائة ضعيف)» وذلكَ أن فى رُوَاتِهِ 
المثنّى بن الصباح» وهو فتروك. واخرعة الدارقطت بلفط : اليس على 
المستعير غير ر المغِلٌ ضمانٌ؛ ولا على المستودع غير المغلٌ ضماناء وفي إسنادو 
[ضعيفان]؟ , 


قال الدارقطنيك”": وإنّما يُرْوَى هذا عن شريح غير مرفوع؛ وفسّرٌ المغلّ في 
رواية الدارقطنيّ بالخائن» وقيلَ هو المستخِلٌ. . وفي الباب آثان عن أبي بكر" 
وع وابنٍ مسعودء وجابر أنَّ الوديعةً أماندٌ رقن ا مقال. ويغني عنْ 
ذلك الا فإنة و وق م على أنه ليس على الوديعة ضمانٌ إل ما يروّی عن 
الحسن البصري” آنه إذا [اشترط]" عليه الضمانً فإنةُ يضمنُ. وقذ [35و0ُ]0© 
بأنُ مع التفريطء والوديعةٌ قذ تكونُ باللفظ كاستودغْيُكَ ونحوه منّ الألفاظ الدالة 
على الاستحفاظء وَيكْفي القَبُولُ لفظاً. وقد يكونان”' بغير لفظ گان يَضَعّ في 
حانوه وهوّ حاضرٌ ولا يمنغْهُ من ذلك أو في المسجدٍ وهو غير مُصَل. وأما إذا 
كان في الصلاةٍ فلا لأنهُ لا يمكنه إظهارٌ الكراهة. 


وفي باب الوديعة تفاصيل في الفروع كثيرةٌ. 


(وبابُ قشم الصدقاتٍ) بِينَ الأصنافي الثمانيةٍ (تقدُمَ في آخر الزكاة)» وهو أَلْينُ 
بالاتصالٍ بو. 


)١(‏ في اسئنهاء وتقدّم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم )۸٤١ /١(‏ من كتابنا هذا. 

(۲) في (ب): اضعف؟. 

(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (/ ٠٠۳‏ رقم »)٠١١۸‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي (184/5). 

) انظر: «السئن الكبرى للبيهقي؛ (589/5). 

(0) انظر: «إجماع ابن المنذر» (ص20179 170). 
وقد روى عن عمر أنه ضمن أنساً في وديعة» أخرجه البيهقي 7 ۲۹۰) ثم قال : 
يحتمل أنه كان قد فرط فيها فضمنها إياه بالتفريط» واللَهُ أعلم. اه. 

() انظر: «السنن الكبرى» (599/5),. (۷) في (ب): #شرط». 

(۸) في (ب): «يؤولكء 

(9) أي الإيداع والقبول. اه من حاشية المخطوط. 


YAA‏ باب الوديعة كتاب البيوع والمعاملات 


(وبابُ قشم الفيء والغنيمةء وياتي عَقِبَّ الجهادٍ إِنْ شاءً الله تعالى)» وهو 
أْلَى بان يَلِيَ الجهاد لأنُ منْ توابعدء وإنما ذكرٌ المصنف هدا لأنها جرث عادةٌ 
كب فروع الشافعية على جَعْلٍ هذين البابين قُبَيْلَ كتاب النكاح؛ والمصنف 
خالفهُم فَألْحَقَهُمَا بما هو ليق بها . 1 
¥ فنا فقن 


تمْ بحمد الله المجلّد الخامس من 
«سُبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» 
ولله الحمد والمنة 
ويليه المجلد السادس 
وأوله : [الكتاب الثامن] 
كتاب النكاح 


¥ # نف 


و کی ا ضما 


فهرس الأعلام 31> 


فهرس الأعلام المترجم لهم 
في الجرء الخامس من شبل السلام 
الاسم الصفحة 
أبو الزبير محمد بن مسلم المكي ا 
معمر بن عبد الله ف اشم DASS TS‏ لما كل رطمت وخ AY‏ 
عبد اللّدِ بن بريدة RRS‏ و ل A‏ 
عبد الرحمن بن أبزئ Sa‏ اس سس ا 
أبو بكر بن عبد الرحمن VENEERS sR‏ 
يعلى بن أمية اا كا اللا و ل VA Ree RA‏ 
صفوان بن أمية ماف ا 
زيد بن خالد الجهني قار EONS‏ 
عياض د سما رو مخ و ار عامل امسو وا ما موه لاما سواط ل 0 198:01 
عبد الرحمن بن عثمان الّيمي TOY ate cee‏ 


NTA eee aA E أبو قلابة‎ 


4۰ فهرس الموضوعات 


ثانياً: فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
[الكتاب السابع] 0 

كتاب البيوع قفومو ير ةفو ميرم ووووفة ةرور ءة ةو ة ةف ةم ءو ةوف ة يفم ب يمو ن ةرهم تير رز رن زر ر ةن زر ءثلر. 6000 
(الباب الأول) باب شروطه وما نهى عنه ۷ 
أفضل الكسب ۷ 
حكم بيع المحرّمات 9 
اختلاف المتبايعين ۱۲ 
النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحُلوان الكاهن VE GR‏ 
بيع الحيوان واستثناء ركوبه اعم البو ال الاق ا وو اه ع كو وف ا Yor a o‏ 
بيع مال المفلس Vaasa Rain‏ 
حكم الفأ تفع في السمن A ROASTS RR‏ 
النهى عن ثمن الستور والكلب Rea‏ ةاوه شان ومع ف e Rae‏ 
شروط الولاء E sea asena ase ease‏ 
حكم بيع أمّهات الأولاد وهبتهن FU ama‏ 
حرمة بيع فضل الماء والملح والكلا CS‏ ل 
النهي عن عسب الفحل ااا 00000000000 
النهي عن بيع حبل الحَبّلة 0 
النهي عن بيع الولاء وهبته 10 1 00 Ye‏ 
النهي عن بيع الغَرّر ا 0 
منع التصرّف في المبيع المكيل إلا بعد اكتياله 0 00 
م ل 000 0 FV‏ 
النهي عن سلف وبيع SRS‏ لامو موس لق او ال ا YA‏ 


الموضوع الصفحة 
النهي عن النجش في البيع E SAS ASS‏ 
النهي عن المحاقلة والمزابنة 0 
النهي عن تلقي الركبان وعن بيع حاضر لباد م د ل N‏ 
النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه ناولالاو OA‏ 
التفريق بين الوالدة وولدها اللي ارب كط لط مق طايه 335 قا ول جا و 91/1 
التفريق بين الأقارب في البيع .. 0۸ 
حكم التسعير كن م لي اومظن امم سل سنا اولع جح ره الوه ا 30 n‏ 
حكم الاحتكار وفيم يكون EE ORAS OS 1 [1 [ 1 1 1 ay‏ 
التصرية في البيع وحكمها 000000 
تحريم الغش AV saree Rae OANA‏ 
بيع العنب لمن يتخذه خمراً 1۸ 
العقد الموقوف الذي ينفذ بالإجازة زف 
بعض البيوع المنهي عنها VE PSR‏ 
النهي عن بيع المضامين والملاقيح VN aR Ae ae‏ 
بيان فضل الإقالة 6000 VA STEER‏ 
(الباب الثاني): باب الخيار A I AA‏ 
خيار المجلس لو الول عع وعد خخ ل A‏ 
آراء الفقهاء فى خيار المجلس 0 0 Aa‏ 
لا يحل ترك مجلس البيع خشية الاستقالة .. A4‏ 
خيار الغبن AO o ROSENO‏ 
(الباب الثالث): باب الربا 0 
بيان من يأثم من الربا 2 1 ااا N Sea‏ 
النهى عن ربا الفضل o Ra 0 0 eS‏ 
أنواع الرّبويات E‏ 3 
شرط المثليّة في الرّبويات 4 
بيع ما فيه 5 يذهب ا اا E‏ 

النهي عن بيع الحيوان بالحيوان 

بيع العينة ae RARER Ra‏ 
الهدية إلى الشافع من الربا 2527 


لعن الراشي والمرتشي aaa‏ 


الموضوع الصفحة 
النهي عن بيع المزابنة Recs AS‏ 
النهي عن بيع الرُطب بتمر E ARO RRR ORES‏ 
النهي عن بيع الكالئ بالكالئ SAS‏ 
[الباب الرابع] ا ا 


باب الرّخصة في العرايا وبيع أصول الثمار 


ثمن ما أصابته جائحة من مال البائع 
الثمرة بعد التأبير للبائع 1 
[الباب الخامس] esa Saa‏ 
أبواب السَلّم والقرض والرهن SS‏ 
صحة السلف في المعدوم حال العقد da‏ 
أعان الله من استدان وهو يريد الوفاء 
التأجيل إلى ميسرة صحيح ا لقعا عام امه ل aseno SSE‏ 
الانتفاع بالمرهون في مقابلة نفقته خا ال 


الدليل على جواز قرض الحيوان 2300000000 
[الباب السادس] موف فو ووو ومو و ووو ويه روم ما او 


باب التفليس والحجر aS‏ شد وا بن مود وو مثر وام مرا sa ARA‏ جوع امار رده واه 


مطل الغني ظلم اله ووه لماعك لالط اا طم اع طلقم قا ea‏ 
الحجر على المدين EE‏ دوا وداه الحو ان ا 1 1 2 16 


E E [الباب السابع]‎ 


باب الصلح O‏ ا 


انتفاع الجار بحائط جاره ار لبح للا نام مس مل الود ا 
حرمة اغتصاب المال اا ite‏ 


فهرس الموضوعات 4۳ 


الموضوع الصفحة 


[الباب الثامن] aies RS‏ 
باب الحوالة والضمان 
مطل الغني ظلم ESSA‏ 
ترك الصلاة على من مات وعليه دين 2325011 

قضاء الرسول ييه عمن مات وعليه دين 
[الباب التاسع] Neu SEES esis ASS asa‏ 
باب الشركة والوكالة ARR‏ 

الشركة ثابتة قبل الإسلام 
توكيل الإمام للعامل في قبض الصدقة 
صحة التوكيل في نحر الهدي 
صحة التوكيل في إقامة الحدود 
[الباب العاشر] Ree SS OSS‏ لوا وقوه eS‏ 
باب الإقرار 


باب العارية 


باب الغصب 
غصب الأرض وعقوبته 1000 1 232731011 
من أتلف شيئاً ضمنه 21100 
من غصب أرضاً فزرعها فله ما غرم EBA SS‏ 


باب الشفعة غ13 
الشفعة في المنقول 5 


الشفعة للجار على جاره 
شفعة الجار وشروطها 


44 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
باب القراض 00201011 ال 
[الباب الخامس عشر] FE RS ea ESR‏ 
باب المساقاة والإجارة A‏ الحم طاسوا سو 
صحّحة كراء الأرض بأجرة معلومة ESR‏ ا 
جواز إعطاء الحجّجام أجره ةذ [ذ[ [ [ [ [ [ |[ 0 LD E‏ 
شدة جرم من ذكر في الحديث SAA ESR aes‏ 
جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن Ane‏ 
إعطاء الأجير أجره قبل أن يجفٌ عرقه 1 
[الباب السادس عشر] DA A‏ 
باب إحياء الموات 

إحياء الأرض تملك لها إذا لم يثبت فيها حق للغير 000 
لا حمى إلا لله ولرسوله 

لا ضرر ولا ضرار 12111111111 

حريم البئر 1 اا 0 
حكم الإقطاع اكوا لا رو ل ا peh‏ 
اشتراك الناس في الماء والنار والكلا SAE‏ الصا امو ا كا ا TY‏ 
[الباب السابع عشر] ا ا ا ES‏ 
باب الوقف Tees NEA alet at‏ 
وقف العقار وعدم بيعه PEVE PER E‏ 
وقف العروض بالط سخ الج EN SEARS ADRES‏ 
[الباب الثامن عشر] 00 0 i‏ 
باب الهبة والعُمرى والْرقبَى اسان مالفا لمم وم اف مو 
تسوية الأولاد في الهبة 

الرجوع عن الهبة 000 

الهدية والثواب عليها ERAS‏ ماسو as ehr‏ 
الدليل على شرعية العُمرى والرّقبى 0000001 0 EV‏ 
النهي عن شراء الهبة والهدية لاح ام نوق و امات OSS ES‏ 


الترغيب في الإهداء 
[الباب التاسع عشر] 
باب اللقّطة SEDR Ea‏ 


الموضوع الصفحة 
الالتقاط ASRS SRS RSENS‏ ا 
الأقطة TEVE SSSR‏ 
النهي عن لُقطة الحاج .. SE‏ ا ON‏ 
نّقطة الذمي والمُعاهد كلّقطة المسلم OY eben‏ 
[الباب العشرون] اا FOO eae Or‏ 
باب الفرائض E O O TE OE‏ 
منع التوريث بين المسلم والكافر 000000 0 0 0 0000000 
ميراث البنت وبنت الابن والأخت د01 0 
ميراث البّد والجدة 0 |[ ذ[1[|1[1[1[1[ |[ EV‏ 
توريث الخال وذوي الأرحام 
ميراث المولود 
ميراث القاتل ا 0 ea‏ 


